
)س غ (المستشار المقرر طباعة 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11السیدة هیام بین

.نائبها الأستاذ العلمي الوالي محمد المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفة بوصفها

.الشركة المغربیة للتعاون الصیدلي ش م في شخص ممثلها القانونيوبین 

.بشارع عبد االله ابن یاسین الدار البیضاء108ب الإجتماعيالكائن مقرها 

.نائبها الأستاذ رضوان شرفي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.أخرىجهةمن علیها مستأنفابوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3058: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/1791: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.08/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ابناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبه
تستأنف بمقتضاه  الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 2017مارس 22
وفي الموضوع الدعوى،والقاضي في الشكل بقبول 11434/8205/2016في الملف عدد 08/02/2017

عن طریق كتابة ضبط 383586والمسجل تحت عدد بالبیع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى علیها 
هذه المحكمة وبعد تحدید ثمن إنطلاق البیع بالمزاد العلني بواسطة خبیر وبتكلیف كتابة الضبط بالقیام 

شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع بمن مدونة التجارة و 117إلى 115بالإجراءات المنصوص في الفصول من 
.  تحمیل المدعى علیها الصائر

:في الشكـــل
وبادرت إلى 15/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ  

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو إستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
لف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله حیث یتجلى من وثائق الم

أنها باشرت إجراءات التنفیذ في مواجهة المدعى علیها بخصوص الأمر بالأداء الصادر عن السید رئیس 
وأجرت حجزا على 824/2/2014في الملف عدد 07/03/2014المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.بجمیع عناصره المادیة والمعنویة383586لتجاري المملوك لها والمسجل تحت عدد الأصل ا
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.ستیفاء دینها من منتوج البیعالمملوك للمدعى علیها قصد إملتمسة الحكم ببیع الأصل التجاري

قضىنسخة عادیة من أمر - متناع وعدم وجود ما یحجزمحضر إ- ها بنسخة من الأمر بالأداءوأرفقت مقال
.للمدعى علیها7ونسخة من نموذج رقم - بإجراء حجز تحفظي

.فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافالإمهالوحیث تخلفت المدعى علیها رغم سابق

.أسباب الإستئناف
حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الأمر بالأداء المعتمد علیه في المطالبة ببیع 

درهم إلا أنه وبالرجوع إلى الإتفاق الموقع من طرف 204820.23أصلها التجاري قضى علیها بأداء مبلغ 
داء وحصل إتفاق على أن تؤدي المستأنف علیها والعارضة یتبین أنه تمت جدولة الدین موضوع الأمر بالأ

عتبار درهم بإ30173.77بذمتها إلا مبلغ العارضة مبالغ مالیة على دفعات وأنها بالفعل قامت بأدائها ولم یبق 
.درهم204820.23درهم من أصل مبلغ 174646.40أنها أدت مبلغ 

وإحتیاطیا الحكم من مدونة التجارة والحكم بعدم قبول الطلب120ملتمسة تطبیق مقتضیات الفصل 
.برفض الطلب

وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة أوضحت العارضة من خلالها أن تمسك الطاعنة 
من مدونة التجارة لا محل له مادام أن دعوى البیع تمت مباشرتها في إطار مقتضیات 120بمقتضیات الفصل 

المنازعة في المدیونیة فلا سند له وأن الدین یبقى تابثا من نفس القانون،وبخصوص الدفع المتعلق ب113المادة 
. بمقتضى الأمر بالأداء المستدل به

.ملتمسة تأیید الحكم المستأنف

ألفي بالملف بمذكرة تعقیب لنائب المستأنفة أكدت من 08/05/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
الإستئنافي،فیما تخلف نائب المستأنف علیها فتقرر خلالها العارضة سابق دفوعاتها ملتمسة الحكم وفق مقالها 

.22/05/2017إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الإستئناف.
.من مدونة التجارة120حیث دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها لمقتضیات المادة 
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ئن المقید إذا انصب الحجز التنفیذي على واحد أو أكثر من وحیث إن الغایة من وجوب إخطار الدا
من مدونة التجارة تتمثل في عدم تفتیت ضمان 120العناصر المكونة للأصل التجاري في إطار الفصل 

الدائنین المقیدین من خلال فتح المجال أمامهم لتقدیم دعوى البیع الإجمالي للأصل التجاري حفاظا على وعاء 
من مدونة التجارة على ضرورة 113م لایتوقف البیع الإجمالي للأصل التجاري في إطار المادة ضمانهم، ومن ت

من نفس القانون لأن الغایة من إقرار هذا 120سلوك التبلیغ إلى الدائنین المقیدین المنصوص علیها في الفصل 
محكمة النقض الصادر بتاریخ یراجع في هذا الصدد قرار .من مدونة التجارة113النص الأخیر یحققها الفصل 

125ص 1منشور بسلسلة الإجتهاد القضائي عدد 751/07في الملف عدد 811تحت عدد 20/05/2009

.مما یبقى معه الدفع المذكور غیر مرتكز على أساس قانوني سلیم ویتعین رده.ومایلیها

الدین المبني على أساسه دعوى وحیث دفعت الطاعنة بوجود إتفاق بینها وبین المستأنف علیها على أداء 
درهم ولم یبق بذمتها سوى 174646.40دفعات أدت منها الطاعنة مبلغ عبرالبیع الإجمالي للأصل التجاري 

.درهم مما یناسب القول بأن مدیونیتها للمستأنف علیها محصورة في المبلغ المذكور أخیرا30173.77مبلغ 

البیع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للطاعنة بناء على وحیث إن موضوع الدعوى الحالیة یتعلق ب
للتقدم بطلب یرمي إلى حصر أمام المستأنفة لقوة الشيء المقضي،ومن تم لامجال امكتسبمقرر قضائي أصبح 

المدیونیة الجاري الحكم بها سابقا بحجة أدائها لجزء من المبلغ المحكوم به،فضلا على أن الأسباب التي إرتكزت 
وإلى جانب إنكار المستأنف علیها لوجود أي إتفاق مع الطاعنة بخصوص علیها الطاعنة في إثارة الدفع المذكور

ه بإعتبار أن وثیقة الإعتراف بالمدیونیة مع إلتزام بالأداء وفقا للجدولة لا یمكن طریقة أداء المبلغ المحكوم ب
فإنه وحال الإحتجاج بها على المستأنف علیها بإعتبارها تظل من صنع المستأنفة وصادرة عنها بصفة منفردة، 

ات المنصوص علیها ثبوت صحتها فإن الحكم المستأنف قید بیع الأصل التجاري بإحترام كتابة الضبط للإجراء
مكنة المدینمن مدونة التجارة وأن الفصل الأخیر أتاح لمالك الأصل التجاري117إلى 115في الفصول من 

.وذلك للحیلولة دون تنفیذ مسطرة البیع الإجمالي لأصله التجاريلهالتحلل من دینه بإثبات أدائه

ة المساقة بمناسبة إستئنافها لعدم إرتكازها على وحیث تبعا للأسانید أعلاه یتعین رد جمیع دفوعات الطاعن
.أساس قانوني سلیم وتأیید الحكم المستأنف

. وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
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.ا وعلنیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

ستئنافالإقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالحكمتأیید:الموضوعفي

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ه طباعة المستشار المقرر /ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/05/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
. 2017ماي 22أصدرت بتاریخ 

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
.11وعماد 11السیدین كمال بین 

.نائبهما الأستاذ عادل جكاني المحامي بهیئة الجدیدة
.من جهةین مستأنفمابوصفه

.22السید عبد الرحیم وبین 

.نائبه الأستاذ عبد العزیز المسكاوي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3059: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/1831: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.08/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328محاكم التجاریة والفصول من قانون ال19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسـطة نائبهمـا،والمؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ المسـتأنفانستئنافي الذي تقـدم بـه بناء على المقال الإ
21/12/2016ان  بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء  بتــاریخ یســتأنف27/03/2017

والقاضـي فــي الشــكل بعــدم قبـول الشــق مــن الطلـب المتعلــق بالمحاســبة وقبــول 8822/8205/2016فـي الملــف عــدد 
مــع 17/03/2014بــین الطــرفین فــي الإمضــاءالطلبــات وفــي الموضــوع الحكــم بفســخ عقــد الشــراكة المصــحح بــاقي

.درهم وتحمیلهما الصائر ورفض باقي الطلبات40000.00للمدعي مبلغ بأدائهماالحكم على المدعى علیهما 

كرة بإســناد تخلــف نائــب المســتأنفین رغــم التوصــل،وألفي بمــذ17/04/2017الملــف بجلســة إدراجوحیــث تــم 
لإستئنافي لوقوعه خارج التصریح بعدم قبول المقال االعارضةمن خلالهاإلتمست منالنظر لنائب المستأنف علیها 

تـم تمدیـدها 08/05/2017جله القانوني، فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بـالقرار بجلسـة أ
.22/05/2017لجلسة 

:في الشكـــل
.27/02/2017حیث إن البین من طي التبلیغ أن الطاعنین بلغا بالحكم بتاریخ 

مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة نصــت علــى أن الأحكــام القطعیــة  تســتأنف داخــل 18ث إن المــادة وحیــ
.یوما من تاریخ التبلیغ15أجل 

ــــاریخ  ــــث إن الطــــاعنین بإســــتئنافهما للحكــــم المــــذكور بت ــــه بتــــاریخ 27/03/2017وحی والحــــال أنهمــــا بلغــــا ب
.ني مما یتعین معه التصریح بعدم قبولهیكون إستئنافهما قد جاء خارج أجله القانو 27/02/2017

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین الصائر
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لـھذه الأسبـــــاب
حضوریاانتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئناف مع ابقاء الصائر على رافعیھعدم قبول الإ:في الشـــكل 
.والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)ر ك( طباعة المستشار المقرر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي22أصدرت بتاریخ 
:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني 11شركة بین 
.نائبها الأستاذ حمید محسین المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةالطالبةابوصفه
:وبین
في شخص ممثلها القانوني ش م م22شركة -1

33السید حمید -2

.الدار البیضاءنائبه الأستاذ خالد غیغة المحامي بهیئة 
.من جهة أخرىالمطلوبینابوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3061: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/2124: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.08/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
أبریل 13الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الذي تقدمت به  الطالبة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه 

الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة 2017
.2099/8205/2016في الملف عدد 06/03/2017بتاریخ 1332تحت عدد 

:ـلــــــــفي الشكــ
.المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاحیث إن الطلب قدم وفق شروطه الشكلیة 

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن الطالبة  تقدمت بواسطة نائبها بمقال للدعوى تعرض من خلاله أن خطأ 
مادیا تسرب إلى دیباجة القرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه إذ تم إغفال ذكر الإسم الكامل للسید محمد 

.الألفة الدار البیضاء1الشقة 273وكذا عنوانه الكائن بتجزئة الزوبیر عمارة 22فیل لشركة حوري وصفته كك
التصریح بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى  القرار الإستئنافي المذكورة مراجعه أعلاه بتدارك ملتمسة

وكذا عنوانه الكائن 22لشركة بإدخال  الإسم الكامل للسید محمد حوري وصفته ككفیلوذلك الذي شابه الإغفال
.الألفة الدار البیضاء ضمن دیباجة القرار الإستئنافي المراد إصلاحه1الشقة 273بتجزئة الزوبیر عمارة 

وأرفقت مقالها بنسخة من القرار الإستئنافي،ونسخة من المقال الإستئنافي ونسخة من المقال الإصلاحي 
.1808ونسخة من الحكم الإبتدائي عدد 

وتبین أن الأمر یتعلق بإصلاح خطأ 22حضر نائب شركة 08/05/2017حیث تم إدراج الملف بجلسة و 
.22/05/2017فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة مادي

.محكمة الإستئناف
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دیباجة القرار الإستئنافي المذكورة الخطأ المادي المتسرب إلى بإصلاحلهاحیث یهدف مقال الطالبة الحكم
بإدخال  الإسم الكامل للسید محمد حوري وصفته ككفیل الذي شابه مراجعه أعلاه وذلك وذلك بتدارك الإغفال

الألفة الدار البیضاء ضمن دیباجة القرار 1الشقة 273وكذا عنوانه الكائن بتجزئة الزوبیر عمارة 22لشركة 
.الإستئنافي المراد إصلاحه

وحیث إن البین من إطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة القرار الإستئنافي موضوع طلب الإصلاح 
إلتمست من خلاله الإشهاد لها 22/07/2016المشار إلیه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال إصلاحي بتاریخ 

خطأ،إلا أن المحكمة بقبوله شكلا،بإصلاح مقالها الإستئنافي فیما یخص إدخال السید محمد حوري والذي صرحت 
.مادیا تسرب إلى دیباجة القرار الإستئنافي حیث تم إغفال كتابة إسم السید محمد حوري

من ق م م تكون ملزمة قانونا بإصلاح الأخطاء المادیة 26وحیث إن المحكمة وفي إطار مقتضیات الفصل 
محله ویتعین الإستجابة له وذلك بتضمین دیباجة القرار المتسربة إلى قرارتها مما یبقى معه ملتمس الطالبة في 

.الإستئنافي  موضوع الطلب الإسم الكامل للسد محمد حوري وكذلك عنوانه

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الطلب:كل ـــــــفي الشـــ

الصادر عن القرار الإستئنافيدیباجةبإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى :وعـــــالـموضفي 
عددفي الملف 06/03/2017بتاریخ 1332محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء عدد

الشقة 273بتجزئة الزوبیر عمارة وذلك بتضمین إسم محمد حوري الكائن2099/8205/2016
.وتحمیل الطالبة الصائرالألفة الدار البیضاء1

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( غ /س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.22وسفیان 22، نادیة 22، خدیجة 22وجمال 11سادة فاطنة البین

.من جهةمتعرضین تعرض الغیر الخارج عن الخصومةم بوصفه

- فاطمة- محمد- عبد العالي-حسن-ثوریة- زینة بنت لحسن: لحسن وهم 33السادة ورثة - 1: وبین
.عبد االله- عائشة

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد جنكلالأستاذ منائبه
.احمد22السید -2

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة حصایلي الحسین نائبه الأستاذ 
.من جهة أخرىمتعرضا علیهم تعرض الغیر الخارج عن الخصومة مبوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3121: رقمقرار
2017/05/24: بتاریخ

2017/8205/1595: ملف رقم
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والقاضي بنقض القرار المطعون فیه 15/12/2016الصادر بتاریخ 588/2بناء على قرار محكمة النقض عدد 
.وبتحمیل المطلوبین الصائروبإحالة القضیة على نفس المحكمة مصدرته لتبت فیه بهیئة أخرى طبقا للقانون 

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفقرار المتعرض علیه والالتعرض بناء على مقال 
.10/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكـــل

تقدم الطاعنون بواسطة محامیهم بمقال رام إلى التعرض تعرض الغیر الخارج عن 23/06/2009بتاریخ 
935/2006/7في الملف رقم 11/10/2007الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 4600الخصومة ضد القرار الاستئنافي 

في الملف 24/1/2006بتاریخ 1307عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد والقاضي بتأیید الحكم الصادر
.الصائرالمستأنفوتحمیل 2927/9/2003عدد 

مبلغ الضمانة المساوي للغرامة في بوصل یفید دفع وحیث أدلى المتعرضون تعرض الغیر الخارج عن الخصومة 
.من ق م م305و 304علیها بالمادتین حدها الأقصى التي یمكن الحكم بها و المنصوص 

.مقال التعرض مستوف للشروط الشكلیة المطلوبة قانونا فهو مقبولإنوحیث 
:وفي الموضــوع

لحسن 33ورثة أنیستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض علیه تعرض الغیر الخارج عن الخصومة حیث 
مورثهم یمتلك مناصفة مع المدعى أنعرضوا فیه 9/9/2003المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ أمامتقدموا بمقال 

وان المدعى علیه لم یمكنهم 89احمد محلا تجاریا یشغل كمقهى تحت شعار المقهى الكائن بزنقة خریبكة الرقم 22علیه 
أمامو 1/1/1990التجاري بمفرده منذ الأصلیشغل وظلالأرباحمما نابهم رغم جمیع المساعي الحبیة واستحوذ على 

حالة الشیاع بینهم والحكم بتعیین بإنهاءمن ق ل ع یلتمسون سماع الحكم 978طبقا للفصل فإنهمهذه الواقعة المادیة 
التجاري وقیمة استغلاله وتمكینهم من واجبهم عن المدة من للأصلخبیر حیسوبي من اجل تحدید الثمن الافتتاحي 

.یوم التنفیذ مع النفاذ المعجل والصائرإلى1/1/1990
المدعى علیه وركز استأنفهصدر الحكم و تبادل باقي الردود والمذكراتعلى الخبرة المنجزة في الموضوع وبناء 

بتواصیل تثبت توصل أدلىأنالحكم الابتدائي غیر معلل وانه سبق له خلال هذه المرحلة أناستئنافه على أسباب
درهم وان هذا المبلغ كواجب الاستغلال تم تحدیده بمقتضى حكم 500,00علیهم بواجبهم الشهري المحدد في مستأنفال

قرار في الموضوع، و یتمسك بالتقادم طبقا لمقتضیات أوبمقتضى حكم إلاابتدائي وقرار استئنافي ولا یمكن الطعن فیه 
من ق م م، 3دود الطلبات المعروضة علیها طبقا للفصل ق ل ع وان المحكمة ملزمة بان تبت في ح391الفصل 
.علیهم الصائرالمستأنفالحكم الابتدائي في جمیع مقتضیاته وتحمیل إلغاءملتمسا 
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كان على صواب حینما اعتبر واجب الاستغلال یتغیر بتغیر المستأنفالحكم أنعلیهم المستأنفوأجاب
الظروف الاقتصادیة ورقم المعاملات خصوصا وانه یتعلق بمدة سابقة عن المدة المطالب بها، وان الدفع بالتقادم لا یمكن 

من تاریخ نشر إلاارتهإثعقد الشركة لا یزال قائما بین الشركاء ولا یمكن أنبه في النازلة الحالیة لسبب وحید وهو الأخذ
من ق 978حالة الشیاع حق لكل شریك طبقا لمقتضیات الفصل إنهاءانفصال الشریك عنها، وان أوعقد انحلال الشركة 

لا یمكن اعتبارها حجة لاستغلال المقهى في مبلغ قار خصوصا المستأنفل ع، وأن التواصیل المتمسك بها من طرف 
أسستتطور وتتغیر بمرور السنوات، وأن الخبرة المنجزة في الموضوع جاءت مبنیة على یتعلق بمداخیل مقهى الأمروان 

وأدلوا بنسخة قرار استئنافي لتأكید دفوعاتهم، ملتمسین التصریح برد الاستئناف والقول بتأیید الحكم . قانونیة وواقعیة
.الصائرالمستأنفوتحمیل المستأنف

أنهمفي أسباب تعرضهم الطاعنون ر إلیه وهو المتعرض علیه وعرض وبعد إجراء المسطرة صدر القرار المشا
- 24وان الحكم الابتدائي صدر بتاریخ 2003- 09- 09تقدموا بدعوى رامیة إلى الأداء مع بیع الأصل التجاري بتاریخ 

ملكه قد تصدق بالنصیب الذي ی22بینما السید احمد 2007-10- 11وان القرار الاستئنافي صدر بتاریخ 2006- 01
17الدار البیضاء بتاریخ أنفازنقة خریبكة عمالة مقاطعات 89في الأصل التجاري المسمى مقهى وادي النیل الكائن 

وان العارضین هم المالكون لنصف .وان المسطرة قدمت ضد شخص لم یعد مالكا لنصف الأصل التجاري2002یونیو 
محقون في طلب التعرض تعرض الغیر فإنهمزنقة خریبكة وبالتالي 89الأصل التجاري المسمى مقهى وادي النیل الكائن 

-10- 11التجاریة بالدار البیضاء بتاریخالخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف
ملتمسین إبطال القرار تم المساس بها لان مصالحهم قد 935/2006/7ري الاستئنافي عدد في الملف التجا2007

في الملف عدد 2007-10-11الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
و 2927/9/2003في الملف التجاري عدد 2006-01-24الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ وبإلغاء935/2006/7

التصدي والحكم من جدید بعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد شكلا واحتیاطیا برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر 
طلب المتعرضین غیر مقبول شكلا وغیر مؤسس أنوأجاب المتعرض ضدهم تعرض الغیر الخارج عن الخصومة 

صفة لها لا11و مدعى علیهم وان المسماة فاطنة الدعوى مدعین كانوا أأطرافموضوعا وان الصفة تشترط في جمیع 
نهموأفي الدعوى لعدم وجود ذكر لاسمها ضمن الإشهاد المحتج به من طرف المدعین مما یتعین عدم قبول طلبها شكلا 

أنهمیزعمون 2002یونیو 17یستندون في طلبهم الرامي إلى تعرض الغیر الخارج عن الخصومة على إشهاد موقع في 
وبالرجوع إلى صاحب التوقیع المصادق 22بموجبه نصف المقهى موضوع النزاع المملوكة أصلا للسید احمد یملكون

الموقع هو السید احمد عموري ولیس المالك السابق أنسیتبینعلیه لدى الجماعات المختصة المبین في الإشهاد المذكور 
صفة له في التصدق على طالبي التعرض یر لاوان السید عموري موقع الإشهاد أساس طلب تعرض الغ22احمد 

بنصف العقار المسمى مقهى وادي النیل لسبب بسیط هو انه لا یعتبر مالك لهذا العقار مادام انه من المعلوم قانونا وشرعا 
د یكون هذا الأخیر مالكا للشيء المتصدق به وان المالك لنصف العقار هو السیأنانه من شروط المتصدق الأساسیة هو 

حجة قانونیة الشيء لأیةالإشهاد موقع من طرف السید عموري احمد ما یجعل هذا الإشهاد یفتقد أناحمد والحال 22
.الذي یجعل المتعرضین  منعدمي الصفة في هذه الدعوى مما یتعین التصریح بعدم قبول الطلب لهذه العلة كذلك
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بول تعرض الغیر الخارج عن الخصومة یجب أداء مبلغ م م صریحة في انه لق304وان الفقرة الثانیة من الفصل 
دلیل على أداء مبلغ الضمانة المذكورة ما م م  ولا305ضمانة مساویا للغرامة في حدها الأقصى المفصلة في الفصل 

.ملتمسین أساسا عدم قبول الطلب واحتیاطیا رفضه. یتعین التصریح بعدم قبول التعرض لهذا السبب كذلك
-28حیث اعتبرت جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بهذا القرار بجلسة 2010-01-14القضیة بجلسة وعرضت 

.2997/07/9في الملف 28/01/18فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاریخ 2010- 01
في الملف 28/4/2011الصادر بتاریخ 635عدد اقرارهت محكمة النقض أصدر وبعد الطعن فیه بالنقض 

مع في الملف 28/1/10القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 1283/3/2/10دد التجاري ع
:بعلةالإحالة

حقا حیث تبین صحة ما نعاه الطاعنون على القرار ذلك أن المتعرضین تعرض الغیر الخارج عن الخصومة 
بینما الدعوى موضوع نازلة الحال 17/6/2002خ تعرضهم على عقد الصدقة المصحح إمضاء المتصدق به بتاریأسسوا

ولما كان من یكتسب حقا على شيء معین لا یعتبر خلفا خاصا ممثلا في الدعوى المقامة من 9/9/2003قدمت بتاریخ 
إذا كانت الدعوى سابقة إلاحجیة الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص أنإذا رفعت قبل انتقال الشيء أي إلاأو على سلفه 

المتعرضین یعتبرون ممثلین في الدعوى التي رفعت أنى اكتساب الخلف الخاص لحقه، فالقرار لما أسس قضاءه على عل
.حالة الشیاع رغم المعطیات أعلاه قد خرق القاعدة القانونیة المذكورة فعرض قضاءه للنقضبإنهاءضد سلفهم 

النقض یرجع أنجاء فیها 8/03/2012وبناءا على مستنتجات المتعرض ضدهم بعد النقض المدلى بها بجلسة 
من ق ل ع فالمتعرضین تعرض 1010یثیرون خرق الفصل وأنهمالأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل النقض 

احمد كان یملك نصف الأصل التجاري المسمى 22والدهم السید أنمقالهم على أسسواالغیر الخارج عن الخصومة 
المتعرضین أبناءوأن والدهم تصدق بواجبه على 33مناصفة مع ورثة المتعرض ضدهم ورثة لحسن ) مقهى وادي النیل(

یدخل أنفإن والدهم حموري احمد بصفته شریكا بنسبة النصف مع مورث المتعرض ضدهم للأصل التجاري لیس من حقه 
بموافقة هذا إلاأبناءه أو غیرهم كشریك في الشركة التي تجمعه مع مورث المتعرض ضدهم واءسأي شخص أجنبي 

من مدونة 83و 81من ق ل ع زیادة على ذلك فانه طبقا للفصلین 1110الأخیر عملا بالفقرة الأولى من الفصل 
الإعلاناتالجرائد المخول لها نشر إحدىالتجارة لم یتم نشر المستخرج المقید بالسجل التجاري في الجریدة الرسمیة وفي 

السجل التجاري وبالتالي لیس لهم الصفة في تقدیم مقال التعرض الخارج بعقد التسجیل یثبتواالقانونیة وأن المتعرضون لم 
.یلتمسون بعدم قبول التعرض شكلا وبرفضه موضوعالأجلهعن الخصومة 

جاء فیها أن 8/3/2012ن طرف نائب المتعرضین بجلسة وبناءا على المستنتجات بعد النقض المدلى بها م
بینما الدعوى قدمت بتاریخ 17/6/2002بتاریخ إمضاؤهتعرضهم على عقد صدقة مصحح أسسواالمتعرضین 

خلف له بینما اعتبرت محكمة النقض أن من أنهموأن محكمة الاستئناف في قرارها المنقوض اعتبرت 9/9/2003
إذا رفعت قبل انتقالإلان لا یعتبر خلفا خاصا ممثلا في الدعوى المقامة من أو على سلفه معییكتسب حقا على شيء 

إذا كانت الدعوى سابقة على اكتساب الخلف الخاص لحقه لذا إلاحجیة الحكم تمتد إلى الخلف الخاص أنالشيء بمعنى 
الصادر عن هذه المحكمة 4600عدد القرار الاستئنافيإبطالفتعرض المتعرضین مستند على أساس لذلك یلتمسون 

24/01/2006الصادر بتاریخ 1307الحكم الابتدائي عدد وبإلغاء935/06/2007في الملف 11/10/2007بتاریخ 



1595/8205/2017

5/7

بول الطلب  الأصلي والمضاد واحتیاطیا بعد التصدي الحكم من جدید بعدم قو 2927/03/09في الملف التجاري عدد 
.برفض الطلب 

أكدوا فیها 19/04/2012وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المتعرض ضدهم بجلسة 
الإشهادأي بعد تاریخ 2/3/2006احمد المتصدق مارس المسطرة نفسها بتاریخ 22السید أنوأضافوادفوعاتهم السابقة 

یلتمسون الحكم لأجلهدلى به لم یكن محل مناقشة المالإشهاد، كما حضر إجراءات الخبرة وأن 17/6/2002المؤرخ في 
22وفق ما جاء في مستنتجاتهم بعد النقض وأرفقوا مذكرتهم بصور شمسیة لمذكرة جوابیة وتصریحات أمام الخبرة للسید 

.احمد
القرار الاستئنافي أنجاء فیها 19/4/2012وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المتعرض بجلسة 

المتعرض ضدهم هو الحیلولة دون اعتبار المتعرضین قد إلیهمن ق ل ع وأن ما ذهب 57تم نقضه لخرقه الفصل 
.یلتمسون الحكم وفق مذكراتهم السابقة لأجلهاكتسبوا حقا على ما تم التصدق به علیهم 

في 27/02/2013بتاریخ 2013- 1183وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 
والقاضي في الشكل بقبول الطعن بتعرض الغیر الخارج عن الخصومة وفي الجوهر برفضه 3615/2011/7الملف رقم 

درهم لفائدة الخزینة العامة تستخلص من المبلغ المودع 300وتحمیل رافعیه الصائر مع الحكم علیهم بغرامة نافذة قدرها 
.بكتابة الضبط

والقاضي بنقض القرار المطعون فیه 15/12/2016الصادر بتاریخ 588/2النقض عدد بناء على قرار محكمة و 
وبإحالة القضیة على نفس المحكمة مصدرته لتبت فیه بهیئة أخرى طبقا للقانون وبتحمیل المطلوبین الصائر بعلة أن 

ه حال تمام العقد ولا یشترط الصدقة عقد من عقود التبرع الخالیة من العوض یتملك بها المتصدق له المال المتصدق ب
القبض لصحتها وإنما هو شرط لتمامها والمتصدق به یملك بالعقد لا بالقبض ولا تبطل إذا لم یتم قبضها وحیازتها حتى 
یحدث المانع الموجب لإبطالها ویبقى للمتصدق له إجبار المتصدق بتمكینه من المتصدق به وأن المحكمة لما قضت 

حیث ثبت من خلال مراحل التقاضي " خارج عن الخصومة بعد أن عللت قرارها بما مضمنهبرفض تعرض الطاعنین ال
المتصدق لازال یتصرف بصفته حائزا للشيء المتصدق به مما تكون معه الحجة التي 22وإجراءاته اللاحقة أن السید ال

ت تطبیق القانون وقصرت في تبریر تكون قد أساء" اعتمدها المتعرضون غیر عاملة في الدعوى لافتقارها إلى شرط الحوز
.قرارها وكان ما بالوسیلتین واردا علیه یستوجب نقضه

من 1010وبناء على مذكرة بعد النقض مدلى بها من طرف المستأنف علیهم جاء فیها من حیث الدفع بالفصل 
حق الأطراف إثارة دفوعاتهم ع أن الطعن بالنقض یرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل النقض وأنه من .ل.ق

والإدلاء بمستنتجاتهم ولو كانت جدیدة وأن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء من حقها أن تنظر في النزاع من 
ع فالمتعرضین تعرض الخارج عن الخصومة أسسوا .ل.من ق1010جدید وأن العارضین یثیرون الدفع بخرق الفصل 

زنقة 89أحمد كان یملك نصف الأصل التجاري المسمى مقهى وادي النیل الكائنة ب22د مقالهم على أن والدهم السی
وأن والدهم المذكور قد تصدق بواجبه على أبناء المعترضین 33خریبكة عاملة مقاطعة أنفا مناصفة مع ورثة لحسن 

قبل أن یقدم العارضون أي2002یونیو 17تعرض الخارج عن الخصومة حسب الإشهاد المصادق على إمضائه بتاریخ 
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وقد خلص المتعرضون أن الدعوى قدمت ضد 09/09/2003دعوى رامیة إلى الأداء مع بیع الأصل التجاري بتاریخ 
الذي لم یعد له النصف كمالك لنصف الأصل التجاري لكن مقال تعرض الغیر الخارج عن الخصومة 22والدهم أحمد 

أحمد بصفته 22ع فوالد المتعرضین السید .ل.ق1010ضیات الفصل غیر مقبول شكلا ومرفوض موضوعا طبقا لمقت
شریك بنسبة النصف مع مورث العارضین للأصل التجاري مقهى وادي النیل المشار إلى عنوانه أعلاه لیس من حقه أن 

هذا لحسن إلا بموافقة33یدخل أي شخص سواء أبناؤه أو غیرهم كشریك في الشركة التي تجمعه مع مورث العارضین 
یخول لوالد المتعرضین أن یدخل أي شخص آخر لا الأخیر وبالرجوع إلى عقد الشركة المدلى به رفقة المقال الافتتاحي 

في الشركة سواء أبناءه أو الغیر باعتباره شریكا في الشركة والنتیجة أن عقد الصفقة الذي یؤسس علیه المتعرضون تعرض 
یعد باطلا ولاغیا وكان لم یكن لأنه خرق 17/06/2002المؤرخ في الخارج عن الخصومة الصادر عن والدهم و 

یشرك الغیر في نصیبه في الأرباح أو أن یحول له له فقط أن والد المتعرضین كما أن ع .ل.ق1010مقتضیات الفصل 
شریك أحمد دعوى قد رفعت ضد من له الصفة بصفته 22ولذلك فإن الدعوى التي تقدم بها العارضون ضد ، لیس إلا 

.في الشركة
أفید من مرجوع استدعاء المتعرضین أن محلهم مغلق كما 10/05/2017وحیث أدرجت القضیة أخیرا بجلسة 

وحضر نائب رجع استدعاء نائبهم خلال مرحلة النقض الأستاذ علي العلوي الحسني بأنه لا ینوب في هذه المرحلة
.لملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة یومهفتقرر حجز االمتعرض علیهم وأدلى بمذكرة بعد النقض 

محكـمــة الاستئنــاف
2002یونیو 17حیث استند الطاعنون في تعرضهم تعرض الغیر الخارج عن الخصومة على أنهم ومنذ تاریخ 

أصبحوا المالكین لنصف الأصل التجاري للمقهى بناء على عقد الصدقة المنجز لفائدتهم من طرف مورثهم السید احمد 
وبدل مقاضاتهم من اجل الخروج من حالة الشیاع 33إلا أن المالك للنصف الأخر من الأصل التجاري ورثة لحسن 22

22وبیع الأصل التجاري باعتبارهم ذوي الصفة فضلوا رفع هذه الدعوى في مواجهة غیر ذي صفة وهو المتصدق أحمد 
2007-10-11عن محكمة الاستئناف التجاریة بتاریخ وقرار صادر 2006- 01- 24واستصدروا حكما ابتدائیا بتاریخ 

.قضى بتأیید الحكم الابتدائي القاضي بالبیع الإجمالي للأصل التجاري وهو القرار المتعرض علیه
أحمد بصفته 22بأن السید 2017- 05-10وحیث تمسك المتعرض ضدهم بموجب مذكرتهم المؤرخة في 

صل التجاري مقهى وادي النیل المشار إلى عنوانه أعلاه لیس من حقه أن شریك بنسبة النصف مع مورث العارضین للأ
لحسن إلا بموافقة هذا 33یدخل أي شخص سواء أبناؤه أو غیرهم كشریك في الشركة التي تجمعه مع مورث العارضین 

اء أبناءه أو الأخیر وأن عقد الشركة لا یتضمن أي بند یخول لوالد المتعرضین أن یدخل أي شخص آخر في الشركة سو 
الذي یؤسس علیه 17/06/2002الغیر باعتباره شریكا في الشركة وأن عقد الصدقة الصادر عن والدهم المؤرخ في 

.ع.ل.ق1010المتعرضون تعرض الخارج عن الخصومة یعد باطلا ولاغیا وكان لم یكن لأنه خرق مقتضیات الفصل 
22لیهم ، ذلك انه لما كان العقد الذي یربط احمد وحیث ثبت لهذه المحكمة صحة ما تمسك به المتعرض ع

لحسن هو عقد شركة من اجل استغلال مقهى واقتسام أرباحها بینهما مناصفة فانه یخضع 33بموروث المتعرض ضدهم 
من 982للمقتضیات المنصوص علیها في قانون الالتزامات العقود في الباب المتعلق بالشركة العقدیة والتي عرفها الفصل 
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ع بأنها عقد بمقتضاه یضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بینهم، بقصد تقسیم .ل.ق
الربح الذي قد ینشأ عنها ، وبالنظر للطابع الشخصي الذي تتمیز به الشركة العقدیة فانه لا یمكن لأي شریك تفویت 

ع  لا یسوغ .ل.من ق1010باقي الشركاء وهكذا جاء في الفصل حصصه أو نصیبه في الشركة للغیر إلا إذا تم بموافقة 
شركة، بدون موافقة كل شركائه الآخرین أن یدخل أحدا من الغیر في الشركة باعتباره في الللشریك، وإن كان متصرفا 

ه، كما أن له شریكا فیها، ما لم یكن عقد الشركة قد خوله ذلك، وإنما یجوز له أن یشرك الغیر في نصیبه أو أن یحوله ل
وفي هذه .وذلك كله، ما لم یقض الاتفاق بخلافه. أن یحول للغیر الحصة التي ستصیبه من رأس المال عند القسمة

ولیس لهذا الغیر من . الحالة، لا تنشأ أیة علاقة قانونیة بین الشركة وبین الغیر الذي أشركه الشریك في نصیبه أو حوله له
لمستحقة للشریك، وفقا لما یتضح من میزانیة الشركة ولا تجوز له مباشرة أیة دعوى ضد حق إلا في الأرباح والخسائر ا

.الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه
وحیث انه تطبیقا للفصل المشار إلیه أعلاه فان عقد الصدقة المتمسك به من المتعرضین لا یواجه به باقي 
الشركاء المتعرض ضدهم ولا یكون نافذا في حقهم طالما أن عقد الشركة المبرم بین الطرفین لا یتضمن ما یفید الترخیص 

لم یتم قبوله من طرف باقي الشركاء ، كما أن الحكم القاضي للشریك بإدخال الغیر في الشركة وطالما أن هذا التفویت 
من 978بالإذن للمتعرض ضدهم بالخروج من حالة الشیاع وبیع الأصل التجاري طبق تطبیقا صحیحا مقتضیات الفصل 

ع التي تخول لكل شریك الحق في الخروج من حالة الشیاع كما انه لا یتضمن أي مساس بحقوق المتعرضین التي .ل.ق
. لذا یكون الطعن غیر مؤسس ویتعین رفضه.تبقى محفوظة عند توزیع ثمن بیع الأصل التجاري بالمزاد العلني

لهــذه الأســـــبـــاب
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت وعلنیا حضوریا

.بقبول الطعن بتعرض الغیر الخارج عن الخصومة:في الشكــل
درهم لفائدة الخزینة 300برفضه وتحمیل رافعیه الصائر مع الحكم علیهم بغرامة نافذة قدرها ::في الموضوع

.العامة
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطالرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب 



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

اء77ابالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/29بتاریخ اء77محكمة الاستئناف التجاریة بالدار اأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانوني11شركة :بین 

المحامي بـهیئة الرباطا الأستاذ هشام مقران ینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

: 22إلهام السیدة:وبین 

: 33السیدة ملیكة -
: 44السیدة زهور  -
:33ثریا  -
: 55السیدة یزة  -
:66السیدة كبورة  -

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

اء77ابالدار

3178: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ
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: 77السیدة حلیمة  -
: 77السیدة حسناء -
:77السیدة فتیحة  -
: 77كبورة  السیدة-
:  77السیدة نعیمة  -
:77السیدة زینب  -
: 77السید محمد  -

تنوب عنهم الاستاذة عائشة بلحاج المحامیة بهیئة الرباط

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

22/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
المسطرة من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل بكتابة  الضبط بتاریخ  
الصادر عن المحكمة 222بمقتضاه الحكم عدد تستأنفالمؤدى عنه الصائر القضائي 2016یونیو 1

القاضي في الشكل بقبول 3178/82014/2015في الملف  عدد 27/01/2016التجاریة بالرباط بتاریخ 
المسجل لدى GMCEالتجاري للمدعى علیها شركة ج و س و الأصلالدعوى وفي الموضوع الحكم ببیع 

لم تؤد المدعى علیها المبالغ المتخلذة بذمتها إذا50657مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة تحت رقم 
من انطلاق البیع ابتداء من تاریخ توصلها بهذا الحكم الى غایة تاریخ الیوم المعین للمزایدة وذلك بعد تحدید ث

ض الثمن مباشرة من آو متعرض بقبأخرلم یوجد دائن مقید للمدعین ماوالإذنواسطة خبیر بالمزاد العلني ب
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الدین وتوابعه والقیام بالاجراءت المنصوص أصلتب الضبط الذي قام بالبیع مقابل توصیل في حدود كا
.علیهما الصائرالمدعىمن مدونة التجارة وتحمیل 117الى 113علیها في المواد من

.المستأنفوحیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنة بالحكم 

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبولوحیث ان المقال الاستئنافي مستوف 

:في الموضوع

علیهم تقدموا  لدى المحكمة التجاریة بالرباط المستأنفالحكم المستأنف ان و یستفاد من وثائق الملف 
أحكامااستصدروا أنهمعرضوا فیه 29/09/2015بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

درهما تعویضا عن 1.198.949,00بلغ ملهم بأدائهاGMCEابتدائیة في مواجهة شركة ج م س و 
التجاري للمدعى علیها المسجل تحت رقم الأصلالطرد التعسفي ، وامتنعت عن التنفیذ، ملتمسین الحكم ببیع 

اریخ الیوم المعین للمزایدة اذا لم تؤد المبالغ المترتبة بذمتها من تاریخ توصلها بالحكم الى غایة ت50657
.وذلك بعد تحدید ثمن انطلاق البیع بالمزاد العلني بواسطة خبیر مع النفاذ المعجل والصائر

.أعلاهالمستأنفوبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم 

عبارة انه تعذر  تبلیغ العارضة التي رجع البرید بالاستئنافأسبابالمدعى علیها وجاء في استأنفته
دأب علیه العمل القضائي ، ولیس بالملف ما یفید الأثر القانوني حسبما غیر مطلوب وهي عبارة عدیمة 

التجاري عملا الأصلعلیهم في اجراءات الحجز التنفیذي في مواجهة العارضة لطلب بیع المستأنفشروع 
.من مدونة التجارة113بالمادة 

والحكم تصدیا برفض الطلب والبث في الصائر وفق القانون ، المستأنفالحكم إلغاءذلك یلتمس لأجل
.المستأنفللحكم الأصلوأرفقت المقال بنسخة طبق 

علیهم بمذكرة جوابیة جاء فیها ان العنوان المضمن بالمقال المستأنفأدلت نائبة 8/5/2017وبجلسة 
تستأنف الحكم الابتدائي قبل عنة الاستئنافي غیر موجود ، ومن حیث الموضوع فان العارضین فوجئوا بالطا

المبالغ المستأنفةمحاضر امتناع وعدم وجود ما یحجز ولم تؤد وأنجزواالتنفیذجراءات في  اهمشروع
قانوني والحكم بعدم قبول الاستئناف أساسالمتخلذة بذمتها ملتمسة رد الدفوعات المثارة لعدم ارتكازها  على 
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ولإشعارجوابها بشهادة التسلیم ، وبصورة لشهادة التسلیم وأرفقتا ، موضوعالمستأنفالحكم وتأییدشكلا 
.بالجریدةولصحة محضر الضابطة القضائیة ولإعلان قضائي ولإعلانمبرر  بتعیین قیم ولاسلیملتبا

رغم المستأنفةنائبتخلف عنها 22/05/2019بتاریخ  القضیة بآخر جلسة منعقدةإدراجوبناء على 
مما تقرر معه حجز القضیة إعلامهاعلیهم  رغم المستأنفالتوصل ولم یدل باي تعقیب وتخلفت نائبة 

.للنطق بالقرار 29/05/2019للمداولة لجلسة 

محكمة  الاستئناف

ن المحكمة مصدرة الحكم حیث  ان ما تمسكت به الطاعنة من خرق لاجراءات التبلیغ مردود ذلك ا
مغلقة استدعتها من جدید بالبرید المضمون الذي أنهاعد ما رجع استدعاء الطاعنة بملاحظة المستأنف ب

یرجع بعبارة غیر مطلوب فاعتبرت القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة مراعیة  في ذلك مقتضیات الفقرة الثالثة 
.من ق م م 39من الفصل 

، فان مقتضیات المادة حجز التنفیذيالإجراءعلیهم في المستأنفمن عدم شروع أثیروبشان ما 
ان یطلب من المحكمة التي یقع بدائرتها تنفیذيحجز إجراءیباشر من مدونة التجارة تخول لكل دائن113

المستأنفأنالمدین المحجوز علیه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ، وبما أصلالتجاري  بیع الأصل
في الملفات عدد 20/05/2014حكمة الابتدائیة بالرباط بتاریخ عن المأحكاماعلیهم استصدروا 

المستأنفةبأداء2013عن سنة 615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/672/673
اجراءات تنفیذها عن انجاز محاضر امتناع وعدم وجودها  وأسفرتدرهما 10198.949لفائدتهم ما مجموعه 

وسلكوا تبعا لذلك اجراء الحجز التنفیذي 2373/2015الملف عدد في 15/07/2015ما یحجز بتاریخ 
ولا دلیل على براءة ذمة الطاعنة من المبالغ المحكوم بها لفائدة مستخدمیها فان طلب إعمالهالمتمسك بعدم 

التجاري یبقى تبعا لذلك مبررا قانونا والحكم المستأنف لما خلص الى ذلك صادف الصواب الأصلبیع 
.الحكم المتخذوتأییدأساسالاستئناف لعدم ارتكازه على ویتعین رد

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیاء77محكمة الاستئناف التجاریة بالدار اتصرح 
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.الاستئنافقبول:ــلـــــــــــــــــفي الشك

الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدب:وعـــــالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11عمر السید بین 

المحامي بـهیئة آسفي نجیب التسرغینيالأستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

22یوسف ایت السید وبین 

.المحامي بـهیئة آسفيمحمد بجدوبالاستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3179: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ

2017/8205/667: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

22/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن 9399بمقتضاه الحكم عدد یستأنفالقضائي الصائرالمؤدى عنه 2017ینایر 23

3353/8205/2016في الملف عدد 18/10/2016بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر

.وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف

.الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبولوحیث إن المقال 

:في الموضـوع

تقدم لدى المحكمة التجاریة بالدار 11یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السید عمر 
عرض فیه انه أبرم مع 11/04/2016البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

آسفي لمدة 83عقد تسییر الأصل التجاري للدكان الكائن بشارع الرباط الرقم 22ایت السید یوسف 
ولم یبادر المدعى علیه إلى تسلیم المحل وإفراغه رغم 1/9/2013إلى 1/9/2012سنة واحدة من 

مما یعتبر معه مختلا بدون سند ملتمسا الحكم 8/12/2015إشعاره حسب الإنذار المبلغ له بتاریخ 
.ه ومن یقوم مقامه أو بإذنه من الدكان الكائن بالعنوان أعلاه مع الصائر والنفاذ المعجلبإفراغ

أدلى المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة جاء فیها أن مدة العقد 11/10/2016وبجلسة 
ع لمدة أخرى تنتهي لغایة .ل.من ق689وتتجدد بنفس الشروط طبقا للفصل 1/9/2013تنتهي في 

خاصة أن الأمر یتعلق بمحل تجاري خاضع الأثرویبقى الإنذار الموجه للعارض عدیم 1/9/2014
.1955لمقتضیات ظهیر 
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.وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف أعلاه

1/9/2013استأنفه المدعي وجاء في أسباب الاستئناف أن عقد التسییر انتهت مدته بتاریخ 
وینقضي كراء الأشیاء  بقوة القانون عند انتهاء المدة المحددة من غیر ضرورة  باتفاق متعاقدیه 

سخا للعقد بقوة القانون ع  ویشكل هذا الانقضاء ف.ل.من ق687لإعطاء تنبیه بالإخلاء طبقا للفصل 
ویعتبر استمرار المستأنف علیه في المحل احتلالا بدون سند وبادر العارض إلى إشعاره بوجوب تسلیم 

تاح وإفراغ المحل تطبیقا للبند السادس من عقد التسییر حسب الإنذار توصل به بتاریخ مف
ع وان الحكم .ل.من ق690ولم یطعن فیه مما ینفي التجدید الضمني طبقا للفصل 8/12/2015

من ق ل ع لم یرتكز 690و 684الابتدائي عندما قضى بعدم قبول الطلب دون مراعاة الفصلین 
.على أساس

ل ذلك یلتمس إلغاءه وبعد التصدي الحكم من جدید وفق الطلب ، وأرفق المقال بنسخة طبق لأج
الأصل للحكم المستأنف 

حضرها نائب المستأنف 22/05/2017وبناء على إدراج القضیة بآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
ها ان ما تمسك وتخلف عنها نائب المستأنف علیه رغم إعلامه وألفي بالملف مذكرته الجوابیة جاء فی

رام المقتضیات به الطاعن لا ینال من الحكم المستأنف لكون العارض تاجر ولا یجوز إفراغه إلا باحت
29/05/2017، وأكد الحاضر ما سبق مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة القانونیة الواجبة

.للنطق بالقرار

محكمــة الاستئـناف
افه بانتهاء مدة العقد واحتلال تبعا لذلك المستأنف علیه المحل حیث إن المستأنف تمسك في استئن

.بدون سند

ع فإن كراء الأشیاء ینقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة .ل.من ق687وحیث إنه طبقا للفصل 
التي حددها له المتعاقدان  من غیر ضرورة لإعطاء تنبیه بالإخلاء ما لم یقض الاتفاق بغیره ، وفي 

مؤرخ في ینظمها عقد تسییر للأصل التجاري النازلة الحالیة فإن العلاقة الرابطة بین الطرفین 
فهو عقد لكراء منقول 1/9/2013الى 1/09/2012حددت مدته في سنة ابتداءا من 4/09/2012

یخضع لقانون الالتزامات والعقود والنصوص المنظمة له في مدونة التجارة ولا تطبق بشأنه مقتضیات 
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نف علیه عن الظهیر الخاص بكراء المحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف كما دفع بذلك المستأ
غیر صواب في جوابه، وبما أن المستأنف غیر عن رغبته في فسخ  عقد التسییر بمقتضى إنذاره 

تهیا بتاریخ التوصل ، فإن العقد المذكور یعتبر من08/12/2015المبلغ للمستأنف علیه بتاریخ 
علیه مستأنفالأن طلب إنهائه یبقى من حقه ویترتب عنه فسخه علاوة على التزام بالإنذار طالما

واجب التنفیذ بحسن نیة طبقا صاحبه عملا بالبند السادس من العقد وهو التزام إلىبتسلیم المفتاح 
ع، وبذلك فإن العقد انتهي باتفاق عاقدیه واستمرار المستأنف علیه في التواجد .ل.من ق231للفصل 

فیه في تعلیله ویتعین اعتبار بالمحل  یشكل احتلالا غیر مبرر خلافا لما ذهب إلیه الحكم المطعون
الاستئناف لارتكازه على أساس وإلغاء الحكم المتخذ وفق منطوق هذا القرار

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

فیما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جدید بقبوله المستأنفالحكمبإلغاء:الجوهرفي
الكائن بشارع الرباط رقم الدكانمنمقامهشكلا وفي الموضوع بإفراغ المستأنف علیه ومن یقوم

.الصائرعلیهالمستأنفوتحمیلآسفي83

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/05/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
_ نعیمة_ ومةكلث- ارملته  السیدة صفیة ایت علا  و ابناؤه كبیرة:همو 11ورثة الهالك احمد :بین 

11قبهم طارق و یوسف ل_ خدیجة

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  مصطفى محمد صدقيم الاستاذینوب عنه
من جهةأصلیا ومستأنفا علیهم فرعیاینمستأنفمهصفتب

یامنة_ طلبيالحسین_ طلبيرقیة_فاضمة مطیع  _طلبيفاضمة_22طیبالالسادة:وبین 
طلبيعلي _ طلبيعائشة_طلبي

المحامي بـهیئة الدار البیضاء رحال صبور العلويم الاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىم أصلیا ومستأنفین فرعیاعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3180: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ

2017/8205/759: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

.22/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل- 

ینایر 26بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة 11341/2016المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 2017

قاضي في الشكل بعدم قبول ال2379/8205/2016في الملف عدد6/12/2016التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
طلب اجراء محاسبة وقبول الدعوى في الباقي، وفي الموضوع بفسخ عقد التسییر الشفوي المبرم بین الطرفین وبافراغ 

ومن یقوم مقامهم اوبإذنهم من المحل التجاري الكائن بزاویة القاضي ایاس وابو 11المدعى علیهم ورثة احمد 
.الدار البیضاء، تحمیلهم الصائر ورفض باقي الطلبات141اسحاق الماروني المعاریف رقم 

حسب الثابت من غلافات التبلیغ المرفقة 12/01/2017وحیث ان الطاعنین بلغوا بالحكم المستأنف بتاریخ 
.اي داخل الاجل القانوني26/1/2017بالمقال واستأنفوه بتاریخ 

.طلبة قانونا فهو مقبول وحیث ان المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المت

ویتعین التصریح 27/4/1984وحیث ان الاستئناف الفرعي لم تؤد عنه المصاریف القضائیة طبقا لظهیر 
.بعدم قبوله لعدم نظامیته

:في الموضـوع- 

ومن معه تقدموا لدى المحكمة التجاریة بالدار 22یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السید الطیب 
یملكون المحل التجاري أنهم فیه واعرض11/3/2016بتاریخ البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي

الدار البیضاء ، وأنه قد جهز المحل وملأه 141الكائن بزاویة القاضي إیاس وأبو إسحاق الماروني المعاریف رقم 
بالبضاعة وأنشأ علیه أصلا تجاریا وحصل على رخصة استغلاله باسمه، وأنه بمقتضى عقد التسییر اتفقا مع السید 

ه یلتزم الطرف الأول بتمكین هذا الأخیر من استغلال المحل مقابل ذلك یتم على تسییر المحل من خلال11أحمد 
اقتسام الأرباح الصافیة بینهما بعد إسقاط جمیع الضرائب والصوائر التجاریة للمحل لأن جمیع التراخیص باسمه، 
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ر، وأن العارضین وأنه بمقتضى عقد التسییر تم اتفاق طرفیه على منح الحق لكل واحد منهما على فسخ عقد التسیی
إلا 17/7/2014بواسطة إنذار شبه قضائي بفسخ عقد التسییر بلغ بتاریخ 11قد بلغوا المدعى علیه السید أحمد 

أنه مازال یستغل الأصل التجاري المملوك له بدون سند أو وجه حق، كما أنه امتنع عن إجراء محاسبة قصد تقسیم 
م یلتمسون الحكم بفسخ عقد التسییر المبرم بینهم والمدعى علیه وبإفراغه الأرباح الصافیة عن تسییره للمحل،لذلك فه

الكائن الكائن بزاویة القاضي إیاس وأبو إسحاق الماروني " محل بیع الزریعة"ومن یقوم مقامه أو بإذنه من المحل 
توصله بالإنذار درهم یومیا من تاریخ 000.005الدار البیضاء تحت غرامة تهدیدیة قدرها 141المعاریف رقم 

درهما مع الأمر بإجراء محاسبة وذلك 000.0030، وبأدائه لفائدتهم تعویضا مسبقا قدره 17/7/2014وهو 
بتعیین خبیر مختص قصد تحدید المدخول الیومي واحتساب نصیبهم من استغلال المدعى علیه لغایة الإفراغ من 

ع حفظ حقهم في التعقیب والإدلاء بمطالبهم النهائیة وشمول خلال مقارنتها مع المدخول الیومي للمحلات المجاورة م
.الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر

تقدم الأستاذ مصطفى محمد صدقي نیابة عن الطرف المدعى علیه بمذكرة في الشكل 17/5/2016وبجلسة 
والسید 22الملكیة تتضمن اسم جاء فیها أن الدعوى مقدمة من طرف السید طلبي الطیب في حین أن شهادة

إبراهیم طلبي كما أن هذه الشهادة تعود إلى ثلاث سنوات خلت، كما أن الحكم الابتدائي المدلى به یبدو فیه أن 
وبالتالي فإن توجیه الدعوى ضد طرف واحد یكون غیر 11والسید یوسف 11المتواجدین بالمحل هما السید أحمد 

قد توفي بممارستهم مساطر ضد ورثته مع ذلك أصروا 11یعلمون أن السید أحمد مقبول شكلا، كما أن المدعین 
على توجیه الدعوى ضده بصفة شخصیة، مضیفا أن المدعین لم یدلوا بعقد التسییر یجمع بینهم وبین السید أحمد 

سابیة التي مما تكون مزاعمهم غیر مقبولة، موضحا أن الهدف الأساسي من الدعوى هو الحكم بإجراء خبرة ح11
لا یمكن أن تكون هدفا للدعوى بل مجرد وسیلة لبلوغ الهدف الذي ترمي إلیه، وبعد استشهاده بأحكام قضائیة التمس 
التصریح بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا حفظ الحق في الجواب موضوعا في حالة إصلاح المسطرة، مرفقا مذكرة 

.برسم وفاة

بمقال إصلاحي مؤدى عنه مع مذكرة تعقبیة والتي بعد أن استهلها تقدم نائب المدعین24/5/2016وبجلسة 
، أوضح تعقیبا على 11بإصلاح مقال موكلیه الافتتاحي للدعوى بالتماسه الإشهاد بتوجیه دعواهم ضد ورثة أحمد 

هو المعني كطرف في عقد التسییر، الذي أبرمه مع العارضین شفویا11جواب المدعى علیهم أن المرحوم أحمد 
أما وإن كان یتواجد معه أي طرف مهما كان أو حل محله فإن العارضین قد أشاروا إلى عبارة ومن یقوم مقامه 
وبالتالي فإن كل شخص یعمل مع المدعى علیه أو حل محله یعتبر غیرا بالنسبة للعقد،  وعن إثبات عقد التسییر 

ناسقة متكاملة ذات قوة إثباتیة وبالتالي فإنهم أثبتوا أوضح أن موكلیه قد أدلوا بمجموعة من الوثائق تعتبر قرائن مت
م، وعلى المدعى علیهم إثبات العكس، وأنه خلافا لمزاعم .م.من ق399جدیة مطالبهم وفقا لمقتضیات الفصل 

المدعى علیهم فإن التسییر الذي كان موكولا لمورثهم هو تسییر یومي وذات طابع شخصي ولیس بتسییر حر الذي 
إجراءات قانونیة محددة ، مؤكدا أن المقال قد تضمن طلبین أحدهما یتعلق بفسخ عقد التسییر وآخر یقضي سلوك 

من 259یتعلق بالحكم بالتعویض مع الأمر بإجراء محاسبة وأن الطلب الأصلي مؤسس على مقتضیات الفصل 
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م المدعى علیهم والحكم وفق ، وبرد جمیع مزاع11ع، ملتمسا الإشهاد لموكلیه بتوجیه دعواهم ضد ورثة أحمد .ل.ق
.المقالین الافتتاحي والإصلاحي، مرفقا مذكرته بنسخة من شهادة الملكیة

تقدم نائب المدعى علیهم بمذكرة في الشكل جاء فیها أن السبب في توجیه المدعین 31/5/2016وبجلسة 
من النظام الداخلي 20للدعوى ضد الهالك بصفة شخصیة هو تفادي المسطرة المنصوص علیها ضمن المادة 

لهیئة المحامین بالدار البیضاء تأسیسا على أن من بین ورثة المرحوم زمیلتین محامیتین ویتعلق الأمر بالأستاذة 
، وأن إصلاح المسطرة كان یقتضي الحصول بدایة على إذن السید النقیب، وأن 11والأستاذة خدیجة 11كلثومة 

ء الفرنسي أصبح یسهر على تطبیق السلیم للنظام الداخلي لهیئات القضاء المغربي شأنه في ذلك شأن القضا
حول التناقض في : المحامین، وبعد استشهاده بحكم صادر عن ابتدائیة الدار البیضاء بهذا الخصوص أكد احتیاطیا

ة أن ما بین مذكرة ومذكرة یلاحظ أن المدعین یصنفون العلاقة مع مورث موكلیه في خان: مزاعم الطرف المدعي
من العقود المختلفة ابتداء من عقد التسییر الحر إل عقد عمل مرورا بعقد شراكة وتارة أخرى بالاحتلال بدون سند، 

على تسییر المحل 11وأنه بمقتضى عقد التسییر اتفقا مع السید أحمد "فقد جاء في بدایة الصفحة الثانیة من المقال
من استغلال المحل مقابل ذلك یتم اقتسام الأرباح الصافیة بینهما من خلاله یلتزم الطرف الأول بتمكین هذا الأخیر

بعد إسقاط جمیع الضرائب والصوائر التجاریة للمحل لأن جمیع التراخیص باسمه، وأنه بمقتضى عقد التسییر تم 
انونا وأنه لا مجال للتذكیر أنه لا یوجد ق" اتفاق طرفیه على منح الحق لكل واحد منهما على فسخ عقد التسییر

مسألة في عقد التسییر اسمها اقتسام الأرباح ذلك أن عقد التسییر الحر هو كل عقد یوافق مالك الأصل التجاري أو 
من مدونة التجارة مقابل مبلغ مالي 152مستغله عل إكرائه كلا أو بعضا لمسیر یشغله تحت مسؤولیته طبقا لمادة 

وأنه خلافا لمزاعم المدعى علیهم فإن :" لأخیرة والتي جاء فیها ما یليقار، كما أنه بالرجوع إلى مذكرتهم التعقیبیة ا
التسییر الذي كان موكولا لمورثهم هو تسییر یومي وذات طابع شخصي ولیس بتسییر حر الذي یقضي سلوك 

أمام محكمة 30/6/2015كما أنه بالرجوع إلى مذكرتهم الجوابیة المدلى بها بجلسة " إجراءات قانونیة محددة
یلاحظ أن الطرف المدعي ینفي وجود عقد تسییر حر في 1320/1302/15لاستئناف المدنیة في الملف عدد ا

وأن طبیعة العلاقة التي كانت تربط مورث الطرف ... وحیث أن هذا الادعاء هو الآخر منعدم الأساس :" الأصل
، "انونیة لثبوت ولصحة وجودهالمستأنف لیست في إطار عقد تسییر حر الذي یفرض توافر شكلیات إلزامیة ق

موضحا أن الثابت فقها قضاء وفقها أن من تناقضت أقواله سقطت حججه مما ینبغي رفض الطلب من هذه 
ع المؤسس علیه الدعوى .ل.من ق259أوضح أن الفصل : الناحیة، وحول انعدام الأساس القانوني للدعوى الحالیة

خ العقد، وأنه لا یوجد بالملف ما یفید مطل العارضین مورثهم من یخص حالة المطل والآثار المترتبة عنه من فس
قبلهم في الالتزامات الملقاة على عاتقهم وبالتالي فإن الأساس المرتكز علیه في الدعوى الحالیة غیر مبني على 

ارتبط مع أساس سلیم، وحول حقیقة العلاقة بین الطرفین أكد أن الثابت من خلال وثائق الملف أن مورث العارضین 
000.003بسومة شهریة تتغیر كل ثلاث سنوات إلى أن وصلت مبلغ 1986المدعین بعقد كراء شفوي منذ سنة 

درهم، وأن المدعین استغلوا مرض مورثهم وطالبوا بإرجاع المحل لهم مقابل مبلغ زهید غیر أنه رفض مما جعلهم 
وقه وطرده من المحل، وهكذا لجأوا بدایة إلى منعه یختلقون مجموعة من السناریوهات السیئة قصد السطو على حق
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مما جعل 11ونعیمة 11من استغلال المحل بالقوة ووصل الأمر إلى حدود الاعتداء على العارضتین خدیجة 
النیابة العامة تتابعهم من أجل الضرب وانتزاع حیازة عقار،وتمت إدانتهم من طرف المحكمة الزجریة بتاریخ 

موقوفة التنفیذ، وبعد إنهاء المسطرة الجنحیة لجأ المدعون إلى المحكمة المدنیة وتقدموا بشهرین17/12/2014
فتم القضاء فیها استئنافیا ضد المدعین، مؤكدا أن حقیقة الأمر 11بدعوى طرد محتل ضد الهالك والسید یوسف 

وأنه یكفي الرجوع 24/5/1955من ظهیر 5أن العلاقة بین الطرفین هي علاقة كرائیة تخضع لمقتضیات الفصل 
صرح تمهیدیا أنه اتفق مع مورث العارضین على كراء المحل وأنه قام 22إلى الحكم الجنحي فإن المسمى الطیب 

ع وبعض القرارات القضائیة أضاف أن المدعین أنفسهم أجروا .ل.من ق418بتغییر القفل، وبعد تذكیره بالفصل 
السید محمد بوحید یستفسرون فیها السید أوكاغي عن سند تواجده بالمحل معاینة قضائیة بواسطة المفوض القضائي 

درهم شهریا، ملتمسا في الأخیر أساسا بعدم قبول 000.003فأجاب أن السند هو عقد كراء شفوي بسومة قدرها 
.، واحتیاطیا التصریح برفض الطلبالدعوى شكلا

التي جاء فیها أن موكلیه وجهوا دعواهم في تقدم نائب المدعین بمذكرة جوابیة و 21/6/2016وبجلسة 
أحمد وأنه عند جواب المدعى علیهم أثاروا أنه قد وافته المنیة فبادروا إلى إصلاح المسطرة 11مواجهة السید 

بإدخال ورثته وبادروا فورا إلى مراسلة النقیب بهذا الخصوص وأخذ الإذن منه وهو ما حصل فعلا حیث تم إشعار 
ن الحكم المحتج به لا علاقة له بنازلة الحال، مضیفا أن المدعى علیهم لم یدلوا بأي وسیلة تؤكد النقیب، مؤكدا أ

ادعاءهم بوجود علاقة كرائیة باعتبارهم الطرف الملزم بعبء إثبات سند تواجده بالمحل، وأنه خلافا لمزاعمهم فإن 
المحل قبل مطالبته بمغادرة هذا الأخیر العارضین سبق وان عهدوا لمورث المدعى علیهم بمهمة الإشراف وتسییر

وهو ما لم یستسغه لیعمد إلى الإدعاء بوجود علاقة كرائیة هو الأمر الذي یردده المدعى علیهم بغیر وسیلة إثبات، 
موضحا أن طرفي الدعوى كانت بینهما عدة نزاعات قضائیة بخصوص المحل وأنه في كل تلك النزاعات لم یستطع 

ت العلاقة الكرائیة المزعومة من طرفهم وأن الأمر یتعلق بإسناد مهمة مقابلة المحل مع اقتسام المدعى علیهم إثبا
نسبة الأرباح والذي سرعان ما انقلب مورث المدعى علیهم عن التزاماته وامتنع عن تسلیم العارضین نصیبهم في 

ینة حاول المدعى علیهم تفسیر الأرباح مدعیا بشكل مجاني وجود علاقة كرائیة دون إثبات، وأن محضر المعا
مضمونه حسب هواهم خاصة وأنه جاء بناء على طلب من العارضین من أجل استفسار المدعى علیهم عن سند 
تواجدهما وأن أحد الورثة أكد بأنه لا یتوفر على سند كتابي سوى ادعائه المجاني بوجود عقد شفوي للكراء والحال 

ه مقابل اقتسام نسبة الأرباح، وأن مهمة التسییر التي كانت موكولة لمورث أنه عقد شفوي بتسییر المحل ومقابلت
المدعى علیهم هي مهمة والتزام شخصي ینتهي بموت المكلف بالتسییر وهو مورث المدعى علیهم، وأن الأصل 

ي التجاري للمحل مؤسس من قبل العارضین وأن رخصة استغلال المحل في اسم العارضین، وأن جمیع الوثائق ف
، 453اسم العارضین بما في ذلك الضریبة وعقد التأمین ورخصة استغلال المحل، وبعد تذكیره بمقتضیات الفصول 

629و627والفصلین 12/67من قانون 3ع أكد أن عقد الكراء له قوانین تنظمه المادة .ل.من ق461و 454
حكم وفق ملتمسات العارضین الواردة بالمقال، ع ملتمسا في الأخیر التصریح برد مزاعم المدعى علیهم وال.ل.من ق

. مرفقین مقالهم بقرار لمحكمة النقض ورسالة إخبار مع جواب السید النقیب ونسخة من حكم تم تأییده استئنافیا
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أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة جاء فیها أن المدعین یعلمون أو والد العارضات قد 5/7/2016وبجلسة 
وأنه من المؤسف إخبار السید النقیب بوقائع مغلوطة وغیر صحیحة، ومن 30/6/2015ت منذ توفي وهذا العلم ثاب

حیث المزاعم الموضوعیة أوضح أن المدعین یتناقضون في وصف صفة تواجد مورث العارضین بالمحل فمرة 
علیه ومرة بمهمة یزعمون أنه یتواجد بصفته المكلف بمهمة الإشراف وتسییر المحل ومرة بمراقبة المحل والإشراف 

مقابلة المحل مع اقتسام نسبة الأرباح ومرة أخیرة بأنه یتواجد بمقتضى عقد شفوي بتسییر محل، وأن كثرة الأوصاف 
والتناقض فیها یجعل من الصعب على القضاء وعلى دفاع العارضین معرفة أساس الدعوى والمراد منها وأي القواعد 

عد الكراء أو التسییر الحر أو قواعد المسطرة الاجتماعیة أو قواعد الشركات القانونیة الواجبة التطبیق هل هي قوا
لتبقى القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق أمام هذه التناقضات هي من تناقضت أقواله سقطت حجج، مؤكدا أن الأمر 

ترط على الذي لا یش24/5/1955یتعلق بمحل تجاري یخضع وجوبا للمقتضیات المنصوص علیها ضمن ظهیر 
الإطلاق الكتابة لإثبات العلاقة الكرائیة بمقتضى الفصل الخامس منه، موضحا أن الوثائق المدلى رفقة مذكرة 
العارضین تثبت بشكل قطعي أن مورثهم كان یشغل المحل بصفته مكتري دون أي صفة أخرى ولا یسع العارضون 

.سابقةإلا أن یؤكدوا ما جاء فیها، ملتمسا الحكم وفق كتاباته ال

تقدم نائب المدعین بمذكرة تعقیبیة والتي جاء فیها أن المدعى علیهم یدعون أن طلب 19/7/2016وبجلسة 
العارض غیر واضح وغیر محدد بدعوى تناقض العارض في وصف تواجد مورثهم قید حیاته بالمحل هو كونه 

تسام نسبة الأرباح رغم أن كل ذلك لا مكلف بمهمة الإشراف وتسییر المحل ومراقبة المحل ومهمة مقابلته مع اق
یشكل تناقضا بقدر ما تعد أوصافا لها معنى واحد وهو كون مورثهم مكلف فقط بتسییر الأصل التجاري والمحل 
والإشراف علیه مقابل اقتسام الأرباح، وأن ادعاء المدعى علیهم بوجود علاقة كرائیة تفنده معطیات واضحة من 

صل تجاري في ملك العارضین من خلال ما هو ثابت من رخصة استغلال المحل في خلال أن المحل یمارس به أ
وهو النشاط الذي كان موكولا لمورث العارضین في شخص أحدهم قد أسس 2/11/1984بیع الحبوب المقلیة منذ 

الصادرة عن القسم 822/84وبناء على الرخصة الإداریة عدد 23/3/1984به أصل تجاري منذ تاریخ 
صادي والاجتماعي لعمالة الدار البیضاء أنفا كما أن إدلاء العارض بشهادة التأمین وكذا بفاتورة الكهرباء والماء الاقت

الطیب یؤكدان كذلك أن الأصل التجاري الممارس بالمحل فهو في ملك أحد 22باسم أحد العارضین وهو 
ث عن وجود علاقة كرائیة بالمحل مادام أن العارضین وأنه بإثبات هذه الواقعة یصبح من غیر المقبول أن تتحد

العارضین المالكین للمحل هم من یملكون كذلك الأصل التجاري الممارس به مما یؤكد هذا الأمر وبصدق صحة 
مرتكزات طلب العارضین الحالي من كون تواجد مورث المدعى علیهم كان فقط في إطار مهمة إشرافه وتسییره 

بة بخصوص ذلك، وأن الثابت قضاء أن التكییف القانوني لمعطیات النازلة هو من للمحل في انتظار إجراء محاس
صلب اختصاص المحكمة التي یعود لها أمر إعطاء تلك المعطیات التكییف القانوني الصحیح بما في ذلك تفسیر 

تحت 11/8/2011العقود الرابط بین الطرفین من خلالها، وبعد استشهاده بقرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 
التمس التصریح برد مزاعم المدعى علیهم والحكم وفق المقال، مرفقا مذكرته بنسخة من 1488/3/2/2010عدد 

.رخصة إداریة ونسخة من شهادة التأمین ونسخة من شهادة الضریبة على المحل
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الشكلیة أوضح أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة، والتي بعد أن أكد فیها جمیع دفوعه20/9/2016وبجلسة 
أنه من العبث الجمع بین أوصاف قانونیة للعلاقة التي تربط بین الأشخاص من الناحیة القانونیة فلا یمكن على 
الإطلاق الجمع بین مهام الإشراف التي تدخل في نطاق عقد العمل التي تحمیها مدونة الشغل، ومهمة التسییر 

ل في نطاق عقد الشراكة التي تحكمها مدونة التجارة، وان هذا المد الحر ومهمة الإشراف واقتسام الأرباح التي تدخ
والجزر في مزاعم المدعین وتخبطهم في تحدید صفة تواجد مورث العارضین لمدة ربع قرن بالمحل یفند مزاعمهم 
ویؤكد رغبتهم الملحة في طرد العارضین من المحل من أجل تنفیذ مخططاتهم بتوسیع المقهى على حسابهم، وأن

وهي مؤقتة ولیست أبدیة تم استصدارها قبل أن یكتري مورث العارضین 1984الرخصة المدلى بها تعود إلى سنة 
المحل كما أن شهادة التأمین تخص المقهى المتلاصقة مع المحل نفس الأمر بالنسبة للفاتورة الصادرة عن شركة 

درهم وهو أمر 199.271ها التي وصلت إلى لیدیك والتي لا علاقة لها بالمحل ویبدو من ذلك من خلال قیمت
مستحیل بالنسبة لمحل تمارس فیه مهنة بیع الحبوب المقلیة فضلا على أن العداد كان یستفید من عداد مشترك بینه 
وبین المقهى والطابق السفلي برمته إلى أن تم قطعه عنه فاستصدر حكما استعجالیا باسترجاعه، وأن القرارات 

بها لا علاقة لها بنازلة الحال ولا تمت لها بصلة مما ینبغي معه استبعادها، ملتمسا رد مزاعم لقضائیة المدلى 
.المدعین والحكم وفق كتاباته السابقة

تقدم نائب المدعین بمذكرة جوابیة والتي بعد أن استهلها بعرض تصریحات الطرفین 15/11/2016وبجلسة 
القرار الاستئنافي لا علاقة له بموضوع النازلة على اعتبار أن ذلك التمهیدیة بمحضر الشرطة القضائیة، أوضح أن

القرار كان یتعلق بدعوى تقدم بها العارضون من أجل طرد المدعى علیهم من المحل لاحتلالهم بدون سند بعد فسخ 
بعلة كما تسییر ورغبة العارضین في استرجاع المحل وتسییره من طرفهم، وأن القرار ألغى الحكم الابتدائي لیس

حاول المدعى علیهم الادعاء بوجود علاقة كرائیة وإنما تم إلغاء الحكم المستأنف على أساس أن تواجد المدعى 
علیهم وحسب إقرار المحكمة تواجد مشروع وهو الإشراف على تسییر المحل مقابل قسمة الأرباح ولیس وجود علاقة 

لمدعى علیهم بمحضر الضابطة القضائیة رفقته یؤكد هذه كرائیة كما یزعم المدعى علیهم ولعل إقرار مورث ا
الحقیقة التي یحاول المدعى علیهم إخفاءها من أجل الإثراء على حساب العارضین بدون وجه حق ملتمسا في 

.الأخیر الحكم وفق المقال، مرفقا مذكرته بنسخة من قرار استئنافي ونسخة من محضر الشرطة القضائیة

لمقدمة من طرف نائب المدعى علیهم والتي أوضح فیها أنه كان على المدعین إتمام وبناء على المذكرة ا
التصریحات التي جاءت بمحضر الشرطة القضائیة ومنها أنه تم الاتفاق لاحقا على إبرام عقد كراء شفوي بسومة 

صرح تمهیدیا عندما 22درهم وأن ما صرح به مورث العارضین یؤكده المدعي الطیب 000.003كرائیة قدرها 
.على أنه اتفق مع مورث العارضین على كراء المحل وأنه قام بتغییر القفل، ملتمسا التصریح برفض الطلب

.وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف اعلاه

الاستئناف ان العارضین اثاروا خلال المرحلة الابتدائیة خرق أسباباستأنفه المدعى علیهم وجاء في 
من النظام الداخلي لهیئة المحاماة إلا ان الحكم المطعون فیه اجاب ان المستأنف علیهم 20مقتضیات المادة 
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على اشعروا النقیب بالدعوى والحال ان الامر یتعلق بإذن ولیس باشعار أي ان صحة الدعوى تقتضي الحصول
قواعد الإثبات عندما اعتمد فقط على یة فإن الحكم الابتدائي خالف اذن قبلي سابق، وحول الدفوع الموضوع

تضمنه الحكم الجنحي ذلك ان العارضین اكدوا ان ة واستبعد  ماتصریحات الاطراف ومحضر الضابطة القضائی
صرح تمهیدیا على انه اتفق مع موروثهم على كراء المحل وتجاهل الحكم ذلك الذي لم 22المستأنف علیه  الطیب 

العارضین ناقض الصریح في ادعاءات المستأنف علیهم ، فتارة یدعون ان موروثیأخذ ایضا بعین الاعتبار الت
محتل بدون سند وكان الاولى الشروط یرتبط معهم بعقد تسییر حر ومرة بعقد شراكة ومرة بعقد عمل وتارة انه

أساسا شرط الكتابة  الذي یجعل من تخلفها بطلان الشكلیة والموضوعیة الواجب توفرها لصحة عقد التسییر ومنها
من مدونة التجارة وان المستأنف علیهم غیر مسجلین بالسجل التجاري اصلا واكد العارضون 158العقد طبقا للمادة 

.وجود علاقة كرائیة تربطهم بهم

. الطلب واحتیاطیا رفضهلاجل ذلك یلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصریح اساسا بعدم قبول 
.وأرفقوا المقال بنسخة طبق الاصل للحكم المستأنف وبغلافات التبلیغ

ادلى المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بمذكرة  جوابیة مع استئناف فرعي، وجاء في 08/5/2017وبجلسة 
ماء والكهرباء والضریب المذكرة ان المحل یملكه العارضون حسب شهادة الملكیة ورخصة ممارسة التجارة وعداد ال

ولا وجود لأیة علاقة كرائیة في النازلة بعقد مكتوب لاشراف موروث المستـأنفین على المحل، ملتمسین رد الاستئناف 
.وتأیید الحكم الابتدائي والحكم تبعا للإستئناف الفرعي باحتساب واجب الاستغلال وتحمل المستأنفین اصلیا الصائر

حضرها نائبا الطرفین وادلى نائب 22/5/2017بآخر جلسة منعقدة بتاریخ وبناء على ادراج القضیة
المسـتأنفین أصلیا بمذكرة تعقیبیة لتأكید دفوعاته السابقة  مضیفا ان مورث العارضین بادر الى عرض وایداع الكراء 

ریف القضائیة لعدم اداء المصادرهما ملتمسا اساسا التصریح بعدم قبول الاستئناف الفرعي 3000حسب سومة 
وكونه محدد واحتیاطیا حفظ حق العارضین في الجواب عند اصلاح المسطرة وحاز نائب المستأنف علیهم نسخة 

للنطق 29/5/2017من المذكرة والتمس اجلا للرد مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 
.بالقرار

محكمــة الاستئـناف
.یا تمسكوا بالاسباب المسطرة اعلاهحیث ان المستأنفین اصل

من النظام الداخلي لهیئة المحامین بالدار البیضاء على وجوب الحصول على 20وحیث ان تنصیص المادة 
اذن كتابي من النقیب في حالة رفع محام دعوى ضد زمیل لا یترتب عنه في النازلة التصریح بعدم قبولها مادامت 

حامي وبخصوص المحل المعد لنشاط الذي لا یحمل صفة م11الدعوى قدمت في الأصل في مواجهة السید احمد 
تجاري وتم اشعار السید النقیب بالدعوى بعدما تبین ان المدعى علیه من ضمن ورثته المحامیتان ازوكي خدیجة 

.كلثومة وبذلك فإن ما ادعاه الطاعنون من خرق للنظام الداخلي لمهنة المحاماة غیر قائم على اساس11و
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القاضي بإدانة المستأنف 17/12/2014م الجنحي الصادر بتاریخ وحول استبعاد الحكم المستأنف للحك
علیهم الطیب طلبي والحسین طالبي واحمد طالبي، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه وبالنظر لعدم وجود 

م عقد مكتوب بین طرفي النزاع یحدد طبیعة العلاقة الرابطة بینهما تأكد لها ثبوت علاقة تسییر حر من خلال تقدی
اتفق مع السید الطیب طالبي على استغلال المحل في 1986موروث المستأنفین لشكایة مفادها انه خلال سنة  

ویعد تصریحه اقرارا وحجة قاطعة علیه وله ممارسة تجارة الحبوب المقلیة والفواكه الجافة على اساس اقتسام الارباح
بذلك فإن التعاقد ابرم على اساس كراء اصل تجاري ع و .ل.من ق405نفس اثر الاقرار القضائي عملا بالفصل 

ع الذي .ل.من ق629ولیس محلا تجاریا كما ادعى موروث المسـتأنفین والذي یستلزم اثباته كتابة عملا بالفصل 
مكتوباوجب اثبات كراء العقارات والحقوق العینیة كتابة اذا عقدت لمدة غیر محددة وفي حالة عدم وجود محرر 

قیام العلاقة اء قد ابرم لمدة غیر محددة ولا مجال بالتالي للدفع بخرق قواعد الاثبات مادام من ادعىاعتبر الكر 
.الكرائیة هو الملزم قانونا بالإدلاء بحجة كتابیة على صحة ادعائه

شرط الكتابة والتسجیل بالسجل التجاري لصحة عقد التسییر، فإن هذا العقد یعتبر عقدا وحول وجوب توفر
من مدونة 81یا لا یشترط القانون لانعقاده شكلا خاصا خلافا لبیع الاصل التجاري الذي اوجبت المادة رضائ

التجارة ان یتم بعقد رسمي او عرفي كما ان شهر العقد  مقرر اساسا لاعلام الاغیار بوضعیة الاصل التجاري 
- من المدونة اقرار المجلس الاعلى158والذین لهم وحدهم المصلحة في اثارة البطلان المنصوص علیه في المادة

منشور بنشرة قرارات المجلس 1143/06في الملف عدد 7/5/2008بتاریخ 651عدد - محكمة النقض حالیا
.ویكون السبب المثار غیر قائم على اساس) وما یلیها 100الاعلى الغرفة التجاریة ص 

ئناف غیر وجیهة مما یتعین معه تأیید الحكم المتخذ في الطعن بالاستحیث انه بذلك تبقى الاسباب المعتمدة
.لمصادفته الصواب فیما قضى به

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الفرعيالاستئنافقبولعدموبالاصليالاستئنافقبولب:في الشكــل-
.الصائراصلیاالمستأنفینوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدب:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11ملیكة بن السیدة:بین 

.المحامي بـهیئة الرباطا الاستاذ عبد الإله المهداوي ینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

22علي السید : وبین 

.المحامي بـهیئة الرباطمحمد اقدیمالاستاذ ینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3182: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ

2017/8205/1916: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

22/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لـــــــــــــــــــفي الشكــ

مارس 21تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل بكتابة الضبط بتاریخ الذي بناء على المقال الاستئنافي
الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 364بمقتضاه الحكم عدد تستأنفالمؤدى عنه الصائر القضائي 2017
القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ 432/8206/2016في الملف عدد 06/02/2017بتاریخ 

246رقم 5مل  الأصل التجاري الكائن بأالتسییر الحر المبرم بین مورثه المدعي والمدعى علیها بشان عقد
نها من المحل المذكور ، تحمیلها أو بإذمن یقوم مقامها المدعى علیها هي اووبإفراغالمسیرة ح ي م الرباط 

.الصائر ورفض باقي الطلب 

.المستأنفوحیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنة بالحكم 

.وحیث ان المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:ـوعــــــــــــــفي الموض

تقدم لدى المحكمة التجاریة بالرباط بمقال 22السید علي أنالمستأنفیستفاد من وثائق الملف والحكم 
مورثته أبرمت مع المدعى علیها ملیكة أنعرض فیه 10/2/2016افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

یر لم یعد یعطي النتائج ه بموجب عقد شفوي وان عقد التسیعقد تسییر بشان المحل الكائن بعنوانه اعلا11بن
ن المحل مبإفراغهابفسخ عقد التسییر المبرم بین مورثته والمدعى علیها والحكم تبعا لذلك المرجوة ، ملتمسا الحكم

تحت غرامة تهدیدیة قدرها باط  هي او من یقوم مقامها آو بإذنهاالمسیرة ح ي م الر 246رقم 5مل الكائن بأ
.الأقصىفي هالإكرامع النفاذ المعجل وتحمیلها الصائر وتحدید تأخیردرهم عن كل یوم 1000

بجلسة سطة نائبتها، الأولىوبناء على المذكرتین الجوابیتین المقدمتین من طرف المدعى علیها بوا
، جاء فیهما ان المدعى لم یثبت صفته في الادعاء ، وان ما 11/04/2016و الثانیة بجلسة 21/03/2016
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من المسماة قید حیاتها عدات او تجهیزات مأيتري المحل موضوع الدعوى فارغا من یدعیه غیر صحیح لكونها تك
.بحثإجراءض الطلب واحتیاطیا أساسا رف،  ملتمسة 22محجوبة 

جاء 9/05/2016الباسمي بجلسة الأستاذوبناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف المدعى بواسطة 
مؤكدا مقالهفیها أن المحضر الاستجوابي لا یثبت العلاقة الكرائیة ،

.بحث بین الطرفینبإجراءالامر 20/06/2016اء على الحكم  التمهیدي الصادر بجلسة  وبن

التي حضرها 26/09/2016و 19/09/2016الملف بجلستي البحث المعقدتین یومي إدراجوبناء على 
.الطرفان وشهودهما

المارودي بجلسة الأستاذبالوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه الإدلاءوبناء على مذكرة 
أداءفاتورتي ماء وكهرباء صورتین لوصلي ،صور لشهادة طبیةالمرفقة بمحضر معاینة مجرد،26/09/2016

.ضریبي وصورة لوصولات خزینة عامة لإشعارصورة 

المارودي بجلسة الأستاذوبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبة 
جاء  فیها ان مورثته قامت بوضع المحل التجاري تحت تصرف المسیرة الحرة المدعى علیها 17/10/2016

وفقا للحالة التي كانت علیها  قبل التعاقد ، وانه هو وأدواتمتها المعدات عناصره المادیة والمعنویة حیث سلبجمیع 
وجبتي إعدادییر نوع النشاط بإضافةعلیها قامت بتغمن یؤدي واجبات الماء والكهرباء والضرائب  وان المدعى

حضر هد محمد أیت ناصر أكد انه هو من أالغداء و العشاء وان الشاهد  توفیق موصوف یؤكد كل ذلك ، وان الشا
عدم حضورهم لمجلس العقد ، ویجهلون أكدواعى علیها دغیل  بالمحل ، وان باقي شهود المتالمدعى علیها لتش
نون فقط تواجد المدعى علیها بالمحل دون علم بمن هي صاحبة المعدات، مؤكدا مقاله، یعایأنهمطبییعة الاتفاق ،و 

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعى علیها بواسطة نائبتها بجلسة 
ه د توفیق موصوف لا علم له بشروط العمل والمعاملات المالیة ، وان شهادتاهجاء فیها ان الش17/10/2016

هي صاحبة معدات وتجهیزات المحل ، وأن ) اي المدعى علیها ( متضاربة وغیر واضحة ، وان شهودها أكدوا أنها 
التجاري الأصلوأنها هي من كونتالمحل كان یستغل  في بیع الكاسیط ولم یسبق استغلاله في نشاطها الحالي ، 

وتسجیل عقد إشهارة أوجبت ر بالمحل موضوع الدعوى حسب الثابت من شهادة السجل التجاري وان مدونة التجا
التسییر الحر المكتوب تحت طائلة البطلان ، وبالتالي لا یجود لعقد التسییر الحر المزعوم من طرف المدعي ، 

.لب، ملتمسة رفض الطالأخیرتكتري المحل من لدن هذا وأنها
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.بحث بین الطرفینبإجراءالأمر7/11/2016وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بجلسة 

التي حضرها الطرفان ونائباهما والشهود 19/12/2016الملف بجلسة البحث المنعقدة یوم إدراجوبناء على 

المارودي بجلسة الأستاذوبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه 
بجلسة البحث ان العقد الرابط بین الطرفین هو عقد تسییر حر ، مؤكداأكدوا، جاء فیها ان الشهود 2/1/2017

سابق مكتوباته ، مرفقا مذكرته بصورة لترخیص عن المركز السینمائي المغربي ، شهادة اداریة وصورتین لعقدي 
.كراء 

ا بجلسة لمقدمة من طرف المدعى علیها بواسطة نائبتهعلى مذكرة مستنتجات بعد البحث اوبناء 
التجاري الأصلان تصریحات الشهود متناقضة وان عقد التسییر الحر یقتضي ان یكون جاء فیها 02/01/2017

تري وأنها تكالتجاري الأصلهي مالكة أنهاموجودا ، وانه في غیاب شروط قیام عقد التسییر الحر وعلى اعتبار 
.حبته فانه یتعین رفض الطلب مرفقة مذكرتها باشهاداتالمحل من صا

.أعلاهالمستأنفوبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم 

الحكم المطعون فیه جانب الصواب فیما قضى به أنالاستئنافأسبابالمدعى علیها وجاء في استأنفته
علیهم المعتمدین لقیام عقد التسییر الحر هم شهود المستأنفصحیح ذلك ان شهود أساسوغیر مرتكز على 

أغلقمجاملة وشهادتهم متناقضة، باعتبار ان تصریح الشاهد توفیق بوصوف بانه كان یعمل بمحل تیلیبوتیك الذي  
علیه ووكیلته بان المستأنفأختتناقض مع تصریح أشهر یأربعةاو بثلاثة22بعد وفاة المرحوم 2009سنة 
ل بناء علىبكونه من احضر العارضة للمحكما ان تصریح الشاهد محمد ایت ناصر 2011سنة توفیتاختها

علیه بمحضر الضابطة القضائیة بكون المستأنفیتناقض  مع تصریح اخت طلب المسماة قید حیاتها محجوبة 
صلاحیة ىوأعطحیث عمل على تجهیزه بكل لوازم العمل لعلى المحيهو المشرف الرئیس22شقیقها علي 

أمام علیه المستأنفأختات حل وفاة المرحومة ، كما ان تصریباي ق2009التسییر للمشتكیة وذلك خلال سنة
وحول ملكیة العارضة للمعدات فان 19/09/2016بتاریخ الضابطة مخالفة لما تم التصریح به بجلسة البحث 

فة لصواب حسب الاشهادات المكتوبة التي تمت بشرائها وتجهیز المحل بعد كرائه هي الحقیقة المصادأقوالها
البحث ومن ضمنها شهادة الشاهد سیدي الحسن مشیش بكونه یعرف العارضة تشغل المحل أثناءتزكیتها بالشهادة 

كرائه للعارضة یستغل في بیع الكاسیط ولم وتستغله في بیع الفطائر وكذا الشاهد ابراهیم بشار بكون المحل كان قبل
العارضة على نفس معدات اشتغالة قبل دخولها المحل ، وعلى فرض استغل في مثل نشاط العارضیسبق له ان 



2017/8205/1916 : ملف رقم

5/7

موصوف وعائشة لعسل فلا یمكن تفسیر ذلك علیه حسب شهادة توفیقالمستأنفالمحل التجاري المملوك لمورثه 
في الملف حكمابشأنهاعلى قیام عقد تسییر بل  وجود عقد شغل ، وسبق للمستأنف علیه تقدیم نفس الدعوى صدر 

من مدونة التجارة 158الى 152بعدم قبولها ، وحول خرق مقتضیات الفصول من 3351/8201/2015عدد 
المحكمة لم أننشر بالجریدة الرسمیة ویكون الادعاء بقیامه باطل كما ولأيلحر فلا وجود لعقد كتابي بالتسییر ا

عقد الشغل ذلك ان العارضة أثارت ابتدائیا في حالة افتراض قیامالأجرةلطبیعة مقابل الكراء او التسییر او تبحث
كراء عن المدة من ابریل واجبات الوأودعتدرهما شهریا 1000محجوبة بسومة ةرحوممكونها تكتري المحل من ال

تجاریا على المحل أصلاأسستولم تجب المحكمة عن ذلك وان العارضة هي من 2016الى ابریل 2015
.حسب شهادة السجل التجاري

علیه الصائر المستأنفیل لحكم برفض الدعوى وتحمالتصدي ادالحكم الابتدائي وبعإلغاءذلك تلتمس لأجل
لتصریح لدى بحث و المستأنف وبصور شمسیة لمحضر جلسة الللحكم الأصلالمقال بنسخة طبقوأرفقت، 

السجل التجاري وللتصریح بالسجل التجاري ولشهادة التسجیل 7ولنمودج إیداعصلي الضابطة القضائیة ولو 
.30/12/2015بتاریخ 4546بالضریبة والحكم عدد 

علیه بمذكرة المستأنفنائب وأدلىرفین حضرها نائبا الط22/05/2017ج القضیة بجلسة رادبناء على ا
بالمستأنفةشهادة الشهود تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ولا وجود لعقد كراء یربط العارض أنجوابیة جاء فیها 

المقال مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة وأكدنسخة من المذكرة المستأنفةوجاز نائب الاستئنافملتمسا رد 
29/05/2017لجلسة 

الاستئنافمحكمة 

.أعلاهالمسطرة بالأسبابتمسكت المستأنفةحیث ان 

استمعت بجلسة البحث المنعقدة تحقیق الدعوىإطاروفي المستأنفوحیث ان المحكمة مصدرة الحكم 
علیه كانت المستأنفثة أدائه الیمین القانونیة ان مور بعد فأفادفو صیق مو الى الشاهد توف19/09/2016بتاریخ 

التي كانت تقتني السلع اللازمة عن طریق المستأنفةتستغل المحل في الحرشة بنفس  المعدات  المستغلة من طرف 
باستغلال المحل في 19/12/2016في  حین صرحت الشاهدة عائشة لعسل بجلسة البحث بتاریخ علیه المستأنف

علیه هي التي المستأنفموروثة ةمحجوبةة ان المرحومحرشة وتسلمه من طرف المستأنفة موضنشاط الحنفس 
نطوار من قیبل كو وكان المحل مجهزا بمعدات بسیطةكانت تشتري المواد اللازمة للنشاط من دقیق وزیت وغیرها
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التعاقدعلیه قبل المستأنفوثة ن مؤسسا من طرف مور أصل تجاري كاللمحكمة وجود تأكدوبعض الاواني وبذلك 
عقد تسییر حر ولیس عقد كراء محل تجاري كما تدعي الطاعنة والذي یستلزم إبرامیدل على مما مع الطاعنةبشأنه
عقدت إذاكتابة لعینیةإثبات كراء العقارات والحقوق  امن ق ل ع الذي اوجب 629كتابة عملا بالفصل إثباته
لمدة غیر محددة ولا اثر لما تمسكت به محرر مكتوب اعتبر الكراء قد ابرممن سنة وفي حالة عدم وجودلأكثر

من عدمه أثرهاوإعمالها ر ید وتناقضها ما دامت المحكمة تملك سلطة تقدالطاعنة من كذب  شهادة الشهو 
شترط عقد لا  یمع الیهم وهوالعناصر التي استخلصت منها وجود عقد تسییر  من خلال الشهود المستوأوضحت

الشاهد بوبكر أكدوهو ما أساس نسبة من الأرباحانعقاده على لإمكانیةمعین بصفة دوریةدفع مبلغ إبرامهلصحة 
ستستقدم سیدة لاستغلال المحل في نشاط الزغائف بأنهاعلیه صرحت له المستأنفموروثهانأفادتمناري حینما 

من 158الى 152به الطاعنة في استئنافها وحول  خرق مقتضیات المواد من خلافا لما تمسكت%50بنسبة 
الأصلمدونة التجارة فان عقد التسییر یعتبر عقدا رضائیا لا یشترط القانون لانعقاده شكلا خاصا خلافا لبیع 

أساسایر مقرر بعقد رسمي او عرفي وان شهر عقد التسیمن مدونة التجارة أن یتم81لمادة اأوجبتالتجاري الذي 
البطلان المنصوص علیه في المادة إثارةالتجاري والذي لهم وحدهم المصلحة في الأصلبوضعیة ر ایلإعلام الاغ

.من مدونة التجارة ولا یحق تبعا لذلك للطاعنة التمسك بهذا البطلان 158

من تسجیل الطاعنة بالسجل التجاري فان التسجیل المذكور لا یعد حجة قاطعة على ملكیة أثیروبشان ما 
ثبت للمحكمة من خلال شهادة الشهود العكس وهو ما لإثباتالتجاري بل قرینة بسیطة  قابلة للأصلالمسجل 

.المستمع الیهم طبقا للقانون

ضى فقط بعدم قبول الطلب ولا ق، فانه3351/8201/2015لملف عدد وحول صدور حكم سابق في ا
.ة الفاصلة في جوهر الطلبیعالقطللأحكامتثبت ضى به والتي  المقللشيءالتي یمنحها القانون لحجیةیكتسب ا

الحكم المتخذ تأییدغیر وجیهة مما یتعین معه بالاستئنافالمعتمدة في الطعن الأسبابحیث انه بذلك تبقى 
.لمصادفته الصواب فیما قضى به
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لهــذه الأسبـــاب

.، حضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبولب:لــــــــــــــفي الشكــ

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدب:الموضوعفي

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 29/05/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
ممثلها القانونيإي أسینسمون  في شخص 11شركة : بین

ینوب عنها الأستاذ محمد علي سعید المطیري المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةةمستأنفابوصفه

قباضة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثلها القانوني عنوانها بزنقة السودان المدینة الجدیدة : وبین
. بفاس

.المحامي بهئیة الدار البیضاءبنوب عنها الأستاذ  عبد الكبیر طبیح 

من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3184: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ

2015/8205/5291: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملف
22/05/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

والرامیة الى رد ما أثیر في أوجه 22/05/2017وبناء على مستنتجات النیابة العامة المدلى بها بجلسة 
.الاستئناف

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن ت13/10/2015بمقال استئنافي بتاریخ ابواسطة محامیهإي أسینسمون 11ت شركة حیث تقدم
676تحت عدد 30/06/2015في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ابمقتضاه

باختصاص النوعي للمحكمة التجاریة بالبیضاء للنظر في القاضي و 3125/8205/2015في الملف عدد 
.النزاع

:في الشكل
لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه التصریح بقبوله احیث إن الاستئناف جاء مستوفی

.شكلا
:وفي الموضــوع

أن قباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه 
27/03/2015بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي أمامبمقال تتقدم

درهم یمثل واجبات 39.680.762,23إي أسینسمون بمبلغ 11عرضت فیه أنها دائنة لشركة شركة 
2010-1974الاشتراك وضریبة التكوین المهني ودعائر التأخیر وكذا مصاریف المتابعة ، وذلك عن فترة 

لا تتوفر على منقولات كافیة وأنه سبق للصندوق أن وجه عدة إنذارات بقیت بدون نتیجة، وان الشركة 
.لتسدید الدیون، وأن القباضة مضطرة إلى تطبیق إجراءات الحجز التنفیذي على الأصل التجاري

والتمس الحكم ببیع الأصل التجاري المملوك للشركة في حالة عدم الأداء والترخیص له بقبض الثمن من 
كتابة الضبط

به خلال المداولة و الذي جاء فیه أن الطلب یخرج عن وبناء على جواب نائب المدعى علیها المدلى 
من قانون المسطرة المدنیة الذي یعطي الاختصاص 20نطاق  اختصاص المحكمة التجاریة طبقا للفصل 
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للمحاكم الابتدائیة للبت في النزاعات المترتبة عن تطبیق المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 
.بالضمان الإجتماعي

في حین أن المدیونیة 27/03/2015فإن الطلب طاله التقادم لكون الدعوى لم ترفع إلا بتاریخ اطیواحتیا
من ظهیر 76والحال أن المادة 2009و 1969المزعومة مترتبة عن المدة المتراوحة ما بین 

ضي تتقادم دعوى التحصیل المقامة منفصلة عن الدعوى العمومیة بم': تنص على ما یلي 27/07/1972
أربع سنوات تبدأ من الیوم الأول من الشهر الذي یلي صدور البیان الحسابي السنوي الذي یوجهه الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدین وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي كما أن الحق في 

ابي لكل سنة من السنوات التحصیل سقط طبقا للمادة المذكورة لكون المدعى علیها لم تبلغ بأي بیان حس
.وبالتبعیة سقط الحق في البیع الإجمالي للأصل التجاري2015إلى غایة 1969من 

والتمست الحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون النزاع من اختصاص المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار 
.  البیضاء واحتیاطیا الحكم بتقادم الدعوى واحتیاطیا جدا سقوط الدعوى

الحكم المشار إلیه أعلاه 30/06/2015أنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بتاریخ و 
:ما یلياوجاء في أسباب استئنافهإي أسینسمون  11شركة ه تفاستأنف

:أسباب الاستئناف
الأمر من قانون المسطرة المدنیة لأن 20حیث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المطعون فیه خرق الفصل 

یتعلق بنزاع یخص مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تطالب من المستأنفة بدین مزعوم وعلى أساسه 
من قانون المسطرة المدنیة 20تلتمس البیع الإجمالي لأصلها التجاري وأنه إعمالا للفقرة الثالثة من الفصل 
ترتبة عن تطبیق المقتضیات فإن الإختصاص النوعي ینعقد للمحاكم الابتدائیة للبث في النزاعات الم

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبالتالي فإن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء غیر 
.مختصة نوعیا للبت في الطلب لكونه من صمیم اختصاص المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء

انونیة سلیمة والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم التمهیدي وتلتمس التصریح بأن الاستئناف یرتكز على أسس ق
.وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحمیل الخزینة العامة الصائر676رقم 

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیها قباضة الصندوق الوطني للضمان 
جاء فیها أن طلبها یهدف إلى الحكم بالبیع الإجمالي للأصل والتي 08/05/2017الاجتماعي  بجلسة 

التجاري للمستأنفة وأن هذه الأخیرة  دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا غیر أن المحكمة 
.30/06/2015الصادر  بتاریخ 676التجاریة حكمت تمهیدیا باختصاصها بمقتضى الحكم عدد 
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فها على علة وحیدة متمثلة في مخالفة حكم المحكمة لمقتضیات الفصل وأن المستأنفة استندت في استئنا
من قانون المسطرة المدنیة وأن المشرع كان صریحا عندما حدد اختصاص المحكمة المدنیة في البت 20

.في النزاعات التي لها علاقة بتطبیق المقتضیات التنظیمیة والتشریعیة للمستأنف علیها
بالتشریعات والتنظیمات المتعلقة بالمستأنف علیها بل هي دعوى من أجل وان الدعوى لا علاقة لها

استخلاص دین عمومي عن طریق بیع أصل تجاري وان النزاعات المتعلقة بالأصول التجاریة نظمها 
.53.95من القانون 5المشرع بمقتضى نص خاص وأشار إلیها في المادة 

من مدونة 113محجوز علیه وضعها المشرع في المادة وان مسطرة البیع الإجمالي للأصل التجاري ال
.التجارة مما تكون معه المحكمة الابتدائیة غیر مختصة ویتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف

والرامیة الى رد ما أثیر في أوجه 22/05/2017وبناء على مستنتجات النیابة العامة المدلى بها بجلسة 
جاء في الحكم المستأنف وتأییدهالاستئناف واعتبار ما 

حضرها نائب المستأنفة وتخلف نائب 22/05/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة قصد المستأنف علیه وألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة 

.29/05/2017النطق بالقرار في جلسة 
:ف التجاریةمحكمة الاستئنا
ن الدعوى تهدف إلى الحكم بالبیع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة والحكم المطعون فیه حیث أ

.قضى باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا بالبت في الطلب
من قانون المسطرة المدنیة التي 20وحیث تمسكت المستأنفة بمقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل 

الابتدائیة تختص بالنظر في النزاعات التي قد تترتب عن تطبیق المقتضیات تنص على أن المحاكم
.التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالضمان الاجتماعي

:لكن
حیث إن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاریة یخضع في تحدیده لمقتضیات المادة الخامسة من 

التي تتمسك بها 20في التطبیق على المادة قانون إحداث المحاكم التجاریة باعتباره نصا خاصا یقدم
المستأنفة والذي ینص على أن المحاكم التجاریة تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجاریة 

.وهو ما استقر علیه عمل محكمة النقض بالمملكة
فیه یدخل وحیث إن النزاع یتعلق ببیع الأصل التجاري للمستأنفة وبالتالي فان الاختصاص بالبت 

.الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة وما قضى به الحكم المستأنف كان صائبا ویتعین تأییده
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وحیث یتعین إرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء لمواصلة الإجراءات مع حفظ البت في 
.الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
تبت علنیا وحضوریا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي 

بقبول الاستئناف :في الشـــكل
المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء لمواصلة الإجراءات  بتأیید الحكم:وفي الموضوع

.وبحفظ البت في الصائر
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11الحسن  السید:بین 

لمحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذ أحمد نواسي اینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

22حریة  السیدة:وبین

.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیصادقي الا الاستاذة نزهة نوب عنهت
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3200: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ

2017/8205/1653: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

عنه الرسم تقدم السید الحسن ایت موغلیف بواسطة محامیه بمقال مؤدى 2017مارس 15حیث بتاریخ 
04/01/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 37من خلاله الحكم عدد یستأنفالقضائي 

بفسخ عقد التسییر الحر الرابط بین الطرفین الأصليالقاضي في الطلب 8928/8205/2016في الملف عدد 
عمالة مقاطعات الفداء مر س 36الرقم 29هو ومن یقوم مقامه من المحل الكائن بدرب الفقراء الزنقة وإفراغه

.الطلبات وبرفض الطلب المضادباقيالسلطان الدار البیضاء  وبرفض

القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلاالأجلوحیث ان الاستئناف قدم داخل 

:الموضوعفي 

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السیدة حریة تراب امعسكري تقدمت  بواسطة محامیها 
غلیف عقد تسییر لمحل تجاري بتاریخ و مع السید  الحسن ایت مأبرمتأنهابمقال عرضت من خلاله 

وانه 2012لغایة فاتح فبرایر 2009من فاتح فبرایر تبتدئسنوات ثلاثةبتحدید مدته في اتفق19/01/2009
ظل محتلا له دون موجب حق  وانه من خلال دعواها تلتمس بإفراغ المحل وإشعارهبالرغم من  انتهاء مدة التسییر 

بطلب مضاد التمس الأخیرالمسیر من المحل تحت طائلة غرامة تهدیدیة فیما تقدم  هذا وإفراغفسخ عقد التسییر 
158من مدونة التجارة و كذا للمادة 153التسییر الحر لمخالفته مقتضیات المادة من خلاله الحكم ببطلان عقد

.والحكم بتقادمه وبرفض الدعوىالإنذارمنه وبعدم صحة تبلیغ 

السید الحسن ایت موغلیف استأنفهأعلاهالمحكمة التجاریة بصدور الحكم المبین أماموحیث انتهت المسطرة 
:التالیة للأسباب
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بمجموعة من الشروط والقیود والشكلیات أحاطهرضائیا فان المشرع لأنه إذا كانان عقد التسییر الحر باطل 
من ذلك نشره داخل اجل خمسة عشر یوما من تاریخه في یصبح عقد التسییر الحر باطلا أنبها الإخلالواعتبر 

من 153في المادة الأمر المنصوص علیهوهو التجاریة الإعلاناتالجریدة الرسمیة او في جریدة مخول لها نشر 
التصریح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحمل إجراءمدونة التجارة كما انه لا بد من 

لضمان حقوق الدائنین وحمایتها متمسكا بمقتضیات المادتین والإشهارالتسجیل وإجراءبالتكالیف الضریبیة 
رة وبان المستأنف علیها لما أ برمت العقد  لم تعلم على تشطیب اسمها من السجل من مدونة التجا158و152

بلغ استنادا بطلب لأنهلم تكن سلیمة إجراءهلان طریقة بالإنذارالتجاري ، مضیفا انه طعن في التبلیغ المتعلق 
منصوص علیها في مقتضیات التبلیغه وفق  اوجب 55ماي 24مباشر قدم للمفوض القضائي  والحال ان ظهیر 

وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة او بالبرید المضمون وانه في غیاب سلوك المستأنف علیهما 37الفصل 
الحكم فیما قضى به إلغاءمقاله بالإنذار غیر صحیح والتمس في أخرلمسطرة التبلیغ المذكورة یكون التبلیغ المتعلق 

وغلاف المستأنفمدلیا بنسخة من الحكم الإنذارالحر وببطلان تبلیغ طلان عقد التسییر بوبعد التصدي الحكم ب
.التبلیغ

مع الطاعن عقد التسییر الحر تمت المصادقة أبرمتعلیها بواسطة محامیها انها المستأنفأجابتوحیث 
لا یفقد من مدونة التجارة ومایلیها152علیه لدى الجهات الاداریة المختصة وان عدم احترام مقتضیات المادة 
طلانه مضیفة ان التعاقد ببوأبنوده إعمالالتصرف أثاره القانونیة بین طرفي العقد كما لا یؤدي ذلك بالقول بعدم 

القانونیة المترتبة عنه تخضع للقواعد العامة ، مضیفة ان الطاعن مجرد مسیر الآثارانصب على كراء منقول وان 
نظم الم55ما  24ثارة مقتضیات ظهیر التجاري مما لا مكان لاللأصلللمحل نیابة عنها ولیست له صفة مكتري 

مدة أنشكلا خاصا كما هرضائي لم یشترط القانون  لفسخالعقد الرابط بین الطرفین عقد أنللكراء التجاري ، كما 
الحكم فیما قضى وتأییدمقابل الاستغلال ملتمسة رد استئنافه محتلا لمحلها ولا یؤدي أصبحالعقد انتهت والطاعن 

.به 

علیها المستأنفوتسلم نسخة من مذكرة  المستأنفحضرها دفاع 24/04/2017الملف بجلسة أدرجوحیث 
.29/05/2015وتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 
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لــــــــــــــــــــــــــالتعلی

، فان عقد 07/05/2008بتاریخ 651في قرار له تحت عدد الأعلىحیث انه وكما ذهب المجلس 
عقاده وان شهره لیس من الشكلیات القانون شكلا خاصا لانصل التجاري  ، عقد رضائي لم یشترطللأالتسییر الحر 

سك بین عاقدیه وبالتالي فان ما تملأثارهعقد مرتب مما ذكر أن عقد التسییریستنتج و،التي تكون شرطا لانعقاده 
وما یلیها لا تبرر بقاءه في 152المادة منصوص علیها في مدونة التجارة خاصةبه الطاعن من مقتضیات قانونیة

علیها بان تكون مدته محددة في ثلاثة سنوات المستأنفاتفق مع لأنهالتجاري المقام فیه الأصلالمحل لتسییر 
مقتضیات الفصل وبإعمالاء المدة المتفق علیها بانتهید وللتجدبلة  غیر قا2012تنتهي بحلول تاریخ فاتح فبرایر 

علیها مما لا موجب له  مناقشة العقد بالمستأنفعلاقة تربطه أیةله تبق من قانون الالتزامات والعقود لم 230
.المثارة مردودةهدفوعیات القانونیة المتمسك بها لأنه لم یبق قائما لانقضاء مدته و تكون استنادا للمقتض

مال الأخیرالتجاري لان هذا الأصللا تطبق على عقود تسییر 55ماي 24حیث ان مقتضیات ظهیر 
عقار وبالتالي فان  ما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص مجال  تطبیق  الظهیر هو كراء أنمنقول في حین 

فضلا عن ذلك لأثرهم للمفوض القضائي مرتب الذي بلغ له بمقتضى طلب مباشر قدالإنذارلان إلیهغیر ملتفت 
العقد یصیربانقضاءها على مدة معینة إنما اتفق فقطوالإنذارفي العقد على طریقة معینة لتوجیه لم ینص 

المستأنفلما اعتمد  في قضاءه على بنود العقد وقضى على المستأنفوبالتالي فان الحكم إنذارمنتهیا دون توجیه 
الحكم وتأییدالاستئناف یتعین التصریح برد هللتعلیل الذي تم بسطوالتجاري كان صائباالأصلمنبالإفراغ

.المتخذ فیما قضى به 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئنافقبول:ــلـــــــــــــــــــــفي الشك

.هترافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعـــــــــالموضفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس       



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/05/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

.11السید مصطفى :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.ینوب عنه الاستاذ رضوان التعارجي المحامي بهیئة الدار البیضاء 
من جهةفا مستأنبصفته 

.البنك الشعبي  للرباط القنیطرة  في شخص ممثله القانوني:  ن ـــــــــــــــــــوبی
.محج طرابلس الرباط3الكائن مقره الاجتماعي برقم 

.ینوب عنه الاستاذ  عثمان الغزالي  المحامي بهیئة الدار البیضاء 
.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3227: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ

2017/8205/2216: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
15/05/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادةوتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یسـتأنف 22/3/2017بواسـطة  نائبـه بمقـال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 11حیث  تقدم السـید مصـطفى 
ـــــــــة ب.1952بمقتضـــــــــاه الحكـــــــــم عـــــــــدد ـــــــــاطالصـــــــــادر عـــــــــن المحكمـــــــــة التجاری ـــــــــف 21/06/2016بتـــــــــاریخ.الرب ـــــــــي المل ف

القاضــــي  بــــالبیع الاجمــــالي للأصــــل التجــــاري المســــجل لــــدى مصــــلحة الســــجل التجــــاري بالمحكمــــة 1418/8205/2016
والكــــائن بشــــارع  محمــــد الخــــامس  الخنیشــــات  بجمیــــع عناصــــره  المادیــــة  32736الابتدائیــــة بســــیدي قاســــم تحــــت عــــدد 
ــم یــؤد  المبــالغ  المخلــدة  بذمتــه  فــي حــدود  مبلــغ  الــرهن ابتــداء مــن تــاریخ  والمعنویــة  عــن طریــق  كتابــة  الضــ بط  اذا ل

وذلــك بعــد تحدیــد  ثمــن  انطــلاق  البیــع  بــالمزاد العلنــي  ,  توصــله  بهــذا الحكــم  الــى غایــة  تــاریخ  الیــوم  المعــین  للمزایــدة
ط  الـذي قـام  بـالبیع  مقابـل  توصـیل  فـي حـدود  بواسطة  خبیر  والإذن للمدعیة  بقبض  الثمن  مبشرة  مـن كاتـب  الضـب

مــن مدونــة  التجــارة  وشــمول 117الــى 115مبلـغ  الــرهن  وتوابعــه  والقیــام  بــالإجراءات المنصــوص  علیهــا  فـي المــواد 
.  الحكم  بالنفاذ المعجل  على الأصل  وتحمیل   المدعى علیه  الصائر

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى والحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیه   تقدم حیث یستفاد من وثائق الملف 

درهم ) 40.000(علیه ان اقترض منها مبالغ والمؤدى عنه تعرض فیه أنه سبق للمدعى05/05/2016عنه  بتاریخ 
درهم  بمقتضى عقد قرض مباشر مضمونین برهن على اصله التجاري 80.000درهم برسم تسهیلات بنكیة مبلغ 

و الكائن  بسیدي قاسم ) 32736(المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائیة بسیدي قاسم  تحت عدد 
و أن المدین یرفض أداء دیونه رغم الإنذار الموجه في درهما ) 176264,90(بلغ ما قدره أن رصید حسابها المدین 

ملتمسة الحكم ببیع الاصل التجاري 03/12/2015من مدونة التجارة و الذي توصل به بتاریخ 114الفصل إطار 
درهم مع 230.000ن الذي هو المرهون و الإذن للمدعیة باستیفاء دیونها من منتوج البیع و ذلك في حدود مبلغ الره

شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیله الصائر و ارفقت المقال بكشف حساب و نسخة صورتین مطابقتین للأصل من 
.من السجل التجاري و محضر تبلیغ إنذار7عقدي قرض و نموذج 

علــى الأســباب مركــزا اسـتئنافهنفه المسـتأنف وبعـد اســتیفاء الاجـراءات المســطریة صـدر الحكــم  المســتأنف والـذي اســتأ
: التالیة 
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أسباب الاستئنـــــاف
تعلیــل محكمــة الدرجــة الأولــى  لا یعكــس حقیقــة الاجــراءات المســطریة التــي تمــت أمــام محكمــة انعــرض الطــاعن 

الدرجة الاولى ذلك انه على خلاف ما ورد في هذا التعلیل فان المستأنف تقدم لهذه المحكمـة بطلـب رامـي الـى ایقـاف البـت 
ة التجاریـة بالــدار البیضـاء لــم یصـدر بشــأنها فـي الـدعوى بــالنظر الـى وجــود منازعـة جاریــة بـین نفــس الاطـراف أمـام المحكمــ

ســـبق لــه المنازعـــة فــي الكشـــوفات 11حكــم نهــائي وهكـــذا فانــه بخـــلاف مــا ورد فــي الحكـــم المســتأنف فـــان الســید مصــطفى 
الحسابیة المحـتج بهـا مـن قبـل البنـك المسـتأنف علیـه لمـا احـتج بـإخلال هـذا الأخیـر بالتزاماتـه العقدیـة موضـوع العقـد المبـرم 

الطــرفین لمــا أقــدم علــى قفــل الحســاب دون ســلوك التــدابیر القانونیــة اللازمــة ودون ان یكــون المســتأنف فــي حالــة توقــف  بــین 
دون سـابق اعـلام بوقـف 2014لقد تمسك المستانف بموجب الدعوى المرفوعة من قبله  وانه فوجئ خلال سـنة ،و عن الدفع

فـــي العدیـــد  مـــن للمســـتأنفنازعـــات بالبنـــك الشـــيء الـــذي تســـبب حالتـــه علـــى قســـم المالتســـهیلات البنكیـــة وغلـــق الحســـاب وإ 
الاضرار من تجلیاتها تعطیل التزاماته التجاریة إزاء زبنائه وفقده للعدید من الصفقات التجاریـة علمـا انـه یتـوفر علـى حسـاب 

فـي اسـتخلاص لیـهالمسـتأنف علم یشهد أي توقف عـن الـدفع فقـد اسـتقر وحید لانجاز تعاقداته وان حساب المستأنفبنكي
الفوائد والعمولات المستحقة له عن التسهیلات البنكیة بشكل اعتیادي ودون أي اخلال من جانب العارض  وان هذا الاخیر 
راســل البنــك الشــعبي مــن اجــل العــدول عــن موقفــه واعــادة فــتح الحســاب الائتمــاني والتراجــع عــن وقــف التســهیلات البنكیــة لــم 

محقـا فــي التقــدم الـى القضــاء مـن اجــل المطالبــة المســتأنفمــا یجعـل المســطرة الحالیــة وهـذافـي حــدود تقـدیملایسـتجب لــه ا
وان العــارض بمقتضــى المقــال الحــالي إذ یحــتج علــى طریقــة تســییر هــذا الحســاب مــن قبــل المؤسســة ، بــإجراء خبــرة حســابیة 

بــإجراء محاســبة تعتمــد علــى مــا أقــره البنكیــة علــى الخصــوص فــي قفلــه دون اتخــاذ الاجــراءات القانونیــة یتمســك بالمطالبــة
وان ، المشــرع فــي هــذا الشــأن ســواء مــن حیــث المنازعــة أو وســائل الاثبــات أو الحقــوق الناشــئة عنهمــا والمســؤولیة العقدیــة 

العارض یتوفر على كافة الأدلة التي تشهد علـى اخـلال البنـك بالتزامـه الاساسـي وهـو التـزام قـانوني یقـع تحـت طائلـة المـادة 
ن مدونة التجارة وان مسؤولیة البنك هي مسـؤولیة عقدیـة شـروطها تتحـدد فـي الاتفـاق المبـرم بینـه وبـین الزبـون علـى م525

فتح الحساب وهي كذلك قانونیة تنظم حیثیاتها نصوص قانونیة خاصة وان الوقائع المعروضـة علـى نظـر القضـاء مـن قبـل 
طرفـات فـي سـیاق مسـؤولیات عقدیـة متبادلـة كـل مـن موقعـه المستأنف تقـع تحـت طائلـة مقتضـیات تشـریعیة خاصـة تضـع ال

:تجد احكامه في
المتعلق بمدونة التجارة15.95القانون رقم - 
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها34.03القانون رقم - 
23/12/2002بتاریخ 2ج 19دوریة والي بنك المغرب ذات الرقم - 

علیهــا بقــانون الالتزامــات والعقــود باعتبــاره التشــریع العــام فــي الالتــزام وهكــذا المقتضــیات العامــة المنصــوص- 
فطالما ان هناك عقد یربط المستأنف بالمستأنف علیه یتعلق بخدمات مصرفیة فإننا نكون أمام نوعین من المسؤولیة اتفاقیة 

تبطة بزبونها بموجب عقد تفاوضي لا یمكنهـا یحكمها العقد وقانونیة یحكمها التشریع ذلك ان المؤسسة البنكیة وان كانت مر 
التحلــل مــن الواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــا بموجــب الــنص القــانوني التشــریعي  بصــفة عامــة ، فــان منازعــة البنــك مــع زبونــه 
تسـتدعي طــرح موضــوع المســؤولیة البنكیـة وهــذه المســؤولیة یــتم تحدیـد معیــار الخطـــ البنكــي فیهـا وفــق محتــوى الالتــزام وعلــى 
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ء الخصائص العامة للمهنة البنكیة فالعنایة المطلوبة من البنك یمكـن تشخیصـها بنـاء علـى المـدلول القـانوني للمهنـة ثـم ضو 
علـى اسـاس كیفیــة  أداءه التزاماتـه وفــق القواعـد والاعــراف الائتمانیـة ومعاییرهــا ذاتهـا ،وان البنــك تحـت جمیــع الظـروف یقــع 

والشروط القانونیة التي تضمنها عرض المستأنف أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء علیه الالتزام بالاحترام التام للقانون
حول الاسباب الداعیة  الى  اجراء محاسبة بینـه وبـین البنـك الشـعبي هـي مـن النظـام العـام لا یجـوز الاتفـاق علـى الاخـلال 

للمحاسـبة فطبیعـة الاتفـاق هـي التـي تحـدد بها وانه ما دام تحقق الاخلال بموجبـات مسـك الحسـاب تبـث الضـرر المسـتدعي
المراكز القانونیة التي تتأسس علیها المطالب وان المستأنف وفي سبیل بسط مطالبه أمام المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء 

مـن مدونـة التجـارة التـي 491أبرز مجموعة من الاخلالات في مسك الحساب وكذا في قفله وهكذا احتج بمقتضیات المادة 
تم الاخلال بها وهو الاخلال الذي فوت على العـارض امكانیـة مراقبـة مـدى احتـرام البنـك للشـروط التعاقدیـة سـواء مـا یتعلـق 

مـن مدونـة 496بسعر الفوائد والعمـولات ومبلغهـا وكیفیـة احتسـابها ومـن ثمـة التأكـد مـن التطبیـق الحرفـي لمقتضـیات المـادة 
من نفس القانون التـي ألزمـت المؤسسـات البنكیـة  مـن خـلال القیـام بتبلیـغ الزبـون 525التجارة  ثم تمسك بمقتضیات المادة 

یـوم وحملـت الفقـرة الاخیـرة مـن المـادة 60اشعارا كتابیا وانتهاء أجـل یحـدد عنـد فـتح الحسـاب أو الاعتمـاد دون أن یقـل عـن 
المحدد لـه غیـر ان محكمـة الدرجـة الاولـى المؤسسة البنكیة المسؤولیة المالیة عند عدم احترام واجب الاشعار والآجل 525

رغمـا عــن ذلــك تجاهلــت هــذه الوسـائل المحــتج بهــا واختــارت عــدم الخــوض فیهـا واســتبعدتها دون تعلیــل فــي مخالفــة صــریحة 
للثوابــت القانونیــة فــي بــاب اصــدار الاحكــام وان المســتأنف اســتمر فــي الوفــاء بالتزاماتــه اتجــاه البنــك لعــدة ســنین قــام خلالهــا 

د الاقســاط المترتبــة عــن الــدین اعــلاه وهــي الاداءات التــي لــم تتوقــف بخــلاف ادعــاءات البنــك وان مــن حــق المســتأنف بتســدی
علــى اثــر توقیــف حســابه بشــكل مفــاجئ  مــن قبــل البنــك ان یطالــب بــإجراء محاســبة تتــوخى الوقــوف علــى مــدى احتــرام هــذا 

مــن مدونــة 504ن ثــم ان المقــرر قانونــا بمقتضــى المــادة الاخیــر للعملیــات التــي افضــت الــى تحدیــد الرصــید الــدائن والمــدی
التجارة  انه عند قفل الحساب تمـنح مـدة لتصـفیته وبانتهائهـا یتحـدد الرصـید النهـائي الـذي قـد یشـكل دینـا بعـد اجـراء مقاصـة 

.بین مفردات الحساب الدائنة والمدینة لصالح احد الاطراف 
مــن جدیــد بإیقــاف البــت فــي الــدعوى الحالیــة والحســم فــي مســألة قفــل والقــولالإبتــدائي لــذلك یلــتمس  إلغــاء الحكــم 

الحساب و التزامات البنك القانونیة  واحتیاطیا إلغاء الحكم المتخذ والقول من جدید برفض الطلب  وتحمیل المستأنف علیـه 
.الصائر 

الاســتئنافي لا یلامــس مــا أدلــى نائــب  المســتأنف علیــه بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا أن المقــال 15/05/2017وبجلســة 
علل  ولا ما قضى به الحكم المستأنف لا من بعید ولا من قریب وان مضمون المقال الاستئنافي یكون خـارج سـیاق ونطـاق 
الدعوى الرامیـة الـى تحقیـق الـرهن علـى الأصـل التجـاري وكـذا الحكـم الـذي قضـى بـذلك وان الـدعوى مؤسسـة  علـى الوثـائق 

حي ومنهـا مـا یخـص إثبـات قیـام رهـن الأصـل التجـاري وانـه فـي غیـاب مـا یفیـد أداء او رفـع الیـد فــان المرفقـة بالمقـال الافتتـا
العارض یكـون محقـا فـي تحقیـق الـرهن علـى الأصـل التجـاري الـذي اسـتجاب لـه الحكـم المسـتأنف وان المقـال الاسـتئنافي لا 

ة هذه المسطرة یغیر من هذه الحقیقة فضلا على ان ملتمسات المستأنف لا تستقیم وطبیع
.لذلك یلتمس التصریح بتأیید الحكم المستأنف 

.وخلال المداولة أدلى نائب المستأنف بمذكرة إضافیة یؤكد  من خلالها ما جاء في مقاله الاستئنافي 



2216/8205/2017ملف  رقم 

5/6

وحضـر نائـب المسـتأنف علیـه وأدلـى بمـذكرة جـواب وتوصـل 15/05/2017وبناء علـى ادراج الملـف أخیـرا بجلسـة 
.29/05/2017المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة نائب 

محكمة الإستئناف

.حیث استند المستأنف  في استئنافه  على الأسباب المفصلة  اعلاه

تبین بأن  نائب  یوحیث انه بالإطلاع  على وثائق  الملف وخاصة  الإجراءات  التي تمت امام  المحكمة الإبتدائیة  
لكنه لم یدل  بجوابه لیتقرر  حجز  7/6/2016وامهل للجواب  بجلسة 17/5/2016النیابة  بجلسة المستأنف  سجل 

،  وخلال  المداولة  ادلى بطلب  اخراج الملف  من المداولة  قصد الإدلاء  بالجواب  21/6/2016الملف للمداولة بجلسة 
وهذه هي  الإجراءات عینها  المشار الیها  ,  وضوعوهو الأمر  الذي لم تستجب  له المحكمة  واصدرت حكمها  في الم

.من قبل الحكم المستأنف  في الوقائع  وفي التعلیل

.وحیث دفع  المستانف  بالمسؤولیة  العقدیة  للبنك  في تدبیر  الحساب البنكي  الذي یربطه به

تحقیق  الرهن على الأصل  وحیث ان الدفع  یبقى بدون  موضوع  على اعتبار  ان موضوع  الدعوى الحالیة  هو
من مدونة  التجارة ولیس  المسؤولیة  البنكیة  التي لها  اجراءاتها  القانونیة  ووسائلها  114التجاري  في نطاق المادة  

.ولا تأثیر  له على  الدعوى الحالیةوبذلك  فان  الدفع بها یبقى  مردودا,  الموضوعیة  التي یحق لمن  یثیرها ممارستها

حیث  نازع المستأنف  في مبلغ  الدین مطالبا  باجراء خبرة  حسابیة  لتحدید  المدیونیة  وكذا اعتبار  ان دعوى  و 
.تحقیق  الرهن  تبقى  سابقة لأوانها

المدیونیة  من الأساس  عن طریق  التسدید  لاینفيوحیث ان  الثابت من خلال  وثائق الملف  ان المستأنف 
وقد ادلى  خلال المداولة  بحكم صادر  عن  ,  المدیونیةمقدار لغ   القرضین  وانما ینازع  فقط  في الكلي والنهائي  لمب

یستفاد منه  ان المستأنف  علیه المحكمة التجاریة  بالرباط صادر  في دعوى  الأداء  المقامة  من قبل  المستأنف  
ومن المعلوم  ان الرهن لایتجزأ ,  انونیة  من تاریخ الطلبدرهم مع الفوائد  الق127841,52مدین للمستأنف  علیه بمبلغ 

وبذلك  فان  المنازعة  في مبلغ  ,  بحیث  یبقى  ضامنا  لتسدید  الدین في كلیته  والى حین  التسدید  التام والكلي  للدین
.على الأصل التجاري المنصب  علیهالدین  لا تعفي  المستأنف من تحقیق الرهن

. الإستئناف وتأیید  الحكم المستأنف  مع ابقاء  الصائر  على رافعهوحیث یتعین  رد
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/06/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11الحسین السیدبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء سالم بانونیاتنائبه الأستاذ 
من جهةمستأنفا ه صفتب

11علي وبین 
المقیم 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3340: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2017/8205/1034: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.29/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

2017ینایر 20بناء على المقال  الإستئنافي  الذي تقدم  به  الطاعن  بواسطة  نائبه  المسجل بكتابة  الضبط  بتاریخ 
الصادر  عن المحكمة التجاریة  بالرباط  بتاریخ 3822المؤدى عنه الصائر  القضائي  یستانف  بمقتضاه الحكم  عدد 

ي  في الشكل  بقبول  الدعوى جزئیا وفي الموضوع  بافراغ القاض2114/8/2013في الملف عدد 3/10/2013
756من المحل  التجاري  الكائن  بشارع  مولاي  علي  الشریف  ومحمد الخامس  رقم 11المدعى  علیه  الحسین 

.تحمیله  الصائر  ورفض الباقي,  تمارة  هو ومن یقوم مقامه

یتضمن  المقال  الإستئنافي  الأسماء الشخصیة  والعائلیة  م  یجب ان .م.من ق142وحیث  انه بمقتضى  الفصل 
وصفة  او مهنة  وموطن  او محل اقامة  لمستأنف علیه  وتعتبر  مقتضیات  الفصل  المذكور  من النظام  العام یترتب  

08/1/1981عن خرقها  عدم  قبول مقال  الإستئناف  حسبما  جاء بقرار  المجلس الأعلى  سابقا  الصادر  بتاریخ  
وبالرجوع  الى مقال  الطاعن  ,  وما یلیها299ص 8المنشور  بمجلة  رسالة  المحاماة  عدد 83840في الملف عدد 

یتجلى  أنه لم  یتضمن  العنوان الكائن  الكامل  للمستأنف  علیه حینما  اقتصر  على ذكر  أنه مقیم  بفرنسا  مما حال  
الأنف 142لب  قانونا ویتعین  التصریح  بعدم  قبول الإستئناف  لخرقه الفصل  دون  استدعائه  وفق الشكل  المتط

.الذكر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الصائرالطاعنتحمیلوالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 05/06/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
زهیر 11السید : بین

.قنیطرةالمحامي بهیئة الالدریوش بوسلهام الأستاذینوب عنه 
من جهةابوصفه مستأنف

:لهبوب وهم22ورثة المرحوم :وبین
22حفیظ –22فاطمة الزهراء –22فریدة –22صباح –فتیحة 22العزیزة وأولاده وهم 22زوجته 

.ووالدته فاطنة بنت محمد–22محمد –22فطیمة –22توفیق –
.بهیئة الرباطةالمحامیة فاطمة الزهراء التوزاني الأستاذم نوب عنهت

بوصفه مستأنف علیه من جهة أخرى

.بالملفضمنةبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3349: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2016/8205/6414: ملف رقم
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.29/05/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

. المسطرة المدنیة
وبعد المداولة طبقا للقانون

طعن بمقتضاهی25/11/2016بمقال استئنافي بتاریخیهاسطة محامبو زهیر 11السید حیث تقدم
في الملف عدد 1418تحت عدد11/05/2016باط بتاریخ في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالر 

والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسیدة فاطنة بنت محمد وبقبولها 762/8232/2016
.بالنسبة للباقي عدا الشق المتعلق بالإشهاد على تنازل الأولى للباقین

–22صباح –فتیحة 22العزیزة وأولاده وهم 22لهبوب وهم زوجته 22وفي الموضوع باستحقاق ورثة 
للأصل التجاري 22محمد –22فطیمة –22توفیق –22حفیظ –22فاطمة الزهراء –22فریدة 

الممسوك لدى المحكمة الابتدائیة بسوق أربعاء الغرب وبتحمیل 280المسجل بالسجل التجاري عدد 
.المدعى علیه الصائر ورفض باقي الطلبات

:الشكلفي 
حیث دفعت نائبة المستأنف علیهم بكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني لكون المستأنف بلغ 

2604/8402/2016بمقتضى ملف التبلیغ عدد 10/11/2016بالحكم موضوع الاستئناف بتاریخ 

.وعززت دفعها بنسخة شهادة تسلیم
في حین أن 10/11/2016التوصل تم بتاریخ وحیث تبین من شهادة التسلیم المدلى بنسخة منها أن 

یوما المنصوص علیها قانونا وجاء 15وبذلك فانه قدم داخل أجل 25/11/2016الاستئناف قدم بتاریخ 
.داخل الأجل ویتعین التصریح برد الدفع

وحیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه التصریح
.بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدموا لهبوب22السادة ورثة المرحوم أن المطعون فیهالحكم من یستفاد من وثائق الملف و حیث 

10عنه الرسوم القضائیة بتاریخ أمام المحكمة التجاریة بالرباط أدیت مقال إفتتاحي بواسطة محامیتهم ب

بتاریخ 280قید حیاته السجل التجاري عدد أن مورثهم كان یملكمن خلالهیعرضون, 2016مارس
وان والدته تنازلت عن حقها في الإرث من جهة , 24063والمسجل بالسجل التجاري عدد 22/02/1980

زوهیر قام بالإستیلاء على المعمل الذي كان مخصصا للدوم والذي 11السید وأن, والدها لفائدة أحفادها
. هو موضوع الأصل التجاري المشار إلیه دون موجب حق أو قانون
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هم مع تسجیله باس22/02/1980بتاریخ 280والتمسوا الحكم باستحقاق الأصل التجاري عدد 
.لحكم بالنفاذ المعجلوبتسجیل تنازل والدة الهالك فاطنة بنت محمد لأحفادها وشمول ا

جاء فیها أن المدعین لا صفة 20/04/2016جلسة ببمذكرة جوابیة أدلى نائب المدعى علیه أن و 
هم وان طلب, لهم في الدعوى في ظل عدم تعزیزها بالوثائق المتطلبة قانونا ومن ذلك إحصاء متروك الهالك

ري ما هو إلا مال معنوي منقول یتكون من لا یمكن تصوره من الناحیة القانونیة ما دام أن الأصل التجا
عناصر مادیة ومعنویة یملكها التاجر ومن أهم هذه العناصر الزبناء والسمعة التجاریة وباقي العناصر 

35ما یزید عن منذ الأخرى وهو ما تفتقر إلیه الدعوى المقدمة من المدعین خصوصا وأن مورثهم توفي 

تجاري یتحقق عند التوقف النهائي عن الإستغلال لأي سبب كان سنة مضت وبالتالي فإن زوال الأصل ال
یمارس نشاطه المدعى علیه وان, لأنه بذلك التوقف یفقد الأصل التجاري الزبناء الذین هم أساس وجوده

سنة واكتسب مجموعة من الزبناء والسمعة التجاریة 40ما یزید عن منذ التجاري في تربیة وبیع الدواجن
.ن دون توقفبشكل مستمر وم

.والتمس الحكم برفض الطلب واحتیاطیا عدم قبول الدعوى
أدلوا بما یثبت حقهم في موكلیه جاء فیها أن04/05/2016بمذكرة بجلسة أن نائب المدعین أدلى و 

التقاضي من خلال الإراثة المدلى بها ونسخة السجل التجاري وأن المدعى علیه لا دلیل له ولا حجة على 
.صل التجارياستغلال الأ

الحكم المشار 11/05/2016وأنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
:وجاء في أسباب استئنافه ما یليزهیر 11إلیه أعلاه فاستأنفه السید 

:أسباب الاستئناف
–من قانون المسطرة المدنیة لكونه 32و 1حیث تمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف خرق الفصلین 

دفع خلال المرحلة الابتدائیة بانعدام صفة المستأنف علیهم في الدعوى لعدم إدلائهم -أي المستأنف
.بعدم قبول الطلببإحصاء متروك مورثهم وهو ما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم 

من قانون المسطرة المدنیة لكونه قضى باستحقاق 50وأن الحكم المستأنف خرق مقتضیات الفصل 
المستأنف علیهم للأصل التجاري دون التأكد من استمراریة النشاط التجاري الممارس من طرف التاجر أو 

.من مدونة التجارة79الورثة أو أحدهم وذلك خرقا للمادة 
.سنة واندثرت عناصره35لأصل التجاري موضوع النزاع توقف لأكثر من وأن ا

ویلتمس نائب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا بعدم قبول 
الدعوى   
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عرضت فیها أن 04/05/2017وحیث أدلت نائبة المستأنف علیهم بمذكرة جوابیة بمكتب الضبط بتاریخ 
من قانون 50موكلیها ثابتة وفق تعلیل الحكم المستأنف الذي جاء محترما لمقتضیات الفصل صفة 

المسطرة المدنیة وصدر بعد التأكد من استمراریة النشاط التجاري الممارس بالمحل ولم یخرق مقتضیات 
.التي یتمسك بها المستأنف وتلتمس تأیید الحكم المستأنف78المادة 

تخلف خلالها نائبا الطرفین فتقرر اعتبار 29/05/2017ة جلسات آخرها جلسة وحیث أدرج الملف بعد
.05/06/2017القضیة جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

:محكمة الاستئناف التجاریة
لهبوب كما أدلوا 22حیث إن المستأنف علیهم عززوا دعواهم برسم اراثة یثبت صفتهم كوارثین للمرحوم 

من السجل التجاري یثبت تملك مورثهم للأصل التجاري موضوع النزاع وبذلك 7تخرج من النموذج رقم بمس
فان صفتهم ثابتة في النازلة كما أن تملك مورثهم للأصل التجاري ثابت وهو وحیث إن المستأنف لم یدل 

إدلاء المستأنف علیهم بما یفید خلاف ما تثبته الوثائق المشار إلیها أعلاه وهو ما یجعل تمسكه بضرورة
.بإحصاء المتروك غیر مستند على أساس ویجعل هذا السبب في الطعن غیر مبرر

وحیث إن ثبوت تملك مورث المستأنف علیهم للأصل التجاري بمقتضى مستخرج السجل التجاري وثبوت 
لتجاري في صفتهم كورثة یحلون محل مورثهم باعتبارهم خلفا خاصا له یخول لهم الاستئثار بالأصل ا

غیاب ما یفید انتقاله إلى الغیر بوجه من أوجه الانتقال ولو لم یثبت الاستمرار في استغلاله وبالرغم من 
.اندثار بعض عناصره مادامت ملكیته لصاحبه لا زالت قائمة ولا یوجد أي سند قانوني للحیلولة دون ذلك

من مدونة التجارة لا تأثیر له 79دة وحیث إن مما استدل به المستأنف بخصوص ما نصت علیه الما
على الحكم المستأنف كما أن الحكم المذكور جاء معللا تعلیلا قانونیا سلیما وهو ما یتعین معه التصریح 

.بتأییده
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا

بقبول الاستئناف: في الشـــكل
.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:وفي الموضوع

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



1/10

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 05/06/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
الحسین 11السید : بین

الأستاذ عبد اللطیف الناصري  المحامي بهیئة الدار البیضاء والأستاذ مصطفى یخلف ینوب عنه 
.المحامي بهیئة أكادیر

بوصفه مستأنفا من جهة

السعدیة , 22فاطمة ,22عبد الرزاق ,22مصطفى وهم عبد العزیز 22ورثة الهالك :وبین
.22هانیة ,22بوشعیب ,22

.بهیئة الدار البیضاءینوب عنهم الأستاذ كریم رضوان المحامي

بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3350: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2017/8205/1395: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملف
.15/05/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

من قانون 429ما یلیه وو 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
الحسین بواسطة الأستاذ عبد اللطیف الناصري المحامي بالدار البیضاء بمقال 11حیث تقدم السید 

یطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 27/02/2017استئنافي بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول 8748/8205/2016في الملف عدد 817تحت عدد 30/01/2017بتاریخ 

الطاهر 22والسید -المستأنف–الحسین 11وضوع ببطلان العقد الرابط بین السید الطلب وفي الم
زنقة أسامة 58والحكم بإفراغه من المحل الكائن ب 14/01/2011والمصادق على صحة توقیعه بتاریخ 

.بن زید المعاریف بالدار البیضاء هو ومن یقوم مقامه وبتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات
:في الشكل

حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه 
.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
مصطفى تقدموا 22حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن ورثة الهالك 

بواسطة محامیهم بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
22یعرضون فیه أنهم یملكون على الشیاع مناصفة بینهم وبین شریكهم المدعو الطاهر 29/09/2016

.المعاریف الدار البیضاءزنقة أسامة بن زید 60الكائن ب D/1288العقار ذي الرسم العقاري عدد 
عبارة عن مقهى أعطي لها اسم مقهى مول 58وأن هذا العقار مستخرج منه محلا یحمل رقم 

CAFE MALL الحسین ویستغلها دون أن تربطه بهم ولا بمورثهم أیة علاقة 11وأنه یتواجد بها السید
ي المدعى علیه تبین أنها عبارة عن عقد وأنه بعدما تسنى لهم الاطلاع على وثیقة بین ید,اتفاقیة أو قانونیة

.وأن هذا الأخیر یستأثر بتسییر العقار ومداخیله22كراء مبرم بینه وبین شریكهم المسمى الطاهر 
وأن العلاقة الكرائیة المترتبة عن العقد المذكور لا تخول للمدعى علیه التواجد بالمحل العائد نصفه 

لكونهم لیسوا أطرافا في تلك العلاقة ویملكون على الشیاع مناصفة لهم وتعتبر غیر ذات أثر في مواجهتهم 
.بینهم وبین شریكهم
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وأن هذا الأخیر  لما أبرم عقد الكراء مع  المدعى علیه كان یفتقد للنصاب القانوني الذي یخوله ذلك 
.وذلك ینطبق على العقار ككل والذي یستأثر به ویستفید من مداخیله بمفرده

التصریح ببطلان العلاقة التعاقدیة المجسدة في عقد الكراء الرابط بین شریكهم والتمس المدعون
زنقة 58الكائنة ب " مقهى مول"والمدعى علیه بخصوص المحل الذي هو عبارة عن مقهى تحمل اسم 

أسامة بن زید المعاریف بالدار البیضاء والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى علیه من المحل المذكور هو ومن 
یقوم مقامه تحت غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ عند صیرورة الحكم نهائیا مع النفاذ المعجل 

.والصائر
أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها أن دعوى المدعین 07/11/2016وأنه بجلسة 

وهو مطعون 23/03/2016بتاریخ غیر مقبولة شكلا لانعدام الصفة لكونهم استندوا على رسم اراثة منجز 
ص وأن التناقض یتجسد في أن الاراثة المقیدة بالرسم 311فیه للتناقض الحاصل بینه وبین الاراثة عدد 

الطاهر باعتباره وارث وهو ما ضمن بالاراثة 22د لا تتضمن اسم أحد الورثة وهو ال1288العقاري عدد 
المؤرخة في 386مد علیه لإثبات الصفة وهو الاراثة عدد وأن هذا الأمر یجعل من السند المعت311عدد 

.الطاهر22وهذا السند لا یتضمن اسم 23/03/2016
3817/1320/2016وأن هذه الاراثة مطعون فیها بالإبطال بمقتضى الملف الشرعي عدد 

386وأن ملتمسات الطعن هي إبطال الاراثة عدد 3520/1620/2016المضموم إلى الملف عدد 

س والرسم العقاري 36965س والرسم العقاري عدد 36971تشطیب علیها من الرسوم العقاریة عدد وال
.وأن من شأن إبطال الاراثة المشار إلیها أن یجعل صفة المدعین منعدمة1288عدد 

وأن الدعوى مختلة أیضا بسبب توجیهها ضد طرف واحد والحال أن العقد المطالب ببطلانه له 
.حد منهما التزاماتطرفان لكل وا

.والتمس المدعى علیه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا
وأنه بعد تبادل التعقیبات بین الطرفین وبعد استنفاذ الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة 

الحسین وجاء في 11الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفه السید 30/01/2017بالدار البیضاء بتاریخ 
:تئنافه ما یليأسباب اس

:أسباب الاستئناف
حیث تمسك الأستاذ عبد اللطیف الناصري نیابة عن المستأنف بكون الحكم المستأنف لم یجعل لقضائه 
أساس قانوني سلیم وجاء فاسد التعلیل الذي یوازي انعدامه ولم یصاف الصواب وذلك لانعدام صفة 
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دوا علیه في إثبات الصفة والذي یفید أنهم الورثة المستأنف علیهم نظرا لبطلان عقد الاراثة الذي استن
. مصطفى باعتبارهم إخوة أشقاء له22الوحیدین للهالك 

وأن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت صفة المستأنف علیهم ثابتة في تملك العقار المستخرج منه المحل 
قید بموجبه في الرسم العقاري باطل موضوع عقد الكراء بمقتضى شهادة الملكیة رغم أن رسم الاراثة الذي 

.قد جانبت الصواب وكان تعلیلها فاسدا
الطاهر شقیق 22وأن رسم الاراثة المستدل به من طرف المستأنف علیهم أسقط عمدا أحد الورثة الذي هو 

الهالك على اعتبار أن هذا الأخیر لم یكن متزوجا ولم یخلف أصولا ولا فروعا وهو ما أكده رسم الاراثة
.09/03/2016المؤرخ في 

وأن المحكمة الابتدائیة لما استندت على الاراثة المدلى بها من طرف المستأنف علیهم رغم أنها لا تتضمن 
.مصطفى فإنها خرقت قاعدة تتعلق بالنظام العام22جمیع ورثة المرحوم 

بالتعصیب مرجحة على وأن المعتبر قانونا والمكرس قضاء أن الاراثة التي یشهد شهودها بوجود وارث 
.الاراثة التي لا یشهد شهودها بذلك وهو الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض

من قانون الالتزامات والعقود 971وأن المستأنف علیهم لا صفة لهم في الدعوى لخرق مقتضیات الفصل 
فراغ تعد من أعمال ذلك أنهم لا یتوفرون على النسبة المتطلبة قانونا لكون دعوى الإفراغ والإنذار بالإ

الإدارة التي یتوجب على القائم بها أن یكون مالكا على الأقل لثلاثة أرباع العین المشاعة عملا بصریح 
.المشار إلیه971الفصل 

الطاهر الذي یعد من جهة 22وأن المستأنف علیهم لا یملكون الحق في إقامة الدعوى دون إدخال السید 
.ومن جهة ثانیة من بین الورثةمالكا لأزید من نصف العقار 

وأن مورث المستأنف علیهم أقر بالعلاقة الكرائیة موضوع الدعوى وسبق أن صدرت أحكام قضائیة أثبتت 
وجود علاقة كرائیة صحیحة ومنتجة لآثارها القانونیة وذلك لكون مورث المستأنف علیهم سبق له أن أقر 

كما صدرت 1955ماي 24إنذارات تمت في إطار ظهیر بالعلاقة الكرائیة بینه وبین المستأنف بموجب 
القانون المتعلق بالكراء ویؤكد ذلك الإنذار الموجه من طرف مورث إطارأحكام وقرارات في الموضوع وفي 

والذي أسس على تغییر النشاط التجاري المزاول بالمحل 11/03/2014المستأنف علیهم والمؤرخ في 
وكذا المقال الافتتاحي 15/05/2014ته مكتر للمحل والمتوصل به بتاریخ والإنذار الموجه من طرفه بصف

والذي عرض فیه أنه یكتري 02/07/2014الذي تقدم به أما المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
كما عمد الى 2011محلا تجاریا للمستأنف وأن هذا الأخیر توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح فبرایر 

بتاریخ 700یر معالم المحل بدون إذن والذي صدر بشأنه حكم ابتدائي وقرار استئنافي تحت عدد تغی
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قضى برفض طلب الإفراغ وكذلك الإنذار المتوصل 1449/8206/2015في الملف عدد 03/02/2016
ح والمؤسس على عدم أداء الوجیبة الكرائیة والذي صدر بشأنه قرار بعدم نجا13/11/2014به بتاریخ 

وصدر فیه حكم 1903/8108/2014في الملف عدد 25/12/2014بتاریخ 2242الصلح تحت عدد 
3242/8206/2015في الملف التجاري عدد 11/06/2015بتاریخ 6681في الموضوع تحت عدد 

.قضى ببطلان الإنذار الموجه للمستأنف
بصحة العلاقة الكرائیة بحكم سلوكه وأنه یتبین من المساطر المشار إلیها أن مورث المستأنف علیهم یقر 

المتعلق بالكراء التجاري الأولى أساسها تغییر النشاط 1955ماي 24ظهیر إطارفي الإفراغلمسطرتي 
.التجاري الممارس بالعین المكراة والثانیة سببها عدم أداء الوجیبة الكرائیة

د وجود علاقة كرائیة صحیحة بین المستأنف أعلاه أكإلیهوأن القرار الاستئنافي الصادر الموضوع والمشار 
ومورث المستأنف علیهم ورتب علیها الآثار القانونیة وهو ما یشكل حجة قاطعة على صحة العلاقة الكرائیة 

من قانون الالتزامات والعقود الذي یعتبر الأـحكام حجة قاطعة على صحة الوقائع 418طبقا للفصل 
.المضمنة بها

لبت فیه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ وأن النزاع قد سبق ا
والذي تم إلغاؤه بموجب 6637/15/2014في الملف عدد 18329/2014تحت عدد 02/12/2014

.1449/8206/2015في الملف عدد 03/02/2016الصادر بتاریخ 700القرار الاستئنافي رقم 
من قانون الالتزامات والعقود لما قضى ببطلان العقد الرابط بین 316وأن الحكم المستأنف خرق الفصل

الطرفین وبإفراغ المستأنف من المحل ذلك أنه وعلى فرض أن عقد الكراء المصادق علیه بتاریخ 
باطل فان الحكم بالبطلان یترتب عنه إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل 14/01/2011

دیف بمقتضى العقد المؤرخ في یأن المستأنف اشترى الحق في الكراء من شركة اسمها سوكاالعقد والحال 
الطاهر المالكین للمحل والتي 22والتي كانت تكتریه من مورث المستأنف علیهم والسید 01/01/2011

.غایة تفویتها للحق في الكراء للمستأنفإلى1987مارست فیه نشاطها التجاري منذ سنة 
من مدونة 80ة سوكادیف تملك حق الكراء المكون الأساسي للأصل التجاري حسب نص المادة وأن شرك

.التجارة وكذا حسب قانون كراء المحلات التجاریة
وأن المستأنف كان قد اكتسب صفة المكتري بصفة قانونیة من المكتریة السابقة التي اكتسبت الحق في 

سنة وأنه كان یستغل المحل ویمارس 26لا تجاریا لمدة تفوق الكراء والتي استغلت المحل وأسست فیه أص
الطاهر وأسس فیه أصله التجاري وبذلك فان تواجده بالمحل كان 22فیه أعماله قبل تجدید العقد مع السید 

.الطاهر22قبل تاریخ إبرام العقد موضوع البطلان مع السید 
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مكن إفراغ المستأنف من المحل لأن تواجده به كان وأنه عملا بصریح الفصل المشار إلیه أعلاه فانه لا ی
إبرام العقد المطلوب إبطاله ولأن إعادة الأطراف إلى ما كانوا علیه قبل إبرام العقد تقتضي بقاءه بالمحل 

.لكون سند تواجده بالمحل قد استمده من تفویت المكتریة السابقة شركة سوكادیف
من قانون 477حسن النیة الذي هو الأصل طبقا للفصل وأن المستأنف قد اكتسب الحق في الكراء ب

.الالتزامات
مصطفى باعتبارهم إخوة 22وأن المستأنف علیهم یتقاضون في الدعوى بصفتهم الورثة الوحیدین للهالك 

كناش 153صحیفة 386ضمن تحت عدد 24/03/2016أشقاء له ومستندین على رسم اراثة مؤرخ في 
والحال أن رسم الاراثة المذكور قد أسقط d/1288سجلة بالرسم العقاري عدد وهي الاراثة الم252رقم 

الطاهر شقیق الهالك باعتباره أن الهالك لم یكن متزوجا ولم یخلف لا 22عمدا اسم أحد الورثة والذي هو 
كناش رقم 139صحیفة 311تحت عدد 09/03/2016أصولا ولا فروعا وهو تؤكده الاراثة المؤرخة في 

ومزورة 311وأن الاراثة المعتمد علیها لإثبات صفة المستأنف علیهم متناقضة مع الاراثة عدد ,252
وأسقطت أحد الورثة وتتضمن بیانات غیر صحیحة ولا تتضمن جمیع الورثة وأن المستأنف یطعن فیها 

.بالزور الفرعي
یتوقف علیه الفصل في الدعوى فانه وأنه بحكم أن الاراثة المطعون فیها بالزور الفرعي تشكل رسما حاسما 
.یتعین أخذ الطعن بالزور بعین الاعتبار وسلوك مسطرة الزور الفرعي

ویلتمس نائب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول الطلب أو برفضه 
وتكلیف المستأنف علیهم بوضع أصل رسم الاراثة داخل أجل ثمانیة أیام وتحدید موقفهم النهائي منها مع 

. ما یترتب عن ذلك قانونا من إجراء بحث بین أطراف الدعوى
.27/03/2017المستأنف برسالة مرفقة بوثائق بجلسة وحیث أدلى نائب

جاء فیها أن الدفع بانعدام الصفة 17/04/2017وحیث أدلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة جوابیة بجلسة 
في بطلان عقد الاراثة لا یمكن إثارته مسطریا من طرف المستأنف على اعتبار أن هذا الأخیر یزعم أن له 

ضوع الدعوى انطلاقا من وجود علاقة كرائیة حسب زعمه مع مالك نصف حق شخصي على المحل مو 
العقار المتضمن للمحل المذكور وبالتالي فان مدعي الحق الشخصي لیست له الصلاحیة القانونیة 

.والمصلحة في مناقشة تملك المستأنف علیهم لكون التملك یعتبر حقا عینیا
انعدام وإثارةدعوى عقاریة تتعلق باستحقاق حق عیني وأن الدعوى الحالیة تعتبر دعوى شخصیة ولیست

صفة المستأنف علیهم لیس للمستأنف الصفة في إثارته كما أن مناقشة اراثة المستأنف علیهم لیس 
.للمستأنف الحق فیها لأنه لیس واحد من الورثة ولا من المالكین
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صك العقاري للعقار موضوع النزاع وأن بمقتضى تقیید اراثة خلفهم في الثابتةوأن صفة المستأنف علیهم 
المحكمة حین أكدت ذلك في تعلیلها تكون قد طبقت القانون تطبیقا سلیما وخاصة الفصل الثاني من 

المتعلق بمدونة الحقوق العینیة العقاریة الذي یقضي بأن الرسوم العقاریة وما تتضمنه 08/39القانون رقم 
الذي تنص علیه تكون حجة في مواجهة الغیر على أن الشخص من تقییدات تابعة لإنشائها لحفظ الحق

.المعني بها هو فعلا صاحب الحقوق المبینة فیه
وأن المستأنف علیهم بتقییدهم لاراثة مورثهم بالصك العقاري یستمدون صفتهم من هذا التقیید ولا یجوز 

.القول بخلاف ذلك إلى أن یتم التشطیب على ذلك من نفس الصك العقاري
من قانون الالتزامات 971أن سبب الاستئناف المؤسس على انعدام صفة المستأنف علیهم لخرق الفصل و 

والعقود لا یمكنه النیل من مطابقة الحكم الابتدائي للواقع والقانون وذلك لكون الدعوى المرفوعة ضد 
ولكون إلیهمشار المستأنف جاءت على أساس المطالبة ببطلان عقد وعلاقة كرائیة لمخالفة الفصل ال

المستأـنف علیهم لم یرفعوا دعوى الإفراغ تبعا لعلاقة كرائیة كان مورثهم طرفا فیها ومن ثمة فان مفهوم 
من قانون الالتزامات على عكس ادعاء المستأنف یسمح للمستأنف علیهم برفع دعوى بطلان 971الفصل 

.لبیة ثلاثة أرباع المحل موضوع العقدعقد لم یحترم إبرامه النصاب القانوني المتمثل في تملك أغ
الطاهر في الدعوى لأنه هو من انفرد بابرام عقد 22وأنه لا یعقل مطالبة المستأنف علیهم بضم السید 

من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة ثانیة فانه بالرجوع 971الكراء مع المستأنف دون احترام الفصل 
نصف العقار مقید باسم المستأنف علیهم والنصف الباقي فقط هو الى شهادة الملكیة سوف یلاحظ بـأن

.الطاهر22الذي في اسم السید 
وأنه بخصوص وجود إنذارات وأحكام تثبت وجود علاقة كرائیة صحیحة فان المستأنف یتناقض مع نفسه اذ 

ویحتج من جهة من قانون الالتزامات والعقود 971أنه یدعي انعدام صفة المستأنف علیهم لخرق الفصل 
ثانیة بإنذارات یقول أنها صادرة عن مورث المستأنف علیهم وأن هذه الإنذارات من وجهة نظر المستأنف 
وكذلك القانون عدیمة الأثر وباطلة لأنها لم تصدر عن مالكي العقار وهو ما كان مصیرها حسب ما 

.عرضه المستأنف نفسه
د الكراء الذي على أساسه یوجد المستأنف بمحل النزاع هو وأنه في إطار التطبیق السلیم للقانون فان عق

.عقد باطل بطلانا مطلقا لتخلف أحد أركانه وهو مورث المستأنف علیهم وانعدام رضاه في إبرامه
.وأنه من المعلوم قانونا أن العقد الذي تخلفت أحد أركانه هو عقد باطل بطلانا مطلقا

.العقودمن قانون الالتزامات و 306طبقا للفصل 
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وأن العقد الذي یستند علیه المستأنف في تواجده بالمحل موضوع النزاع لم یكن مورث المستأنف علیهم 
بقوة القانون لا تصححه أیة إجازة وذلك مطلقاطرفا فیه وتنعدم أحد أركان قیامه وبالتالي فهو باطل بطلانا 

.من قانون الالتزامات والعقود310طبقا للفصل 
من قانون الالتزامات والعقود لا ینطبق على النازلة لكون ما أدلى به 451فان الفصل وبخصوص سبقیة

.المستأنف من حكم ابتدائي وقرار استئنافي لتزكیة ادعائه یفید أن سبب الدعوى مختلف
الذي یقرر أن البطلان لا یصحح بالإجازة ولا یتحول العقد الباطل إلى عقد 306وأنه انطلاقا من الفصل 

یح فان موضوع النازلة الهادف إلى تقریر بطلان العقد من طرف القضاء لعدم توفر رضي المستأنف صح
من قانون الالتزامات والعقود لا مجال معه للقول 971علیهم على إبرامه خلافا لما ینص علیه الفصل 

.بسبقیة البت
فان ما فسر به المستأنف من قانون الالتزامات والعقود 316وبخصوص تمسك المستأنف بخرق الفصل 

الفصل المذكور یتعارض مع المنطق القانوني لأن القول بعدم إمكانیة إفراغ المستأنف من المحل لأن 
تواجده به كان قبل إبرام العقد المطلوب إبطاله یفتقد للأساس القانوني بحیث إذا كان المستأنف قد اقتنى 

صل هو ملك لمورث المستأنف علیهم مناصفة ولا الأصل التجاري فان المحل الذي أسس علیه هذا الأ
.یمكن للمستأنف أن ینفي حق ملكیتهم للجدران  مناصفة ولا یمكن للمستأنف أن ینفي حق ملكیتهم للجدران

وأن المستأنف لما اقتنى الأصل التجاري كان لزاما علیه أن یبرم عقد كراء جدید مع مالكي العقار الموجود 
ستغل فیه الأصل التجاري لكنه أهمل في البحث عن الملاك الفعلیین للمحل به المحل موضوعه والم

خاصة وأن العقار الموجود به له صك عقاري ولو بحث المستأنف لتبینت له الحقیقة وهي أن العقار 
من قانون الالتزامات والعقود إبرام عقد الكراء مع أحد 971مملوك لشخصین ولا یجوز له طبقا للفصل 

.الطاهر وأـنه یتحمل نتیجة إهماله22فقط وهو المسمى المالكین 
فان فانه غیر مقبول شكلا لانعدام صفة المستأنف في التقدم به لأنه :وبخصوص الطعن بالزور الفرعي

.لیس من ضمن الورثة ولا یمكن سماع طلبه لأن صفة المستأنف علیهم مستمدة من شهادة الملكیة العقاریة
علیهم تأیید الحكم المستأنف والتصریح بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي ویلتمس نائب المستأنف

.شكلا
حیث أدلى الأستاذ مصطفى یخلف المحامي بهیئة أكادیر بمذكرة جوابیة مع الطعن بالزور الفرعي بجلسة و 

الفرعي نیابة عن المستأنف وأكد فیها ما جاء في مقال الاستئناف متمسكا بالطعن بالزور 24/04/2017
.وعززها بوثائق

.15/05/2017وحیث أدلى نائب المستأنف برسالة مرفقة بنسخة قرار استئنافي بجلسة 



9/10

حضرها نائبا الطرفین فتقرر اعتبار القضیة 15/05/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
ثم 29/05/2017مددت لجلسة 22/05/2017جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

05/06/2017لجلسة 
:محكمة الاستئناف التجاریة

حیث إن العبرة في إثبات الملكیة هي لشهادة المحافظة العقاریة التي تشكل سندا رسمیا لا یطعن فیه إلا 
ر الطعن بالزور وبالتالي فان إدلاء المستأنف علیهم بشهادة الملكیة یجعل صفتهم ثابتة في النازلة ولا یؤث

في رسم الاراثة على صحة شهادة الملكیة كما لا یؤثر في صفتهم كمالكین وما یتمسك به المستأنف بهذا 
.الصدد لیس له أساس من القانون

وحیث إن البت في النازلة وفق ما سبق لا یتوقف على التحقق من زوریة رسم الاراثة من عدمه وبالتالي 
ند المذكور غیر جدیر بالاعتبار وهو ما یحتم صرف النظر عن الطلب فان الطعن بالزور الفرعي في المست

.بهذا الشأن
من قانون الالتزامات والعقود یوجب التوفر على ثلاثة أرباع الملك من أجل مباشرة 971وحیث إن الفصل 

تصحیح أعمال الإدارة والحال أن طلب المستأنف علیهم لا یشكل عملا من أعمال الإدارة وإنما یهدف إلى 
وبالتالي فان ما أقدموا علیه من إقامة دعوى بطلان عقد الكراء لا -حسب زعمهم–وضع غیر قانوني 

الذي یتمسك به الطاعن وهو ما یحتم رد 971یشكل عملا من أعمال إدارة المحل ولا ینطبق علیه الفصل 
.هذا السبب في الاستئناف

وأن مورث المستأنف 13/01/2011إبطاله مؤرخ في وحیث أن الثابت بالملف أن عقد الكراء المحكوم ب
وبذلك فان عقد الكراء أبرم قید حیاة مورثهم وقبل انتقال الذمة المالیة 02/03/2016علیهم توفي بتاریخ 

.لهذا الأخیر للورثة والعقد بالتالي لم یكن یتوقف على إجازة من الورثة وإنما كان یتوقف على إجازة مورثهم
والحال 04/01/2011المستأنف بنسخة عقد شراء حق كراء من شركة سوكایدیف مؤرخ في أدلى حیث و 

وهو تاریخ لاحق لتاریخ شراء حق الكراء من طرف 14/01/2011أن عقد الكراء موضوع النزاع مؤرخ في 
ء المستأنف وبالتالي فان مدخل تملك المستأنف للأصل التجاري ومدخل اعتماره للمحل لم یكن عقد الكرا

المحكوم بإبطاله وإنما عقد شراء الحق في الكراء من شركة سوكایدیف المشار إلیه أعلاه والذي حدد الثمن 
.درهم كما تضمن التزام المستأنف بأداء واجبات الكراء لمالك العقار150.000الإجمالي للشراء في مبلغ 

ن حاجة إلى موافقة الطرف المالك وحیث یترتب على تفویت حق الكراء انتقال هذا الحق إلى المشتري دو 
.والذي یتعین فقط إشعاره بحوالة الحق
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الطاهر عقدا باطلا لعدم توفر هذا الأخیر 22وحیث انه لئن كان عقد الكراء المبرم بین المستّأنف والسید 
دة على النصاب القانوني الذي یخول له كراء المحل للغیر فان علاقة المستأنف بمالكي العقار غیر مستم

من العقد المذكور وإنما بحلوله محل مالكة الأصل التجاري السابقة شركة سوكایدیف بمقتضى عقد شراء 
.حق الكراء

وحیث انه بثبوت مشروعیة تواجد المستأنف بالمحل استنادا على العلل المشار إلیها أعلاه فان عقد الكراء 
والذي تم شراؤه قبل إبرام عقد الكراء یكون صحیحا لكونه انصب على حق تم شراؤه وهو حق الإیجار 

وبالتالي فان الحكم المستأنف لم یكن مصادفا للصواب في ما قضى به ویتعین إلغاؤه وبعد التصدي 
.التصریح برفض الطلب

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهم الصائر
لـھذه الأسبـــــاب

لنیا وحضوریا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت ع
بقبول الاستئناف: في الشـــكل

.إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیهم الصائرب:وفي الموضوع
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/05بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11محمد  :بین

المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد نصیرالاستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

22عبد الرحیم  السید:وبین

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  رشید حرمةالاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3363: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2017/8205/2142: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.2017-05-22واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل- 

بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 11تقدم السید محمد 2017- 04- 07حیث بتاریخ
في 2016- 10- 04الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 8824یستأنف من خلاله الحكم عدد 

القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب المضاد وقبول الطلب الاصلي وفي 2016- 8205-3291الملف عدد 
للأصل التجاري الكائن بزاویة شارع الخلیفة بن 2015-03-03لمؤرخ في الموضوع بفسخ عقد التسییر الحر ا

درهم للمستأنف علیه وبرفض باقي 20.000حي الفلاح الدار البیضاء وبارجاعه مبلغ Oاسماعیل وشارع 
.الطلبات

.وحیث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع- 

تقدم بواسطة محامیه بمقال عرض 22الملف والحكم المستأنف ان السید عبد الرحیم حیث یستفاد من وثائق
اتفقا من خلاله بأن یسیر له 2015- 03- 03عقد تسییر حر بتاریخ 11لاله انه ابرم مع السید محمد من خ

حي الفلاح الدار Oالاصل التجاري الذي هو عبارة عن مخبزة توجد بزاویة شارع الخلیفة بن اسماعیل  وشارع 
البیضاء إلا انه فوجئ بعدم وجود زبناء وبعدم وجود مقومات الأصل التجاري فتكبد خسائر مادیة ، فوجه لمالك

اخبره من خلاله بذلك وبعدم وجود ارباح وبأنه تكبد خسائر 2015-04-15الأصل التجاري المذكور انذارا بتاریخ 
كن ذلك بقي دون جدوى بحیث كلف مادیة ونفقات التسییر واشعره برغبته في فسخ العقد واسترجاع مبلغ الضمانة ل

ل دعواه یلتمس الحكم له بفسخ عقد التسییر ه وشخصا آخر بالتسییر وامتنع عن فسخ العقد وانه من خلابنإ
درهم، وبعد جواب 6000درهم وتعویض عن التماطل في مبلغ 20.000واسترجاع مبلغ الضمانة في مبلغ 

دید قیمة الخسائر المادیة التي لحقت به اد التمس من خلاله اجراء خبرة لتحالمطلوب في الدعوى وتقدیمه لطلب مض
.ضه للسرقة وعطب في الفرن واستخدامه لمجموعة من المنحرفین قاموا بتهریب الزبائنمن جراء ترك المحل وتعری
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مالك الأصل التجاري موضحا 11وحیث انتهت المسطرة بصدور الحكم المبین اعلاه استأنفه السید محمد 
:اسباب طعنه فیما یلي

ر صالح للإستعمال لما اعد له حل التجاري اصبح غیمبأن الان المحكمة سایرت المستـأنف علیه في ادعاءه 
من قانون الإلتزامات والعقود للتحقق مما اذا كان العارض في حالة استحالة 259دون مراعاة لمقتضیات الفصل 

لتنفیذ التزامه وبأن تنفیذه اصبح غیر ممكن حتى یتسنى لها الحكم بفسخ العقد ذلك ان المستأنف علیه لم یثبت بأنه 
یكون المطل غیر قائم مضیفا انه من ل التجاري وعارضه في ذلك مماالأصزامه بتسلیمالب العارض بتنفیذ التط

خلال طلبه المضاد افاد بأن المستأنف علیه غادر المحل دون علمه وبأن المحل بقي بدون مسیر وبأنه استخدم 
وتعرضت للضیاع عمالا غیر صالحین تسببوا في تدهور المحل وفقد زبناءنه وبأن مجموعة من المعدات تضررت 
اجراء تحقیق مجردبفعل تصرف غیر مسؤول لكن المحكمة قضت بعدم قبول طلبه الرامي لاجراء خبرة بعلة انها 

وهو تعلیل غیر صحیح وانه من خلال مقال طعنه یلتمس الإشهاد له باصلاح المقال المضاد والحكم له بمبلغ 
رة حسابیة لتحدید نصیبه الحقیقي من الأرباح وبرفض خبإجراءدرهم كنصیب مؤقت عن الأرباح وتمهیدیا 5000

.الطلب الأصلي وذلك بعد إلغاء الحكم فیما قضى به مدلیا بنسخة من الحكم المستأنف

نه لم یغادر المحل كما جاء في الاستئناف وانما فوجئ بأن ه أوحیث اجاب المستـأنف  علیه بواسطة محامی
230باحا ولذلك وجه للطاعن انذارا بفسخ العقد متمسكا بمقتضیات الفصل المحل لا یتوفر على زبناء ولا یحقق ار 

من قانون الإلتزامات والعقود فیما عقب الطاعن بواسطة محامیه ان محضر المعاینة والاستجواب الذي استدل به 
صیبه من المستأنف علیه یؤكد بأن هذا الاخیر غادر المحل من تلقاء نفسه دون تسلیم المفاتیح ودون تسلیم ن

.الأرباح المتفق  علیها مؤكدا اسباب طعنه وملتمسا اجراء بحث

حضرها دفاع المستأنف فیما تخلف دفاع المستأنف علیه رغم 2017- 05- 22وحیث ادرج الملف بجلسة 
.2017-06-05حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة الاعلام وتقرر 

التعلیــــــــــــــل

من قانون الإلتزامات والعقود هو قانون الطرفین 230حیث ان العقد وطبقا للمنصوص علیه في الفصل 
والمقتضیات الاولى من العقد الموقع من الطرفین المحرر 13في الشرط أیضا وشریعتهما وهو ما نص علیه 

.2015- 3-3بتاریخ 
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ورد في الشرط الاول بأن طة بینهما من ذلك مان الطرفین وضعا في العقد شروطا تحكم العلاقة الرابإوحیث 
من 260العقد یصیر ملغیا ویرفع المسیر یده عن التسییر في حالة عدم الأداء في حینه طبقا لمقتضیات الفصل 

.قانون الإلتزامات والعقود

تزاماته وحیث نص الفصل المذكور انه اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد یفسخ عند عدم وفاء احدهما  بال
.وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء

بأن 11وحیث استدل المستأنف علیه بصفته المسیر بمحضر معاینة تضمن تصریحا للسید عبد الكریم 
والذي اشعر من خلاله 2015- 04- 15بتاریخ ریزكي الانذار الذي بلغ به هذا الاخیرالمحل بدون مسیر وهو ام

بفسخ عقد التسییر ووضع حد له لعدم وجود دخل 

یقرب من شهر ونصف من بدایة التعاقداي بمرور فقط ما2015-04-15وحیث ان الانذار وجه بتاریخ 
یومي نصیبه الوهي فترة لم یدل الطاعن بأن التسییر للأصل التجاري عرف ربحا لأن2015- 3- 3بتاریخ

یستخلص من الربح كما ان المستأنف علیه اكد في مقال دعواه بأنه عند بدایته لعملیة التسییر فوجئ بأن الاصل 
التجاري یفتقد لعنصر الزبناء وهو امر یبرر عدم أداء اي ربح وهو شرط وكما جاء في العقد یبرر فسخ العقد طبقا 

ع لانه .ل.من ق259للطاعن التمسك بمقتضیات الفصل وبالتالي فإنه لا موجببقوة القانون26لنص الفصل 
وان الحكم . في حالة تحقق شرط عدم الأداء260اتفق في العقد بأن یصیر مفسوخا بقوة القانون طبقا لنص الفصل 

لثابت من العقد ان الطرفین اتفقا بفسخه عند لما اعتمد مقتضیات العقد وقضى بفسخه كان صائبا فضلا عن ذلك فا
اشعار یوجه للطرف الآخر دون امكانیة اي احد منهما مطالبة الآخر بأي تعویض والثابت ان حدهما بواسطةرغبة ا

.ع .ل.من ق230لمقتضیات العقد طبقا لنص  الفصل إعمالذلك الطاعن توصل بالاشعار بالفسخ وفي 

یتبین  انه اسس طلبه الرامي حیث انه بالرجوع للمقال المضاد الذي تقدم به الطاعن  امام المحكمة التجاریة 
استقدم 22لاجراء خبرة لتحدید قیمة الخسائر المادیة التي لحقت به وعن فترة الاغلاق على ان السید عبد الرحیم 

یثبتأن دون " للمحل مجموعة من المنحرفین قاموا بتهریب الزبائن وبأن محله تعرض للسرقة وعطب في الفرن 
للقول بأن هذا الاخیر اخل بالتزاماته او انه قام بعمل الحق مما لا مكان،لمذكورةالمسیر بالاعمال اقیامبدلیل

بالطاعن ضررا مادیا في غیاب دلیل اثبات في حقه وما استدل به من شكایة قدمت لوكیل الملك فإنها غیر مقرونة 
وللتعلیل الذي تم بسطه بتة في حق المستأنف علیه القول بأن الإدعاءات المذكورة ثابأیة متابعة وبالتالي لا یمكن

حول دون الحكم بما ذكر ولن یفإن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب المضاد كان صائبا ویتعین تأیید 
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ه الاستئنافي وذلك بالحكم له ما تقدم به الطاعن خلال هذه المرحلة من ملتمس صحح به طلبه كما جاء في مقال
.ق حدد قدره لأن طلبه المضاد قدم مجردا من كل دلیلبتعویض مسب

.وحیث انه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب صائغة تحمل رافعه الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل-
.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

2017یونیو 05أصدرت بتاریخ 

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
.11السید عبد الحق بین 

.نائبه الأستاذ أحمد الأمین المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفا وصفهب

.عبد الحق22السید وبین 

.نائبه الأستاذ محمد رشاد المحامي بهیئة سطات
.أخرىجهةمن علیه مستأنفابوصفه 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3372: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2017/8205/593: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.29/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ة بتاریخ بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائی

في 11/10/2016یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 19/01/2017
.والقاضي بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر7069/8205/2016الملف عدد 

:في الشكـــل
غ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبل: في المقال الإستئنافي

.بالتاریخ المذكور اعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا
.حیث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا:في الطلب الإضافي

:وفي الموضــوع
المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه حیث یتجلى من وثائق الملف أن

درهم 8500.00أبرم عقد تسییر مع المدعى علیه انصب على المقهى المملوكة للعارض وذلك بمشاهرة قدرها 
درهم على رأس كل سنه،وأنه إستصدر حكما قضائیا عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء500یضاف إلیها مبلغ 

درهم 237000.00قضى على المدعى علیه بأداء مبلغ 6968/8205/15في الملف عدد 12821تحت عدد 
وبفسخ عقد التسییر الحر وإفراغه من المحل 31/07/2015إلى 01/06/2013واجب التسییر عن المدة من 

.حتل بدون سندموضوع النزاع،وأن الحكم المذكور تم تأییده إستئنافیا لیصبح المدعى علیه في وضع الم
إلى 06/07/2015درهم عن الإحتلال من 210000.00ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ 

درهم عن الأضرار اللاحقة بجمیع تجهیزات المقهى والإضرار بسمعتها 100000.00وتعویض قدره 06/09/2016
د مدة الإكراه البدني في الأقصى وإحتیاطیا على تاریخ التنفیذ وتحدی06/07/2015مع الفوائد القانونیة من تاریخ 

الأمر بإجراء خبرة حسابیة لتحدید حجم الضرر اللاحق بتجهیزات المقهى والتعویض عن الإحتلال من 
.إلى تاریخ إجراء الخبرة06/07/2015

.صور من حكم- إنذار غیر قضائي-وأرفق مقاله بعقد تسییر
.المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد جواب المدعى علیه بواسطة نائبه أصدرت
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.أسباب الإستئناف
:في المقال الإستئنافي والطلب الإضافي

یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العقد الوحید المتعلق بالمقهى موضوع النزاع هو حیث 
المقهى المذكورة ضدا على إرادة العارض،وأن المبرم مع المستأنف علیه وأن هذا الأخیر هو من سلم للسید غنام 

المحكمة التجاریة في دعوى فسخ عقد التسییر والحكم بالإفراغ ناقشت كل مزاعم المستأنف علیه وإعتبرتها عدیمة 
الأثر،وأن الحكم الصادر بإفراغ المستأنف علیه تم تأییده إستئنافیا،وأن المستأنف علیه بعدم تمكین العارض من 

.ع النزاع یجعله محتلا بدون سند قانونيالمحل موضو 
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول المقال الإفتتاحي شكلا وموضوعا بأداء المستأنف علیه 

درهم 100000.00ومبلغ 06/09/2016إلى 06/07/2015درهم كتعویض عن الإحتلال من 210000.00مبلغ 
درهم كتعویض عن الإحتلال 75000.00تجهیزات الموجودة بالمقهى ومبلغ كتعویض عن الأضرار الحاصلة لكل ال

.درهم كتعویض عن الحرمان من هذا المبلغ5000.00ومبلغ 07/02/2017إلى 07/09/2016من 
.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

رغم التوصل حضر نائب المستأنف وتخلف المستأنف علیه 20/02/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
أدلى خلالها نائب 06/03/2017فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

المستأنف بمذكرة مع طلب إضافي أوضح العارض من خلالهما أن الضرر اللاحق به تابث من خلال محضر 
ى كما وجدها مثقلة بعدة ضرائب لم یتم ،مضیفا أنه وجد بمقهاه منقولات أخر 24/02/2017الإفراغ المؤرخ في 

أداؤها من طرف المستأنف علیه،ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف 
إلى تاریخ الإفراغ وهو 08/02/2017درهم عن الحرمان من الإستغلال من 7500.00علیه بأداء مبلغ 

بات إستهلاك الكهرباء والماء وأداء واجبات الضرائب وتحدید الإكراه في درهم واج20000.00،ومبلغ 21/02/2017
الأقصى،وأرفق مذكرته بفاتورة إشعار بأداء واجب الماء والكهرباء، فتقرر إخراج الملف من المداولة لتبلیغ الطلب 

.الإضافي للمستأنف علیه
نائب المستأنف علیه رغم سابق حضر نائب المستأنف وتخلف 22/05/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

.05/06/2017الإعلام فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
.محكمة الإستئناف

حیث  دفع الطاعن بأنه وبخلاف مزاعم المستأنف علیه فإن العقد الوحید المتعلق بالمقهى موضوع النزاع هو 
سلم للسید غنام المقهى المذكورة ضدا على إرادة الطاعن،وأن المحكمة التجاریة في هذا الأخیر والذي المبرم مع 

دعوى فسخ عقد التسییر والحكم بالإفراغ ناقشت كل مزاعم المستأنف علیه وإعتبرتها عدیمة الأثر،وأن الحكم 
من المحل موضوع النزاع الصادر بإفراغ هذا الأخیر تم تأییده إستئنافیا،وأن المستأنف علیه بعدم تمكین المستأنف

.یجعله محتلا بدون سند قانوني
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وحیث إن البین من وثائق الدعوى وخاصة مقالها الإفتتاحي أن الطاعن تقدم بطلب یرمي من ورائه الحكم 
درهم كتعویض عن الإحتلال للمقهى موضوع النزاع الكائنة بشارع 210000.00على المستأنف علیه بأداء  مبلغ 

إلى 06/07/2015بورنازیل الدار البیضاء وذلك عن المدة من 32رقم 4ة المركز التجاري القوات المساعد
سنده في ذلك أن هذا الأخیر صدر في حقه حكما قضائیا عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 06/09/2016

لتسییر درهم واجب ا237000.00بأداء مبلغ علیهقضى 6968/8205/15في الملف عدد 12821تحت عدد 
وبفسخ عقد التسییر الحر وإفراغه من المحل موضوع النزاع،تم 31/07/2015إلى 01/06/2013عن المدة من 

2978/8205/16في الملف عدد 14/07/2016الصادر بتاریخ 4582تأییده إستئنافیا بموجب القرار عدد 
.لیستمر في إستغلال المحل حسب الثابت من محضر الإفراغ

الرابط بین المستأنف والمستأنف علیه وإفراغ 28/09/2012فسخ عقد التسییر المؤرخ في وحیث إن واقعة
هذا الأخیر من المحل موضوع النزاع تعتبر تابثة من خلال القرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه كما أن 

مما تبقى معه 24/02/2017في واقعة إحتلاله للمحل المذكور تبقى بدورها تابثة من خلال محضر الإفراغ المؤرخ 
دعوى الطاعن مقبولة من الناحیة الشكلیة ویكون ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبولها في غیر محله 

.بقبول الطلبوالحكم تبعا لذلكویتعین التصریح بإلغائه 
الحكم له بمبلغ والإستئنافي وكذا الطلب الإضافيالإفتتاحيمقالیهوحیث إلتمس الطاعن بمقتضى 

درهم عن المدة من 75000.00ومبلغ 06/09/2016إلى 06/07/2015درهم عن المدة من 210000.00
21/02/2017إلى 08/02/2017درهم عن المدة من 7500.00ومبلغ 07/02/2017إلى 07/09/2016

. 21/02/2017إلى 06/07/2015درهم عن المدة من 292500.00لیصبح المجموع محددا في مبلغ 
وحیث إن الحكم بفسخ عقد التسییر الذي یربط المستأنف بالمستأنف علیه حسب الثابت من القرار الإستئنافي 
المشار إلى مراجعه أعلاه وإستمرار هذا الأخیر في شغل المحل موضوع النزاع حسب الثابت من محضر الإفراغ 

رغم الحكم بإفراغه یجعل منه محتلا بدون سند للمحل المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفیذ السید یونس المرابط 
المذكور ومسؤولا عن تعویض الطاعن عن حرمانه من إستغلال محله دون مبرر قانوني وبالتالي أحقیة هذا الأخیر 
في مطالبته بالتعویض، وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقدیریة في تحدید التعویض المستحق وإستنادا منها من 

بإسقاط شهر یولیوز المحكوم بأدائه بموجب  الحكم –01/08/2015المدة المطالب بها والممتدة من جهة إلى 
شهرا،ومن جهة أخرى إلى واجب التسییر المحدد في مبلغ 19أي 21/02/2017إلى -القاضي بالأداء والإفراغ

هم عن المدة من غشت در 180500.00درهم شهریا إرتأت تحدید التعویض المستحق للطاعن في مبلغ 9500.00
.2017إلى متم فبرایر 2015

وحیث إن الطاعن لم یدل للمحكمة بما یفید أداءه لواجبات الماء والكهرباء والضرائب حتى یمكن له الرجوع 
.على المستأنف علیه وطلب تمكینه منها مما یبقى معه الطلب المقدم في هذا الشأن مفتقرا للإثبات ویتعین معه رده

لب التعویض عن الأضرار اللاحقة بالتجهیزات المتواجدة بالمقهى وأمام عدم إثبات الطاعن لها وحیث إن ط
بردهیتعین التصریح 
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وحیث إن الضرر لا یعوض مرتین ومن تم یبقى طلب التعویض عن المطل والفوائد القانونیة في غیر محله 
الموجبیؤدي الإخلال بتنفیذها إلى قیام السند فضلا على أن التعویضین المذكورین یتطلبان تواجد واقعة قانونیة

.مما یتعین رد الطلبین المذكوینعمهاللتعویض
.تحدید الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف علیهوحیث یتعین 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لـھذه الأسبـــــاب

.وغیابیا في حق المستأنف علیهانتهائیاعلنیاوهي تبتالبیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 
.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا :الـموضوعفي 
مبلغ 11عبد الحق لفائدة المستأنف عبد الحق 22وموضوعا بأداء المستأنف علیھ 

الصائر وتحمیلھ2017إلى شھر فبرایر 2015درھم عن المدة من شھر غشت 180500.00
.الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلباتوتحدید مدة 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

جمیلة11بین 

.نائبها الاستاذ ابراهیم اكوزال المحامي بیهئة القنیطرة
من جهةةمستأنفاهوصفب

22خالد -1وبین 

.نائبه الاستاذ ابراهیم اشهیبات المحامي بهیئة القنیطرة
البوهالي 33- 2

المحامي بـهیئة طنجةرشید حمادالاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهوصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
3401: رقمقرار

2017/06/06: بتاریخ
2016/8205/6465: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.16/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
جمیلة بواسطة نائبها، و المؤدى عنه 11بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السیدة 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ، و الذي07/12/2016الرسوم القضائیة بتاریخ 
في : ، القاضي3400/8201/2015في الملف عدد 2632تحت عدد 22/9/2016بالرباط بتاریخ 

.برفضها و تحمیل رافعتها الصائر: بقبول الدعوى ، في الموضوع: الشكل
:في الشكــل

المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء، و یتعین حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة 
.قبوله شكلا

:في الموضـوع

جمیلة تقدمت بمقال لدى المحكمة 11حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان السیدة 
انها كانت تملك الاصل التجاري للمحلین المتواجدین فوق الرسم العقاري عدد التجاریة بالرباط عرضت فیه 

حي السلام سیدي سلیمان، بمقتضى عقد شراء من طرف مالك 892رقم 11الكائنین ببلوك 13/11205
درهم عن كل محل تجاري ، الا انها فوجئت بتاریخ 250.00الرقبة اوحرك احمد مقابل عقد كراء شهري قدره 

من الدخول الیهما ببیع المدعى علیه الاول لرقبة المحلیین للمدعى علیه الثاني ومنعهما لها 2005- 11- 02
وحیازتهما قصد الاستفادة من اصلها التجاري، فبخصوص المحل التجاري الاول فقد سبق لها ان استصدرت 

قضى 2010- 03- 11بتاریخ 2890/2009في مواجهة المدعى علیه الاول حكما تجاریا ابتدائیا عدد 
لسید عبد الصمد الاحمدي هو ومن بافراغه من المحل المذكور المجاور من جهة الیسار للمحل المكترى ل

یقوم مقامه او باذنه، هو الحكم الذي اید استئنافیا بموجب الملف الاستئنافي التجاري عدد 
، اما بشان المحل التجاري الثاني فقد سبق ان تقدمت بطلب 2015- 02- 05بتاریخ 4663/8206/2010

عاین على اثره المفوض 2007- 02- 21بتاریخ 925/2007معاینة واستجواب في الملف المختلف عدد 
القضائي تواجد المدعى علیه الاول به اضافة الى المحل الاول وتصریحه بعدم رغبته في افراغهما لعلة انه 
اشتراهما من المحكمة بمزاد علني وانه باعهما للمدعى علیه الثاني، الامر الذي یجعله في وضعیة المحتل 
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یة التجاریة للمدعیة ابتداء من تاریخ الاحتلال وهو ما یوجب بدون سند ولا قانون بشكل یضر بالملك
الامر باجراء خبرة تجاریة في اطار المساعدة القضائیة قصد خروج الخبیر المنتدب الى ملتمسةالتعویض، 

عین المكان المحلیین التجاریین المدعى فیهما وتحدید التعویض عن الحرمان من استغلالهما والكسب الضائع 
اللاحق بالسمعة التجاریة وزبناء المحل ابتداء من تاریخ احتلال المدعى علیهما للمحل المحدد في والضرر 

درهم لتغطیة 2.000,00الى تاریخ اجراء الخبرة، مع الحكم بتعویض مسبق قدره 2005- 11- 02
یه الاول مصاریف القضیة وحفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها بعد الخبرة، والحكم اساسا باداء المدعى عل

2015- 11- 02لفائدتها التعویضات الناتجة عن احتلال المحلین المذكورین ابتداء من تاریخ الاحتلال في 
الى تاریخ انجاز الخبرة مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الحكم الى تاریخ الاداء، واحتیاطیا الحكم على 

ا التعویضات المطلوبة مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم المدعى علیهما بادائهما لفائدتها تضامنا فیما بینهم
،والصائر تضامنا والاكراه في الاقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف،الى تاریخ الاداء

مرفقة مقالها باصل .وتحدید الاكراء البدني في الاقصى بالنسبة للصائر، وتحمیل المدعى علیه الصائر 
ونسخة ،ونسخة طبق الاصل لعقد بیع رسمي،غیتین لحكم تجاري ابتدائي وقرار استئنافي نسختین تبلی

.ونسخة طبق الاصل لمحضر معاینة واستجواب،ومحضر معاینة واستجواب،محضري تبلیغ انذار
بعدم اداء المدعیة للرسوم القضائیة عن مقالها الافتتاحي مكتفیة و حیث دفع المدعى علیه الاول

باعتباره في اطار المساعدة القضائیة دون الادلاء بما یفید منحها هذه المساعدة، كما انها لم تثبت حرمانها 
فضلا عن التناقض الذي طال تاریخ هذه المدة، كما ان ، من الاستغلال للمدة المطالب بالتعویض عنها 

لتعویض الب اجراء خبرة كطلب اساسي یظل غیر مقبول حسبما استقر علیه الاجتهاد القضائي، وطلبها ط
عن المصاریف القضائیة یتناقض ودعواها المرفوعة في اطار المساعدة القضائیة مما یجعل الطلب غیر 

عى فیه ولیس محدد، اما من الناحیة الموضوعیة فان دعوى الاستغلال توجه ضد من یستغل الشيء المد
ضد مالكه السابق، والحال انه وحسب مقال المدعیة فان المدعى علیه الاول صرح حسب محضر معاینة 
واستجواب انه باع الملك موضوع النزاع بجمیع مشتملاته للمدعى علیه الثاني مدلیة بعقد في هذا الصدد ومن 

ه في غیر محلها، خاصة انه حسن النیة ادلى بحجة فهو قائل بها مما یجعل المطالبة المقدمة في مواجهت
مسجلا 2005- 11- 14مادام قد اشترى المحلین المدعى فیهما في اطار مسطرة البیع بالمزاد العلني بتاریخ 

لیصبح المالك الوحید للعقار اذ لا مجال للقول بكونه غاصب حتى 13/11205ایاه بالرسم العقاري عدد 
یجوز الجمع بین دعویین ولا،تدل بما یفید تملكها للاصل التجاريیطالب بالتعویض ، كما ان المدعیة لم

ضد شخصین اجنبیین في دعوى واحدة لعدم توفر شروط الجمع بینهما، وبشان القرار الاستئنافي المتمسك به 
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من لدن المدعیة فهي لم تدل بما یفید انه حائز لقوة الشيء المقضي به خاصة انه مطعون فیه بالنقض من 
لمدعى علیه الاول ولایمكن تاسیس الدعوى علیه، واخیرا وبشان التضامن بین المدعى علیهما في طرف ا

من 164الاداء حسب طلب المدعیة فهذه الاخیرة لم تبرر سبب هذا التضامن الذي لایفترض حسب الفصل 
مرفقا .رافعتهاواحتیاطیا برفضها وابقاء الصائر على ، الحكم اساسا بعدم قبول الدعوىملتمساع، .ل.ق

مذكرته بنسخة طبق الاصل لكل من عریضة موجهة الى محكمة النقض وشهادة ملكیة ورخصة سكن 
ورخصة بناء  وصورة شمسیة لحكم جنحي صادر عن المحكمة الابتدائیة بسیدي سلیمان وشكایة من اجل 

لتحفظي صادر عن النصب والاحتیال موجهة الى السید وكیل الملك لدى نفس المحكمة وقرار بالحجز ا
المحكمة التجاریة بالرباط ومحضر ارساء المزاد العلني صادر عن مامور اجراءات التنفیذ بالمحكمة الابتدائیة 

.بسیدي سلیمان وانذار عقاري ومحضر حجز تنفیذي وامر باجراء حجز تحفظي
ئق التالیة الى التمس من خلالها ضم الوثاوحیث ادلى المدعى علیه الاول بمذكرة الادلاء بوثائق 

شهادة عدم ( للسجل التجاري11ثلاث التزامات مصححة الامضاء ونسخة طبق الاصل لنموذج : الملف
.صادر عن المحكمة الابتدائیة بسیدي سلیمان) التسجیل

دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعیا وحیث ادلى المدعى علیه الثاني بمذكرة جوابیة
للبت في الملف على اساس مقتضیات  المادة الخامسة والثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة، 
بالنظر الى ان الملف خال من ایة وسیلة من شانها اثبات ممارسة المدعیة لاي نشاط تجاري بالمحلیین 

صل تجاري بهما خاصة امام اقرارها بكراء المحلیین للغیر الاول لبقال والثاني المدعى فیهما او اكتسابها لا
لشخص یدعى عبد الصمد الاحمدي یستغله في النجارة، اقرار ثابت من خلال تصریحاتها المضمنة بالحكم 

، وهو ما یشكل اقرار 222/11/4موضوع الملف الجنحي رقم 2012- 06- 25بتاریخ 1056الجنحي عدد 
مادام قد صدر امام هیئة قضائیة ویثبت خلاف ما اسست له المدعیة بمقالها من اكتسابها للاصل قضائیا 

التجاري على المحلین، كما ان اعتمادها على احكام قضائیة صادرة في مواجهة المدعى علیه الاول للقول 
تى تتمكن المحكمة باختصاص هذه المحكمة یظل بدوره غیر مبرر كونها لم تدل بعقد التفویت المحتج به ح

من بسط رقابتها على مدى صحته من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة وكذا الاطراف المعنیین بمضمونه ، 
فمجرد وصف العقد بكونه بیع لاصل تجاري لایصبغ على النزاع الطابع التجاري ولا یكسب المدعیة اصلا 

من مدونة 20الاساسیة المحددة بمقتضى المادة 11تجاریا، الا بعد التاكد من استجماع النشاط التجاري للع
، كما ان 1955- 05- 24من ظهیر 5او ثبوت استغلال المحل للمدة المحددة بمقتضى المادة ، التجارة 

الاحكام المحتج بها من لدن المدعیة ولئن اشارت الى تصرف المدعیة في الحق في الكراء الا انها لم تفصل 
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غته التجاریة او المدنیة خصوصا امام اقرار المدعیة السالف الذكر في طبیعة هذا الحق من حیث صب
المتعلق بكرائها للمحلین للغیر وعدم تخصیصهما للاستغلال الشخصي وهو ما یخرج ما احتجت به من 
تصرفات منصبة على الحق في الكراء عن مفهوم هذا الاخیر، وتظل ذات صبغة مدنیة خاضعة للفصل 

الاصل 11ثبوت اكتساب لا المدعیة ولا زوجها المفوت لاي عنصر من عع امام عدم.ل.من ق673
مع حفظ حقه في مناقشة موضوع ، التصریح بعد الاختصاص النوعي للبت في النازلة ملتمساالتجاري، 

.الدعوى بعد الفصل بحكم مستقل في الدفع المثار
حكما تمهیدیا 17/03/2016وبعد ادلاء النیابة العامة بمستنتجاتها، اصدرت المحكمة بتاریخ

باختصاصها نوعیا للبت في الطلب، و بعد ادلاء المدعى علیه الثاني بمذكرة جوابیة بعد الحكم بالاختصاص 
النوعي، و ادلاء المدعى علیه الاول بمذكرة تعقیبیة ، انتهت الاجراءات المسطریة بصدور الحكم المشار الیه 

.أعلاه
جمیلة، و ابرزمت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، ان تعلیل 11استأنفته السیدة 

قیتها في التعویض عن الحرمان من یقة و القانون و الموضوعیة بشأن أحمحكمة الدرجة الاولى مجانب للحق
:المعنویة للأسباب التالیة11استغلال الاصل التجار في الشق المتعلق بالع

ة في التعویض عن الأصل التجاري للمحلین التجاریین لكونها حرمت ان العارضة محق: اساسا- 
من استغلالهما اثر اعتداء على تصرفها و حیازتها لهما بشكل تعسفي من طرف المدعى علیهما مما یحق 

لین لها التعویض عن متوسط الدخل الذي سوف یجنیه نفس الشخص المماثل الذي سوف یستغل نفس المح
كرتهما لتجار، و ان التصرف فیها بدون مبرر مشروع یعتبر اثراء على حساب أنبق لها أالتجاریین لكونها س

لأن وجه مدخل المدعى علیهما غیر مشروع، و اعتداء على الملكیة ، الغیر و خرقا لقواعد التعویض 
مكتریة ، التجاریة للغیر، لأنهما اشتریا العقار و لیس الأصل التجاري كمنقول، ووجدا العارضة بهما بصفة

مما یحق لها المطالبة بالتعویض المستحق ، لأن نفس النازلة صادرة عن هذه المحكمة لشخص اكترى اصل 
یستغل سبالتعویض عن نفس النشاطـ ، الذي كان تجاري فارغ انتزع منه، و لم یستغل فیه تجارته حكم له 

.فیه، و الربح الذي سوف یدره من نفس التجارة، أي متوسط الدخل
ان العارضة تملك المحلین التجاریین ملكیة مشروعة قبل شراء المدعى علیهما للعقار، : حتیاطیاا- 

و ان الاعتداء على اصلها التجاري  المعنوي في شقه المتعلق بحق الكراء اعتداء غیر مشروع موجب 
قیمته تحدد ،من م ت80الاصل التجاري طبقا للفصل 11للتعویض عن الحق في الكراء كعنصر من ع

قبول : التجاریة المناسبة في السوق العقاریة لنفس المحلات لكونها حرمت منها، ملتمسة في الشكلالكرائیة 
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الأمر باجراء خبرة قصد تحدید التعویض المستحق عن الحرمان من : اساسا: الاستئناف، في الموضوع
الأمر باجراء : احتیاطیا . لخبرة الى تاریخ انجاز ا02/11/2005استغلال المحلین التجاریین ابتداء من 

ه المعنویة المتعلق بالتعویض عن 11خبرة لتحدید التعویض عن الحرمان من الأصل التجاري في شق ع
الحق في الكراء یحدد قیمته الكرائیة وفق اسعار السوق التجاریة، و حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها مع 

.أنف علیه الصائرشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحمیل المست
.وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه

بمذكرة جوابیة اكد بموجبها ان المستأنفة 14/02/2017وحیث ادلى المستأنف علیه الاول بجلسة 
حددت طلبها في الحق في الكراء، و انها لم یسبق لها ان مارست التجارة بالمحلین، و هذا ثابت من خلال 

في دعوى سابقة ، كما صرحت بانها اكرت المحلین لشخصین اجنبیین، و بالتالي حتى اعترافها القضائي
و . على فرض تحقق الحق في الكراء، فانه انتقل الى غیرها مما لا یحق معه المطالبة بهذا الحق من طرفها 

د الصمد ان المستأنفة لم تبین وجه تضررها خاصة و انها ادلت بنسخة حكم تجاري قضى لفائدتها ضد عب
و ان العارض باع العقار . 28/02/2009الى 01/12/2016الأحمدي باداء واجبات الكراء عن المدة من 

وعلى فرض وجود اصل تجاري فانها لم . مما لا حق للمستأنفة في مطالبته اصلا21/02/2007بتاریخ 
ویكون طلبها هذا محاولة . قار البهالي بعد شراء الع33لى السید ؤدي واجبات الكراء الى العارض، أو إتكن ت
11و ان الحكم الابتدائي علل رفضه بان المستأنفة لم تبین الع. غیر المشروع على حساب الغیرللإثراء

المكونة للأصل التجاري المدعى به من طرفها، و هو الذي بني على عملیة احتیال قامت بها بمعیة زوجها 
عقد عرفي یدعیان فیه وجود اصل تجاري على العقار موضوع البیع بالمزاد العلني، كما ذهب بإبرامهما

الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا، : ملتمسا. الحكم المذكور بكونها لم تمارس أي نشاط تجاري من قبلها
. ورفض الطلب موضوعا، و تحمیل المستأنفة الصائر

.تسلیمو ارفقت المذكرة بنسخة من شهادة ال
بمذكرة جوابیة اكد بموجبها ما جاء في 21/03/2017وحیث ادلى المستانف علیه الثاني بجلسة 

المدعیة المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف علیه الاول، مضیفا انه و حتى مع التسلیم جدلا بكون زوج
المحلین في ملكیة المتصرف تنازل لها عن الحق في كراء المحلین، فان آثاره تبقى ساریة ما دامت رقبة 

، و الحال ان رقبة العقار التي من ضمنها المحلین خرجت من ملكیة ) زوج المدعیة السید اوحریك احمد(
المتصرف لفائدة الغیر الذي تصرف في العقار بالبیع دون ان یتم اشعاره في اطار حوالة الحق، فیبقى في 

و ان تصرف المدعیة في المحلین باعادة كرائهما . یهحل من آثار تصرف الزوج لأن فاقد الشيء لا یعط
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و ان العارض باعتباره  حسن . من ق ل ع 673للغیر على فرض ثبوته یبقى خاضعا لمقتضیات الفصل 
او حوالة النیة حاز العقار بمقتضى عقد رسمي خال من أي شغل او متاع ، و لم یسبق اشعاره باي حق 

العقاریة ، و قام باشغال ت ملكیته له بمقتضى عقد تم تسجیله بالمحافظة حق للغیر على العقار الذي انتقل
ملتمسا تأیید الحكم . البناء و حصل على رخصة السكن من طرف الجهات المعنیة دون أي قید او شرط 

.الابتدائي فیما قضى به، و تحمیل المستأنفة الصائر
اكدت بموجبها انه تعذر علیها بمذكرة تعقیبیة18/04/2017وحیث ادلت المستأنفة بجلسة 

لأسباب قاهرة و مكرهة لممارسة أي نشاط تجاري شخصي بالمحل لاعتداء المدعى علیه الاول على حیازتها 
الشرعیة للمحلین التجاریین قبل شراءه العقار، فلولا هذه الاعتداءات و التعسفات لما مارست تجارتها بالمحلین 

اختیاري لیس التجاري بالرغم من ان التسجیل بالسجل التجاري اجراء و سجلت ملكیتها التجاریة بالسجل 
ضروري لاثبات الملكیة التجاریة من عدمه وفق ما استقر على ذلك الفقه و القضاء، باعتبار ان جمیع 
الاحكام  الجنحیة و التجاریة قد اثبتت  بالاجماع الملكیة التجاریة للعارضة و الحرمان من الاستغلال ابتداء 

.ن تاریخ احتلالهمام
ن اداء الكراء مقرون بمقابل حصول منفعة الشيء المكترى، ذلك ان العارضة لم تحز العقار بل أو 

11/03/2010بتاریخ 2890/8/2009حكم ابتدائي عدد (انتزع منها ولایمكن اداء الكراء بدون انتفاع 
ذا دلیل على عدم استغلال العارضة فه) یثبت افراغ المدعى علیه من المحلات الكرائیة موضوع النزاع

للمحلین التجاریین و انتزاعهما منها و كذا محضر معاینة و استجواب في الملف التنفیذي عدد 
1167/2015.

وانه بالرجوع الى كراء الاصل التجاري یتضح ان العارضة اكرت الاصل التجاري للأحمدي عبد 
المواد الغذائیة حسب عقد كراء الاصل التجاري، فلو لم الصمد الذي كان معدا للأعمال التجاریة و لتخزین

.یكن له اصل تجاري لما اكراه المكتري
وان العارضة محقة في جمیع الاحوال في التعویض عن الاصل التجاري في شقه المتعلق 

الاول بالتعویض عن حق الكراء  و الموقع، لأن حق الزبناء انتزع منها بقوة قاهرة من طرف المستأنف علیه 
.14/11/2015بعد شراءه العقار موضوع الاصل التجاري بالمزاد العلني بتاریخ 

وان كرائها الاصل التجاري للغیر دلیل على توفرها على اصل تجاري ، حتى على فرض عدم 
استغلالها للأصل التجاري ، فانه یستغل من طرف الغیر، و بالتالي فهي محقة اساسا في التعویض عن 

ه المادیة و المعنویة، و احتیاطیا حقها في التعویض عن الاصل التجاري 11اري بجمیع عالاصل التج
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و أرفقت المذكرة . اهرةتعویض عن الزبناء لانتزاعه بقوة قفي التثناءه كحق الكراء و الموقع، و اس11بع
-ضنسخة قرار النق–4663/2010نسخة قرار عدد -قضى بالافراغ 2890/8/2009بنسخة حكم عدد 

.صورة عقد كراء اصل تجاري
حضرها الاستاذ الفقیر عن الاستاذ 16/05/2017وحیث ادرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 

اشهیبات، و تخلف الاستاذ اوكوزال  و الاستاذ رشید حماد رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد 
.06/06/2017النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار الیه أعلاه
و لئن تبثت ملكیة المستأنفة للأصل التجاري بموجب عقد عرفي مؤرخ في إنه لكن حیث 

المكونة للأصل التجاري، حتى 11، الا ان الملف خال من الناحیة الواقعیة مما یفید ماهیة الع30/9/2000
و الكسب التعویض عن حرمانها من استغلالهذلك الأمر باجراء خبرة لتحدیدیمكن للمحكمة على ضوء 

الضائع ، و الضرر اللاحق بالسمعة التجاریة وزبناء المحلین، خاصة ان المستأنفة نفسها في معرض 
ه، بل اكدت بانها لم تمارس أي نشاط بالمحلین معزیة ذلك لحرمانها من 11كتاباتها لم تبین ماهیة ع

، و الحال ان الأمر باجراء خبرة كاجراء من اجراءات التحقیق تستوجب اولا توفر موجباتها ولوجهما 
661من طرفها تحت عدد به وموضوعها، فضلا على ان المستأنفة نفسها تقر بمقتضى الحكم المدلى 

بد لسید عباط ان المحلین مكریین من طرفها لعن المحكمة التجاریة بالر 11/03/2010الصادر بتاریخ 
، قضى على هذا 30/6/2009بتاریخ 391/2008الصمد الاحمدي ، و ان الحكم موضوع الملف عدد 

الأخیر باداء الكراء لفائدتها، وهو ما حدى بالمستأنفة الى ان تطالب بمقتضى المقال الافتتاحي باجراء خبرة 
لاحق بالسمعة التجاریة و لتحدید التعویض عن حرمانها من استغلال المحلین و الكسب الضائع و الضرر ال

الزبناء، تم تلتمس بموجب مقالها الاستئنافي، اجراء خبرة لتحدید التعویض عن الرحمان من الاصل التجاري 
ه المعنویة المتعلق بالتعویض عن الحق في الكراء یحدد قیمته الكرائیة ، و الحال ان التعویض 11في شق ع

لمستأنفة، و ذلك على اعتبار و كما سبق ذكره اعلاه انها عن هذا الأخیر كان یتعین تحدیده من طرف ا
كرائیة محددة، ذلك انها اقرت كذلك بمقتضى الحكم الجنحي كانت تكتري المحلین للغیر بموجب سومة 

في الملف الجنحي 1056عن المحكمة الابتدائیة بسیدي سلیمان تحت عدد 25/06/2012الصادر بتاریخ 
رة الاخشاب، و انها كانت ي كراء المحلین احدهما للبقالة و الاخر لتجابانها شرعت ف222/11/4عدد 
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وهو . واجبات الكراء، و انها لم یسبق لها ان مارست أي عمل تجاري، و انها فقط واجبات الكراءتستخلص 
.ما یكون معه الطلب على غیر اساس، و یتعین التصریح بعدم قبوله

طعون فیه فیما قضى به من رفض الطلب، و الحكم من وحیث تبعا لذلك یتعین الغاء الحكم الم
.جدید بعدم قبوله 

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب: في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءوالطلبقبولبعدمجدیدمنالحكمو، المستانفالحكمبالغاء:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها 

.عثمان11:بین 

.البیضاءالداربـهیئةالمحامينائبه الأستاذ سعید انضام 
.مستأنفا من جهةبوصفه

.مصطفى22ورثة :وبین 

.عبد السلام المحامي بـهیئة الجدیدةشاكر نائبهم الأستاذ
.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3479: رقمقرار
2017/06/08: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السیدتقریرعلىوبناء

.19/05/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یسـتأنف 11/4/2016عثمـان بواسـطة دفاعـه بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنـه بتـاریخ 11حیث تقدم السـید

والحكـم 1982القاضي بتعیین الخبیر محمد سیبا رقم 24/12/2013بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
عـن والحكـم الصـادر 1980والقاضي بتعیین الخبیر محمد بناني رقـم 14/10/2014التمهیدي الصادر بتاریخ 

ـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ  ـــم 9/2/2016المحكمـــة التجاری ـــم 1126رق والـــذي 19441/8205/2012ملـــف رق
درهم عن نصیبه فـي أربـاح مخبـزة سـقراط الكائنـة 804264,00قضى بأداء المدعى علیهم لفائدة المدعي مبلغ 

وتحدیــد الإكــراه 2015بــر إلــى نهایــة دجن2008شــارع ســقراط الــدار البیضــاء عــن الفتــرة مــن مــارس 43بــالرقم 
.البدني في حق المدعى علیهم أعلاه في الأدنى وتحمیلهم الصائر ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
.حیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

:وفي الموضــوع
افتتـاحيینحیـث یسـتفاد مـن وثـائق الملـف والحكـم المطعـون فیـه أن الطـاعن تقـدم بواسـطة دفاعـه بمقـال

ــــــــدار البیضــــــــاء وإصــــــــلاحي للــــــــدعوى 25/12/2012بتــــــــاریخ أمــــــــام كتابــــــــة ضــــــــبط المحكمــــــــة التجاریــــــــة بال
أنه شریك مع المدعى والذي عرض من خلالهما , والمؤدى عنهما الرسوم القضائیة بصندوقها27/01/2016و

أنـه طالبـه بنصـیبه فـي أربـاح و " مخبـزة سـقراط " شارع سقراط المسماة 43صل التجاري الكائن ب علیه في الأ
1.121.833,33، حیــث صــدر لفائدتــه حكمــا قضــى لــه بمبلــغ 23/06/2003ذالمخبــزة لإنفــراده بالتســییر منــ

اسـتؤنف مـن قبلـه فحصـر المبلـغ المحكـوم 2008إلـى مـارس 01/01/2004رباح مـن درهم عن واجبه في الأ
ــذا فإنــه یلــتمس الحكــم لــه 2008إلــى مــارس 23/06/2003عــن المــدة مــن 705711,33بــه فــي حــدود  ، ل

حكـام السـابقة وحفـظ خبیـر لتحدیـد المـداخیل ، وفقـا للأو تعیـین2008بنصیبه في مـداخیل المخبـزة منـد مـارس 
.حقه في التعقیب وتحمیله الصائر

.وبناء على جواب نائب المدعي الذي التمس عدم قبول الطلب لخلو الملف من الوثائق
.بعقد الشراكة و صور شمسیة لقرار16/04/2013ة وأدلى نائب المدعي بجلس

وبناء على مذكرة نائبا المدعى علیـه جـاء فیهـا أن الخبـرة لا یمكـن أن تكـون موضـوع طلـب أصـلي لأن 
و فـي الموضـوع فـالقرار المحكمة لا تصنع الحجج و أن الخبرة من إجراء للتحقیق ، والتمس عدم قبـول الطلـب،
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إلـى تـاریخ صـدور القـرار 2008رباح عن المدة مـن فـاتح أبریـل ل طلب الأقضى بعدم قبو 4528/2012عدد 
من ق ل ع لوحدة الموضوع والسبب 451باعتباره طلبا جدیدا ، مما یتعین التصریح بسبقیة البت طبقا للفصل 

واحتیاطیـا فالمــدعي هــو المســیر الوحیــد حسـب عقــد الشــراكة المــدلى بــه و مــا یؤكـد ذلــك هــو القــرار الصــادر عــن 
و القاضـي علـى المـدعي بأدائـه للمـدعى 30/01/2012بتاریخ 427/2012محكمة الاستئناف التجاریة عدد 

و هـــــو 31/12/2003إلـــــى 03/11/1998ربـــــاح مـــــن المـــــدة درهـــــم عـــــن الأ2.891.000,00یـــــه مبلـــــغ عل
4528تحت عدد 10/10/2012المطعون فیه بالنقض، أما القرار المعتمد من طرف المدعي الصادر بتاریخ 

فلم یكتسي بعد قـوة الشـيء المقضـى بـه بمـا انـه لـم یـدل بشـهادة عـدم الطعـن بـالنقض ، وأن إثبـات الالتـزام علـى 
.مدعیه و التمس رفض الطلب

و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعي جاء فیها أن المدعي سـبق أن استصـدر 
فــي الموضــوع قضــى لــه بنصــیبه فــي الأربــاح إلــى حــین مــارس حكمــا تمهیــدیا بــإجراء خبــرة و بهــا صــدر حكــم

و أید جزئیا بقرار استئنافي و انه بتقدم بطلبه عن المدة اللاحقة بعدما اعتبرت طلبا جدیدا مما لا یكون 2008
حسـب الظـاهر مـن 2003معه مجالا للقول بسبقیة البـت، و أن المـدعى علیـه هـو المسـیر الوحیـد للمخبـزة منـذ 

ه ، و أن القرارات الاستئنافیة قابلة للتنفیذ لأن الطعن بالنقض لا یوقف التنفیـذ، و أنـه بلـغ بـه بتـاریخ الحكم أعلا
.428/2013بواسطة ابنه و انه الآن بصدد تنفیذه في ملف تنفیذ عدد 12/02/2013

ى جاریـة وبناء على مذكرة نائب المدعى علیه جاء فیها أن القرار مطعون فیـه بـالنقض و لازالـت الـدعو 
.بخصوصه في نفس الوقت مع الدعوى الحالیة ، والتمس رفض الطلب

وبنــاء علــى مــذكرة جــواب نائــب المــدعي جــاء فیهــا أن المــدة المطلوبــة بمقتضــى الــدعوى الحالیــة لاحقــة 
.إلى حین صدور الحكم2008لتلك المطلوبة بمقتضى القرار و هي من مارس 
لإجـراء خبـرة عهـد بهـا إلـى السـید محمـد 2013-12-24یخ  وبناء على الحكم التمهیـدي الصـادر بتـار 

شــارع 43ســیبا قصــد تحدیــد الأربــاح التــي حققهــا الأصــل التجــاري مخبــزة ســقراط المســتغل بالمحــل الكــائن فــي 
.2012-12-25الى تاریخ تقدیم المقال في 2008سقراط الدار البیضاء عن الفترة من مارس 
:ما یلي  لى ذمة القضیة الذي أفاد فیه الخبیروبناء على تقریر الخبرة المنجزة ع

المـدلى بهـا مـن الطـرفین المـدلى بهـا مـن الطـرفین /مخبـزة سـقراط/من خـلال البیانـات الختامیـة للشـركة -
با و رواجا ایجابیا اذ حققت ست ذیتضح أنها كانت تعرف نشاطا متذب2012الى 2008المتعلقة بسنوات من 

ــــغ ســــنوات معــــدل رقــــم معــــاملات محــــد ــــغ 893.832,50د فــــي مبل درهــــم و معــــدل مصــــاریف  محــــدد فــــي مبل
.درهم 50.533,34درهم أي بمعدل نتیجة ایجابیة في مبلغ 843.299,16

-25الــى غایــة 2008-3-1لا یمكــن الجــزم بــان وصــولات التحــویلات البنكیــة المتعلقــة بالمــدة مــن -
قـــد تمـــت فـــي 672.000،00لمبلـــغ الحاملـــة 2014الـــى مـــتم مـــارس 2007-4-3بالمـــدة مـــن 12-2012

.اطار موضوع الدعوى 
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و اعتـد فـي تحدیـد 2007الـى 1998استبعد الخبیر تقاریر الخبرة المنجزة عن الفترات ما بین سـنة -
رباحهــا الصــافیة فــي مبلــغ أمعــدل الاربــاح علــى خبــرة الســید عبــد اللطیــف العایســي الــذي عــاین المخبــزة و حــدد 

ریا و هــو المبلــغ المعتمــد فــي تحدیــد نصــیب الشــریكین و انــه بضــرب المبلــغ فــي درهــم شــه50000جزافــي قــدره 
درهــم الــذي یخصــم منهــا 1.450.000,00شــهر یكــون الــربح المرتقــب محــددا فــي مبلــغ */ 58/عــدد الأشــهر 

درهم  لیصبح نصیب المـدعي مـن الـربح مقـدرا فـي 672.000,00مبلغ أداءات المدعى علیه المحدد في مبلغ 
. درهم 778.000,00مبلغ 

تخلف عنها نائب المـدعي 2014-9-16وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها بتاریخ  
:رغم الاعلام و ألفي بالملف من قبله مذكرة بعد الخبرة عابت على هذه الأخیرة ما یلي 

احتســــابها و أن المعــــاملات المتعلقــــة بهــــا تــــم أ2007اعتمــــد الخبیــــر علــــى وثــــائق تعــــود الــــى ســــنة -
فــي 458تحــت عــدد 2009-10-20واعتمادهــا فــي الخبــرة المؤســس علیهــا الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 

الــى مــارس 2004-1-1داء مســتحقات العــارض مــن الأربــاح مــن أالــذي قضــى بــ264/6/2008الملــف رقــم 
2008.

درهـم دون أن یبـرر 505.334لم یعتمد على معدل الربح الذي استشفه من الوثائق المحدد في مبلغ -
درهم 12.000درهم ،كما اعتبر مبلغ 50.000اعتماده على خبرة عبد اللطیف عایسي  التي حددته في مبلغ 

الــذي كــان یــؤدى مــن طــرف المــدعى علیــه الــى العــارض تبعــا لتنــازل هــذا الخیــر عــن مســطرة الحراســة القضــائیة 
في حین أن هذا المبلغ یدخل ضمن مصاریف من ضمن الأرباح2006-5-29بمقتضى عقد الاتفاق المؤرخ 

.المخبزة 
التــي كــان یقــوم بهــا المــدعى علیــه تبعــا 2014و 2013خصــم الخبیــر مبلــغ التحــویلات عــن ســنتي -

-12-25للعقــد الاتفــاقي المشــار الیــه آنفــا مــن الأربــاح رغــم أن الحكــم التمهیــدي حــدد مــدة التحدیــد الــى غایــة 
2012.

التـــي اســـتندت 2007الـــى 1998ات الســـابقة المنجـــزة عـــن المـــدة مـــن ســـنة لـــم یراجـــع الخبیـــر الخبـــر -
الـى 2011-4-27على القوائم التركیبیة و تقریر تقریبي لخبرة میدانیة قـام بهـا الخبیـر بـن داود عـن المـدة مـن 

ـــــــص فیـــــــه الـــــــى ان اربـــــــاح المخبـــــــزة مـــــــن 15-5-2011 هـــــــو 2003-12-31الـــــــى 1998-11-3و خل
.درهم2.891.000صیب العارض و المدعى علیه هو درهم أي أن ن5.891.000

درهــم فـــي تقریـــره و حـــددها فـــي مبلـــغ / 12000/الســـید عایســـي أن احتســـب التحـــویلات للخبیـــرســبق -
و خصــــمها مــــن الأربــــاح و أعــــاد احتســــابها 2011-4-1الــــى 2010-2-3درهــــم تبتــــدئ مــــن 180.000

.الخبیرفي نازلة الحال و خصمها أیضا من الأرباح 
الى 1998- 11- 3ق  للمدعى علیه أن طالب العارض بمحاسبة عن الفترة الممتدة من سب- 

رباح أو أن المحكمة أصدرت حكما تمهیدیا قضى بإجراء خبرة لفائدته و أن السید بنداود قدر 2003- 12- 31
دعى علیه ملیون  لفائدة الم289جبر العارض على أداء مبلغ أدرهم شهریا و قد 120.000المخبزة في مبلغ 
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في نازلة الحال و أن هذه الخبرة اعتمدتها محكمة الاستئناف وأصدرت قرارا حاز قوة الشيء المقضي به،
المهمة الى الخبیر قصد تبیان النقط المثارة أعلاه و احتیاطیا الاشهاد بان بإرجاعلأجله یلتمس الحكم أساسا 

درهم و بالتالي الحكم على المدعى 778.788,00درهم و لیس1.400.000,00المبلغ المستحق له هو 
.علیه بأدائه للعارض المبلغ المذكور و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحدید مدة الاكراه البدني في الأقصى

أرفق المذكرة بصورة شمسیة من اتفاقیة ،صورة شمسیة من تقریر خبرة السید عایسي،و صورة شمسیة من تقریر 
.خبرة بنداود 

لجلسة أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة تعقیب یعرض فیها أن الخبیر انجز العملیة الحسابیة و بنفس ا
دون خصم الأداءات الضریبیة و النفقات المتعلقة بالبضائع و السلع و مصاریف المكتب و الماء و الكهرباء 

ببطلان الخبرة واقتصر على معطیات واردة في خبرة السید عایسي ملتمسا بذلك الحكم أساسا التصریح 
رجاع المهمة للخبیر لاستكمال إجراءات الخبرة و إتمامها فیما یتعلق بالأداءات الضریبیة إمر باحتیاطیا الأو 

. والمصاریف والنفقات الضروریة لتسییر الأصل التجاري
بإجراء خبرة قضائیة بین 14/10/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

ودع تقریره بالملف بكتابة أبالخبیر محمد بناني الذي و الذي تم استبداله , طرفین بواسطة الخبیر محمد زیان ال
.26/11/2015الضبط بتاریخ 

المسطرة لكون السید بإصلاحوبناء على مذكرة نائب المدعى علیهم بإشعار نائب المدعي 
.صل من اراثة و صورة شمسیة لشهادة وفاةالأمرفقین مذكرتهم بنسخة طبق, مصطفى قد وافته المنیة 22

ضافي مؤدى عنها الرسوم القضائیة ورد فیها إو بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي مع طلب 
كما لم یسلمه , كون الخبیر لم یحترم قرار التكلیف لكونه زوده بمجموعة وثائق لم تتم الاشارة الیها بالتقریر 

دون ما 22كما انه استمع الى نعیمة الترموسي و فهد , طرف حیسوي المدعى علیه الوثائق المستدل بها من
كما ان الخبیر لم یشر الى لماذا لم یدل , مصطفى علما انه طالبهم برسم الاراثة 22یفید علاقتهما بالهالك 

مهنیة والدخل و تواصیل عن الضریبة ال2012و 2011بالدفتر الكبیر و الفواتیر التركیبیة لسنوات 22ورثة 
كما ان الخبیر لم یدل بالصورة التي تم اخذها كما یدعي لكون المحل , و القیمة المضافة و المساهمة الدنیا 
ن مطالبة وصولات الضریبة على القیمة المضافة ستؤتي أو , ولي وسدة أیتكون من طابق ارضي كبیر وطابق 

برقم حساب المخبزة البنكي بالإدلاءخبیر لم یطالب الورثة كما ان ال, الى المبلغ المصرح به عند تقییم الارباح 
لكون القانون یستلزم ذلك و الخبیر اشار الى كون جل المعاملات یتم تسدیدها نقدا دون ان یشیر الى مقدار 

ن الخبیر لم یطلعأكما , دیت نقدا او بواسطة شیك أومبالغ المعاملات وطلبیات المخبزة او الفواتیر المؤداة هل 
دوات التزیین لكونها تفید في أعلى فواتیر شراء الطحین والخشب والماء ولوازم المخبزة في صناعة الحلویات و 

2009عن سنة رباح ن الأأكما , كما انه لم یبین رقم المعاملات للمحلات المجاورة , تقدیر الارباح واحتسابها 
ي ما أدرهم 12000عارض مبلغا شهریا قدره كان یسلم ال22خذ بها لكون المرحوم لا یمكن الأ2011الى 

الى حین ان تتم المحاسبة بینهما ولهذا یثار التساؤل عن سبب عدم قیام الخبیر , درهم سنویا144000یعادل 
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ببحث محلي كما قام بذلك الخبیر السابق كما ان تقریر الخبیر عبد اللطیف عاسي كان قد اشار لما كان 
یة لیكون على الخبیر تفسیر كیفیة ان المخبزة حققت ربحا صافیا عن سنوات یتسلمه العارض من مبالغ شهر 

الخبیر سیبا محمد في ان عدم صدق الخبیر في تقریره لیجعل تمسكهم بما سطره لیتأكد, 2011الى 2008
.درهم1028000درهم و لیس 1450000ي نصیب العارض هو أدرهم 2900000رباح هو مجموع الأ
143تمشیا مع الفصل 2012ضافي بالعارض یطالب بمستحقاته اللاحقة عن سنة في المقال الإو 

في الملف رقم 522/2تحت عدد 08/10/2015ـم و لما استقر علیه قرار محكمة النقض ل.م.من ق
تمشیا مع تقریر الخبیر 2015الى متم 01/01/2013والعارض یحدد ارباح ابتداء من , 195/3/2/2013

.درهم720000.00لف درهم شهریا لیكون نصیب العارض أ50رباح في حدد الأمحمد سیبا الذي
.مرفقا مذكرته بصورة من قرار لمحكمة النقض
درهم 12000داء مبلغ ألیهم ورد فیها كونهم استمروا في وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى ع

وان عدد الدفعات 056001008566شهریا نقدا في حساب مفتوح لدى وكالة مصرف المغرب تحت عدد
الخبیر حدد عن و , درهم 720000دفعة مبلغ 60ما مجموعه 2012الى 2008وصل عن سنوات من 

درهم لیصیر بعد خصم المبلغ المدفوع و الباقي بذمتهم هو 1028040رباح المدعي في أنفس السنوات 
و احتیاطیا فمجموع ما تم دفعه , شكلا ضافي فهو غیر مقبول و انه بخصوص المقال الإ, درهم 308040

و انه اذا , درهم 180000دفعة مبلغ 201515الى متم سنة 01/01/2013للمدعي عن سنوات من 
ةرباح الدخل الشهري للمدعي حسب ما تم تحدیده في تقریر الخبرة فهي مدعو أقررت المحكمة اعمال معدل 

.و من باب الاحتیاط اجراء خبرة تكمیلیة, بها بعین الاعتبار مجموع المبالغ المتوصل بالأخذ
.وصل بنكي75اصل أمرفقین مذكرتهم بنسخ من اتفاقیة و قرار استئنافي و 

وبعــد اســتنفاذ كافــة الإجــراءات المســطریة صــدر الحكــم المطعــون فیــه اســتأنفه الطــاعن مؤسســا اســتئنافه 
: على ما یلي 

ض فـي شـأن ر ثارهـا العـاأیسـتجب للملاحظـات التـي ان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب عنـدما لـم 
مـن جدیـد إثارتهـامـن جدیـد وذلـك بإعـادة ) الملاحظـات(یثیرهـا هالخبرتین المـأمور بهمـا مـن طـرف المحكمـة وأنـ

:أمام المحكمة سواء تعلق الأمر بخبرة السید محمد سیبا المتجلیة في الملاحظات التالیة 
في حین أن المحكمة كلفته بتحدید الأرباح 2007وتعود إلى سنة استند الخبیر على وثائق تتعلق -1

قــد تــم احتســابها 2007وبالتــالي یكــون الخبیــر قــد تجــاوز قــرار التكلیــف لأن معــاملات ســنة 2008مــن مــارس 
، 264/6/2008فـي الملـف 458تحـت عـدد 20/10/2009واعتمادها تبعا للحكم التمهیـدي الصـادر بتـاریخ 

وتـم تقـدیرها 2008إلـى مـارس 1/1/2004ي قضى بمستحقات العارض مـن الأربـاح مـن كما أن الحكم القطع
.درهم1.121.833,33وتحدیدها في مبلغ 

ــــى الوثــــائق المحاســــبیة والضــــریبیة وإنمــــا اعتمــــد كشــــوفات حســــابیة مــــن -2 ــــر لــــم یعتمــــد عل ان الخبی
.التركیبیةولم یطلع على الدفتر الكبیر ولا على القوائم 21/3/2014إلى 3/4/2007
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قوائم التركیبیة الان الخبیر قد طالب المدعى علیه بالإدلاء بالدفتر الكبیر وبالموازنة المالیة للخبرة و -3
قصد التأكد مـن المدیونیـة وكـان علیـه عنـد عـدم إمـداده بتلـك الوثـائق أن یراجـع المحكمـة فـي هـذا الشـأن خاصـة 

د مـــداخیل المخبـــزة مـــن معـــاملات ومصـــاریف وأربـــاح، ســـاس فـــي اعتمـــاوأن تلـــك الوثـــائق المطالـــب بهـــا هـــي الأ
.وبالتالي یكون الخبیر قد تصرف تصرفا انفرادیا ولم یستشر المحكمة ولم یراجعها في هذا الشأن

مصطفى یسلمه إلى العارض تبعا لتنازل 22درهم الذي كان السید 12000ان الخبیر اعتبر مبلغ -4
مـن ) 2المرفـق (29/05/2006بمقتضـى عقـد الاتفـاق المـؤرخ فـي هذا الأخیـر عـن مسـطرة الحراسـة القضـائیة 

.ضمن الأرباح في حین أن المبلغ المذكور لا یعتبر كذلك وإنما یدخل في خانة مصاریف المخبزة
ان الخبیــــر قــــد اعتبــــر فــــي تقریــــره وأشــــار فیــــه إلــــى مبلــــغ التحــــویلات التــــي كــــان یقــــوم بهــــا الســــید -5

وقــام بخصــمها مــن الأربــاح علمــا بــأن 2014و2013شــار إلیــه آنفــا لســنة مصــطفى تبعــا للعقــد الاتفــاقي الم22
.25/12/2012المحكمة قد كلفته بتحدید الأرباح والمستحقات إلى غایة 

1998ان الخبیــر لــم یراجــع المحكمــة فــي شــأن اعتمــاده علــى الخبــرات الســابقة المنجــزة بــین ســنة -6
ولـم یبـین سـبب اسـتبعاده وعـدم أخـذه بـالخبرات السـابقة ، واعتمد علـى خبـرة عبـد اللطیـف عایسـي فقـط،2007و

، قـد 2003ى غایـة المخبزة عندما كان مسیرا لهـا إلـخاصة وأن العارض عندما تمت مقاضاته ومطالبته بأرباح
15/5/2011ى إلـ27/4/2011تر تقریبـي عـن المـدة سلم إلى الخبیر بنداود كافة الوثائق القوائم التركیبیة ودف

واســـتقراره بـــالمخبزة والتعـــرف علـــى رواجهـــا خـــلال تلـــك الفتـــرة وخلـــص فیـــه أن أربـــاح المخبـــزة مـــن وذلـــك بمكوثـــه
.درهم289100,00هو 31/12/2003إلى 3/11/1998

سـید عبـد اللطیـف عایسـي لأن الان السید الخبیر لم یكلف نفسه عناء البحـث والاطـلاع علـى خبـرة -7
ألــف درهــم تبتــدئ مــن 180فــي تقریــره وحــددها فــي مبلــغ ) مدرهــ12000(هــذا الأخیــر قــد احتســب التحــویلات 

.1/4/2011إلى 3/2/2010
درهــم حســب 50.533,34العــارض یســاءل الخبیــر لمــاذا لــم یعتمــد المعــدل الــذي حــدده فــي مبلــغ -8

الوثائق التـي یـدعي أنـه اطلـع علیهـا واعتمـد علـى المبلـغ الجزائـي الـذي اعتمـد الخبیـر عبـد اللطیـف عایسـي وإذا 
درهـــم ولـــیس 2.930.933,72= شـــهر 58× درهـــم 50533,34تمـــد ذلـــك المعـــدل فـــإن الأربـــاح ســـتكون اع

.درهم2.900.000,00
درهم قد 2900000,00ان الخبیر رغم تحفظ العارض الشدید على الأرباح التي حددها في مبلغ -9

ض مـــن الأربـــاح درهـــم علمـــا بـــأن نصـــیب العـــار 778000,00حـــدد نصـــیب العـــارض تلـــك الأربـــاح فـــي مبلـــغ 
.درهم1.450.000,00= 2÷ درهم 2.900.000,00المستحقة له حسب تقدیر الخبیر نفسه هو 

:أو خبرة محمد بناني المتجلیة في الملاحظات التالیة 
.ان السید الخبیر لم یحترم قرار التكلیف-1
ولـم یشـر 19/9/2015ن العارض قد زود السید الخبیر بمجموعة من الوثائق توصل بها بتاریخ ا-2

.إلیها في تقریره 
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.ن الخبیر لم یسلم إلى العارض الوثائق المستدل بها من طرف حیسوبي المدعى علیها-3
فهـــد دون أن یـــدلیا بمـــا یفیـــد 22الســـید الخبیـــر قـــد اســـتمع إلـــى الســـیدة نعیمـــة الترموســـي والســـید ان-4

مصــطفى وذلــك بــالإدلاء برســم الإراثــة خاصــة وأن العــارض قــد طالــب بهــا فــي أول جلســة 22علاقــتهم بالهالــك 
، علما بأنه قـد طـالبهم بـالإدلاء برسـم الإراثـة )مصطفى22محامي (بمكتب السید الخبیر وذلك بحضور محامیه 

.
فـواتیر مصـطفى بالـدفتر الكبیـر وكـذلك ال22السید الخبیر لم یشر فـي تقریـره لمـاذا لـم یـدل ورثـة ان-5

وكذلك بالتواصیل المؤداة عن الضـریبة المهنیـة والضـریبة علـى الـدخل وعلـى 2012و2011التركیبیة لسنوات 
.cotisation minimaleمضافة وعلى الالقیمة 

السید الخبیر في تقریره لم یدل بالصورة التي تم أخذها كما یدعي رغم أن المحل یتكـون مـن طـابق -6
.سدةأرضي كبیر وطابق أولي و 

ســتؤتي إلــى المبلــغ المصــرح بــه لــدى مصــلحة الضــرائب عنــد TVAان مطالبــة العــارض بوصــلات -7
.cotisation minimaleتقییم الأرباح وتقدیرها وعند 

مصــطفى بــالإدلاء بــرقم حســاب المخبــزة البنكــي أو بریــد بنكــي 22ان السـید الخبیــر لــم یطالــب ورثــة -8
)CCP (لأن القانون یستلزم ذلك.

لسید الخبیر أشار في التقریر أن جل المعاملات یتم تسدیدها نقـدا، ورغـم ذلـك لـم یشـر إلـى مقـدار ا-9
.ومبالغ تلك المعاملات وطلبیات المخبزة أو الفواتیر المؤداة هل تم أداءها نقدا أو بواسطة شیك

قــة بشــراء الطحــین والخشــب لان الســید الخبیــر لــم یكلــف نفســه الاطــلاع علــى تلــك الفــواتیر المتع-10
عصـریة أو أدوات تـزیین الوالكهرباء والماء واللوازم التـي تعتمـد علیهـا المخبـزة فـي صـناعة الحلویـات التقلیدیـة أو 

.الحلویات لأنها تفید في تقدیر الأرباح واحتسابها
.عاملاتالخبیر قام ببحث میداني للمحلات المجاورة ولرقم معاملاتها ولم یبین رقم تلك الم-11
ومـــا یلـــي لا یمكـــن الأخـــذ بهـــا 2011و2010و2009الأربـــاح التـــي حـــددها الخبیـــر عـــن ســـنة -12

درهــم أي مــا یعــادل 12.000,00مصــطفى كــان یســلم العــارض مبلغــا شــهریا قــدره 22اطلاقــا ذلــك ان المرحــوم 
لفـت المحكمـة الخبیـر درهم في السنة، إلى حین أن تتم المحاسبة بین الطرفین، وهذا المبلغ قـد ك144000,00

درهـم والمـذكور فـي خبرتـه التـي أنجزهـا 1.450.000,00سیبا محمد بإزالته من الأرباح التـي حـددها فـي مبلـغ 
.في هذا الملف، وهنا یطرح سؤال لماذا لم یقم الخبیر ببحث محلي للمخبزة كما قام بذلك خبیر سابق

مصطفى قید حیاته كان 22یلاحظ من خلال تقریر الخبیر عبد اللطیف عایسي ان الهالك السید -13
أي أن العـارض كـان یسـتلم 8/6/2006درهـم حسـب لعقـد المـؤرخ فـي 12000,00ض شهریا مبلـغ ر یسلم للعا

ك أي أن هذا المبلغ كان یـؤدى كـذل11/4/2011إلى 3/2/2010درهم وذلك من 144000,00سنویا مبلغ 
فـي 2008فكیف یفسـر السـید الخبیـر أن المخبـزة حققـت ربحـا صـافیا سـنة 8/6/2006منذ بدایة العقد المؤرخ 

2011درهـم وفـي سـنة 35367مبلغ 2010درهم ، وفي سنة 43055......درهم، وفي سنة47451مبلغ 
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حـددة والمشـار إلیهـا الخبیـر درهم یتضح من خلال هذه الأرقام أن أرباح المخبزة تفوق المبـالغ الم63533مبلغ 
محمد بناني في تقریره المعقب علیه حالیا وبذلك یتضح عدم صدق السید الخبیـر فـي تقریـره ممـا جعـل العـارض 

درهــــم أي أن نصـــیبه هــــو 2.900.000,00یتمســـك بمـــا ســــطره الخبیـــر ســــیبا محمـــد فـــي أن مجمــــوع الأربـــاح 
درهـــم فـــي تقریـــره 422.000,00اك فـــرق درهـــم أي أن هنـــ1.028.000,00درهـــم ولـــیس 1.450.000,00

وقــد أدى العــارض مصــاریف بعــد الخبــرة القضــائیة فــي هــذا . المحــرر فــي نفــس الملــف الحــالي والمســطرة الحالیــة
الملف قبل إصـدارها قرارهـا التمهیـدي بـإجراء خبـرة محمـد بنـاني وطالـب بإرجـاع الملـف إلـى السـید الخبیـر محمـد 

شار إلیها أعلاه من طرف العارض، كما فعلـت المحكمـة سـابقا عنـدما أرجعـت بناني لإتمام البحث في النقط الم
ان وأقــرتالاحتسـاب والعــد وذلـك عنــدما ادعـت بــل تان المحكمــة قـد أخطــأو.المهمـة إلــى الخبیـر ســیبا محمـد

وقامــت 2015إلــى نهایــة دجنبــر 2008ألــف درهــم مــن مــارس 12العــارض كــان یتوصــل بمبلــغ شــهري قــدره 
درهــم مــن المســتحقات مــن أربــاح المخبـزة علمــا بــأن الخبیــرین لــم یقومــا بــذلك أثنــاء 864.000,00بخصـم مبلــغ 

بمـا ) مصطفى22ة السید ثور (أو مدعى علیهم ولم یستدل ) تهاثناء حیا22(نجاز الخبرة ولم یقر المدعى علیهإ
ـــل مبلـــغ  ـــد أنهـــم قـــد قـــاموا بتحوی برمـــه الســـید ألـــذي اب العـــارض تبعـــا للبروتوكـــول ادرهـــم لحســـ12000,00یفی

كمــا أن المحكمــة لــم تقــم ببحــث فــي الموضــوع مــع أطــراف النــزاع حــول . 8/6/2006بتــاریخ همصــطفى معــ22
ینفـــذون مضـــمون أنهـــم كـــانوا ) مـــورثهمةبعـــد وفـــا(المـــدعي أو المـــدعى علیـــه مصـــیر الاتفـــاق المبـــرم وهـــل لازال

ــــیهم الإدلاء نفــــا ویمكــــن للمحكمــــة التأكــــد مــــن ذلــــك عــــن الیــــه إالبروتوكــــول المشــــار  طریــــق أمــــر المســــتأنف عل
.درهم864.000,00بالتحویلات المسقطة من طرف المحكمة والتي حددتها في مبلغ 

ألـف درهــم قـد توقــف الســید 12ض یـدلي للمحكمــة بعقــود وشـهادة مــن البنـك تفیــد أن مبلــغ ر كمـا أن العــا
ن علـى المحكمـة أن تتسـاءل قبـل بحساب العارض، وهنا كاوإیداعهمصطفى أو ورثته من بعده عن تحویله 22

مصـــــطفى بتـــــاریخ 22ض بعـــــد وفـــــاة الســـــید ر درهـــــم مـــــن أربـــــاح العـــــا12.000,00اتخـــــاذ قـــــرار بخصـــــم مبلـــــغ 
.المعلوم قانونا وفقها أن الالتزامات تنتهي بوفاة أحد الأطرافلأنه من19/08/2014

ثمانمائـــة وأربعـــة (درهـــم 864.000,00إرجـــاع الأمـــور إلـــى نصـــابها وذلـــك بـــالقول بـــأن مبلـــغ ملتمســـا
لـم یـتم تحویلهـا وبالتـالي یكـون محقـا فـي المبلـغ المـذكور إضـافة إلـى المبلـغ المحكـوم بــه أي ) وسـتون ألـف درهـم

بلـــــــغ كمـــــــا حـــــــددها الخبیـــــــر محمـــــــد بنـــــــاني فـــــــي ملـــــــهدرهـــــــم أي الحكـــــــم بالأربـــــــاح المســـــــتحقة 804.264,00
).ملیون وثمانیة وعشرون ألف وأربعون درهم(درهم أي 1.028.040,00

قـــة بالأحكـــام التمهیدیـــة وتقـــاریر لوالـــتمس بنـــاء علـــى أوجـــه الاســـتئناف المثـــارة مـــن طـــرف العـــارض المتع
الخبیر محمد سـیبا ومحمـد بنـاني والمبلـغ الـذي قامـت المحكمـة بخصـمه واعتبـرت أنـه قـد تـم تحویلـه فـي حسـاب 

القــول بإلغــاء الحكــم الابتــدائي وبعــد التصــدي المصــادقة علــى تقریــر الخبیــر محمــد بنــاني وكــذا المبــالغ العــارض 
.المطالب بها وفق مقال العارض الإضافي مع تحمیل المستأنف علیهم كافة الصائر

أن المســـتأنف ركـــز طعنـــه علـــى وســـیلتین 19/5/2016وحیـــث أجـــاب دفـــاع المســـتأنف علـــیهم بجلســـة 
خبــرات المنجــزة فــي غالبیتــه لا داعــي لتكرارهــا والثانیــة حــول خصــم المبلــغ الــذي الحظــات علــى تراوحــت بــین ملا
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كــان یتوصــل بــه عــن طریــق الــدفع فــي حســابه بنــاء علــى اتفاقیــة مبرمــة بینــه ومــورث المســتأنف علــیهم وأن هــذه 
لواقعیة وظلـت تصـب فـي واة الدفوع لا یمكن أن تنال من صوابیة الحكم المطعون فیه لهشاشة مرتكزاتها القانونی

عمومیات غیر واضحة المعامل مما جعل المستأنف في حالة شرود عما كان علیه أن یفعل وتوضیح ذلـك بمـا 
طلــب اعتمــاد تقریــر خبــرات محاســباتیة أبطلتهــا المحكمــة بحكــم تمهیــدي جدیــد : فــي تفنیــد الوســیلة الأولــى: یلــي 

شــكلیة إذ أن لعــن كــل طعــن إذ جــاءت مســتوفیة للشــروط الــیس لــه مــا یبــرره ، ان الخبــرة المنجــزة تبقــى بمنــأى 
م إذ تم استدعاء الأطراف ..من ق63الخبیر المعین احترم الإجراءات المسطریة المنصوص علیها في الفصل 

شعار بالتوصل متضمنة تاریخ ومكان إجراء الخبرة وذلك حسب الثابت لإدفاعهم بواسطة رسائل مضمونة مع او 
.بتقریر الخبرة المنجز الشيء الذي یجعلها مقبولة من الناحیة الشكلیةمن الوثائق المضمنة 

ومن الناحیة الموضوعیة، فالخبرة المنجزة اعتمدت كل المعاییر والمقاییس المعتمدة فـي إنجـاز الخبـرات 
ضـریبیة لاالمحاسباتیة وأجابت عن كل النقاط التقنیة المأمور بها، فالخبیر اعتمد على كل الوثائق المحاسـباتیة و 

ربــاح الأقــوائم التركیبیــة ، قصــد الوصــول إلــى حقیقــة الوالكشــوفات الحســابیة وبالــدفتر الكبیــر، وبالموازنــة المالیــة و 
الصــافیة ومـــن تـــم تحدیـــد المدیونیـــة الواجـــب أداؤهـــا، وهـــذا مـــا یتضـــح وینســـجم مـــع مـــا هـــو مـــدون بتقریـــر الخبـــرة 

اثـاره هــذا الأخیــر علـى التقریــر ظـل یصــب فــي وأن مــا. المنجـز، الــذي هـو موضــوع طعـن مــن طــرف المسـتأنف
عمومیات غیر واضحة لا تسعفه لتحقیق هدفه المنشود، وهو اعتماد تقاریر الخبرات المنجـزة علـى ذمـة القضـیة 

بطلتها المحكمة بإجراء خبرة ثالثة كانت مجحفة بحقوق المسـتأنف علـیهم ومـع ذلـك لـم تمـانع بالمصـادقة علیهـا أ
لنزاع وأن دفع المستأنف بإلغاء تقریر الخبرة، موضوع الطعـن بالاسـتئناف والاعتمـاد علـى لحسم القضیة وإنهاء ا

بطلتهـــا أخبــرات باطلــة، ولـــم یعــد لهـــا مفعــول قـــانوني وذلــك بـــإجراء خبــرة ثالثـــة، فلــو كانـــت مقنعــة للمحكمـــة لمــا 
یـر ذي موضـوع ممـا صـله وغأوبالتالي فإن التمسك بشيء باطل لا طائلة منه مما یجعل هذا الدفع مهـزوز مـن 

.الحكم المستأنفبتأییدیتعین معه استبعاده، والقول 
ربــاح كــان موضــوع اتفــاق مــع مــورث أمــا كــان یتوصــل بــه المســتأنف مــن : ثانیــة الوفــي تفنیــد الوســیلة 

المستأنف علیهم، ضمن المستأنف مقاله أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه أخطأت في الاحتساب عندما 
إلـى نهایـة 2008درهـم مـن مـارس 12.000,00ن یتوصل به وفق اتفاقیـة مبرمـة بینهمـا بمبلـغ خصمت ما كا

:وأن هذا الدفع بدوره غیر مؤسس مما یتعین معه استبعاده وبیان ذلك 2015دجنبر 
، ان 2015إلــــى نهایــــة دجنبــــر 2008فــــي أداء جــــزء مــــن الأربــــاح للمســــتأنف عــــن المــــدة مــــن ابریــــل 

بمقتضــاها 2006یونیــو 08مــع مــورث العارضــین اتفاقیــة مصــححة الإمضــاء بتــاریخ بــرم أالمســتأنف ســبق أن 
درهــم شــهریا وأن المســتأنف علــیهم اســتمروا فــي دفــع 12.000,00عثمــان مبلــغ 11التــزم أن یســلم للمســتأنف 

المبلــغ المــذكور شــهریا نقــدا فــي حســاب المســتأنف علیــه المفتــوح لــدى إحــدى وكالــة مصــرف لمغــرب تحــت عــدد 
-2011-2010-2009-2008حســــب الثابــــت مــــن وصــــولات الــــدفع عــــن ســــنوات 056001008566

وأن المحكمة لما خصمت ما سـبق أن توصـل بـه المسـتأنف وفـق الاتفاقیـة 2012-2013-2014-2015
المبرمة بینهما كانت على صواب وأن المستأنف بدوره لم یستطع إنكار هذه الحقیقة وذلك انسجاما مع ما ذهـب 
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قــرار رقــم 1373/10/2012القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء ملــف رقــم لیــه إ
بشـــأن إجـــراء محاســـبة بـــین نفـــس الطـــرفین عـــن مـــدة ســـابقة وقضـــى بخصـــم المبـــالغ المـــؤداة مـــن 4528/2012

ا یتعـــین معـــه الأربـــاح المســـتحقة فـــي تقریـــر الخبـــرة المنجـــزة، ویتبـــین أن هـــذا الـــدفع بـــدوره غیـــر ذي موضـــوع ممـــ
.الحكم المستأنفبتأییداستبعاده والقول 

یـة أسـس واقعیـة أسباب فـإن وسـائل الطعـن المثـارة مـن طـرف المسـتأنف لا تنبنـي علـى الأواستنادا لهذه 
.وقانونیة مما یتعین معه عدم اعتبارها ومن تم القول بتأیید الحكم المستأنف

طـرف المسـتأنف والتصـریح بتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع والتمسوا عدم اعتبار وسـائل الطعـن المثـارة مـن 
.ما یترتب عن ذلك قانونا

والــذي قضــى بــإجراء خبــرة حســابیة 02/06/2016المــؤرخ فــي 592بنــاء علــى القــرار التمهیــدي عــدد 
عهــد القیــام بهــا الــى الخبیــر الســید عبــد االله ایــت الطالــب والــذي خلــص فــي تقریــره الــى ان نصــیب المســتأنف مــن 

453.700هــو مبلــغ 2015الــى غایــة نهایــة دجنبــر 2008ي الأربــاح عــن المــدة مــن شــهر مــارس حصــته فــ
.درهم

أن الخبیـر المعـین أنجـز بمـذكرة بعـد الخبـرة 11/05/2017وحیث تقـدم دفـاع المسـتأنف علـیهم بجلسـة 
تنازع فیـه هـو مهمته ووضع تقریره بملف المحكمة والذي یستفاد منه أن نصیب المستأنف من الأرباح للملف الم

إن الخبرة المنجزة جاءت مستوفیة للشروط الشكلیة إذ : درهم فإن العارضین یتولون التعقیب بما یلي453.700
ـــر احتـــرم الإجـــراءات المســـطریة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفصـــل  ـــانون المســـطرة المدنیـــة، إذ 63أن الخبی مـــن ق

الخبـرة كانـت حضـوریة بالنسـبة لجمیـع الأطـراف استدعى الأطراف بالبرید المضمون مع الاشـعار بالتوصـل وأن 
وان الخبـرة المنجـزة أجابـت علـى كـل الـنقط التقنیـة والمحاسـبیة . الشيء الـذي یتعـین معـه التصـریح بقبولهـا شـكلا

المامور بها، وان الخبیر اعتمد في تحدیـد نسـبة اربـاح المسـتانف كـل المعـاییر العلمیـة والمحاسـبیة الشـيء الـذي 
لـذلك یلتمسـون إعمـال المحكمـة لسـلطتها التقدیریـة وخفـض نسـبة أربـاح . مـن الناحیـة الموضـوعیةا مقبولة یجعله

ومع ما یترتب عن . واحتیاطیا المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة. درهم280.000المستانف في حدود مبلغ 
.ذلك قانونا

صـــل بـــأي رســـالة أو المســـتأنف لـــم یتو أن دفـــاع 25/05/2017وحیـــث أدلـــى دفـــاع المســـتأنف بجلســـة 
وأنه . من ق م م63استدعاء من طرف الخبیر وإنما تم إشعاره وبإلحاح من طرف الموكل وهذا یخالف الفصل 

یطالب باستبعاد جمیع الوثائق المدلى بها والمتعلق بالمستخدمین لأن العارض كما هو معلوم شریك في المخبزة 
شـر فـي ذلـك علمـا بأنـه لا توجـد أحكـام فـي الموضـوع ولكـن ولا علم له بـاي دعـوى مقامـة فـي مواجهتهـا ولـم یست

درهــم هــو مبلــغ صــوري فقــط 79.500اتفــاق فقــط یبــدي المســتأنف كــام الــتحفظ فــي شــأنه وبالتــالي یكــون مبلــغ 
وأن تحفظه على الوثائق المتعلقة بالصلح مع المسـتخدمین یجعلـه یـتحفظ علـى التصـریحات . لتضخمهم النفقات

وان الخبیر لم یكلف نفسه عناء الاطلاع على الاتفاقیة المبرمة . تبعادها من طرف الخبیرالضریبیة والتي تم اس
درهـم یـدخل فـي خانـة مصـاریف 12.000لأن مبلـغ 08/06/2010بینه وبین مورث المستأنف علیهم بتاریخ 
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والخبیـر یـدعي أنـه . مصـطفى ولا یفـوت فـي نطـاق الحراسـة القضـائیة22المخبزة وذلك لابقاء المخبزة بیـد السـید 
قام ببحث میداني للمحلات لدى مجموعة من المخابز ولم یبین أسماءها وعناوینها ولم یشر الى رقـم معاملاتهـا 
الیومیــة والشــهریة والســنویة علمــا بــأن شــراع ســقراط الــذي تتواجــد بــه المخبــزة مــن بــین الشــوارع الرئیســیة فــي حــي 

744.401مبلـغ 2015وإذا كانت المشـتریات المسـتهلكة والتموینـات قـد بلغـت سـنة . المعاریف بالدار البیضاء
درهم رغم تحفظه حول هذا الرقم وعدم الإدلاء بما یفید ذلك فكم تكن الأرباح المستحق خلال تلك السنة خاصـة 

قـد بلغــت 2015تحمـلات المـوظفین سـنة والخبیـر أشــار فـي تقریـره أن . وأن بیـع منتوجهـا یعـرف أسـعار مرتفعـة
درهــم أن هنــاك نشــاط تجــاري نــاجم عــن اشــتغال هــؤلاء ممــا یــؤدي الــى الرفــع مــن 241.690مبلــغ 2015سـنة 

سـعید هـل همـا مسـیران للمخبـزة بـأجر أو 22ولم یشر الى وضعیة السیدة نعیمة الترموسي وابنها السـید . المنتوج
وان الخبیـر اعتبـر . یر تحملات الموظفین وماهیة الأجرة التي یأخـذونهابدون أجر وهل یدخلان فیما أسماه الخب

ألف درهم الذي كان سلم إلى العارض قصد تنازلـه عـن مسـطرة الحراسـة القضـائیة مـن ضـمن الأربـاح 12مبلغ 
ا قصـد وأن الخبیر لم یقم بزیارة للمخبزة ولـم ینتقـل الیهـ. إلا أن المبلغ المذكور یدخل في خانة مصاریف المخبزة

وأن الخبیـر لـم یطلـع اطلاقـا علـى ملـف المحكمـة . وصفها والتجهیزات الموجودة بها والعمـال الـذي یشـتغلون بهـا
والوثائق الموجودة بـه خاصـة والوثـائق التـي أدلـى بهـا المسـتأنف لأنـه قـد اثـار عـدة مسـائل فـي مقالـه الاسـتئنافي 

وكـذلك الكشـوفات الحسـابیة المـدلى بهـا 19/09/2015خاصة الوثائق المسلمة الى الخبیـر محمـد سـیبا بتـاریخ 
وأنــه یلــتمس اساســا اســتدعاء الخبیــر قصــد . للمبلــغ التــي تــم تحویلهــا ووضــعها بحســابه09/05/2016بجلســة 

مســائلته لتوضــیح بعــض الــنقط المشــار إلیهــا آنفــا أو غرجــاع المهمــة إلیــه قصــد الجــواب علیهــا كمــا ســارت علیــه 
درهـم أي 2.290.000للخبیر محمد سیبا والذي حدد مجموع الأرباح في مبلـغ المحكمة عندما أرجعت المهمة

واحتیاطیـــا القـــول بالمصـــادقة علــى تقریـــر الخبیـــر محمـــد بنـــاني وكـــذا المبـــالغ . درهـــم145.000أن نصــیبه هـــو 
.المطالب بها وفق مقاله الاضافي

لـدفاع المسـتأنف المشـار الفـي بـالملف المـذكرة التعقیبیـة25/05/2017وحیث ادرجـت القضـیة بجلسـة 
مددت 01/06/2017لقضیة للمداولة بجلسة إلیها أعلاه تسلم دفاع المستأنف علیهم نسخة منها وتقرر حجز ا

.08/06/2017لجلسة 

المحكمــــــة
بالاعتماد على خبـرتین لـم تكـن مستأنف مجانبته الصواب فیما قضى حیث عاب الطاعن على الحكم ال

درهم لحسابه واستمرار الورثة بالقیام بهذا التحویـل حتـى 12000مما یثبت تحویل مبلغ موضوعیة وعدم التأكد
.یكون الخصم الذي قامت به المحكمة مبررا

حیث إن المحكمة تحقیقـا منهـا فـي جدیـة الـدفوع المثـارة مـن طـرف الطاعنـة أمـرت بـإجراء خبـرة حسـابیة 
453.700لذي خلص الى تحدید نصیب المستانف في مبلغ عهد القیام بها الى الخبیر عبد االله أیت الطالب وا

.درهم
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درهــم والمتعلــق بالــدعاوى المقامــة فــي 79500حیــث إنــه بخصــوص منازعــة الطــاعن فــي خصــم مبلــغ 
المستأنف علیهم بشأن المستخدمین فإن ما تمسك به الطاعن بهـذا الشـأن مـردود اعتبـارا أن ذلـك المبلـغ مواجهة 

یتعـین خصـمها ضـمن المـداخیل طالمـا أن المسـتخدمین یعملـون لصـالحهم جمیعـا یندرج ضمن المصاریف التـي
علــیهم وذلــك وفــق مــا المســتأنفیثبــت خــلاف مــا تــم الاســتدلال بــه مــن طــرف ولا یوجــد ضــمن وثــائق الملــف مــا

الصـادرةعلـیهم تنفیـذا للأحكـام القضـائیة المسـتأنفضمن بـالملف الخـاص بالمبـالغ المالیـة المدفوعـة مـن طـرف 
د مخبـزة سـقراط لفائـدة مسـتخدمیها وكـذلك المدفوعـة لهـؤلاء فـي إطـار الصـلح عـن طریـق السـید مفـتش الشـغل ض

.vrl6وهي مضمنة ضمن المرفقات 
الخبیــر لــم یكلــف نفســه عنــاء الاطــلاع علــى الاتفاقیــة أنحیــث إنــه خلافــا لمــا تمســك بــه الطــاعن مــن 

ن الخبیــر أكــد أن مــا تمــت ملاحظتــه هــو أن إفــ8/6/2010علــیهم بتــاریخ المســتأنفالمبرمــة بینــه وبــین مــورث 
ودلیلـه فــي 2006منـذ سـنة الشـهردرهـم فـي 12.000,00مبلــغ للمسـتأنفعلـیهم كـان یسـلم المسـتأنفمـورث 

المحكوم بها مـن طـرف المحكمـة القضائیةذلك وصولات التحویل المدلى بها تنفیذا لما جاء بخصوص الحراسة 
فـتم الاتفـاق 379/2003فـي الملـف عـدد 9/6/2004الصادر بتـاریخ 962د بمقتضى الأمر الاستعجالي عد

مــن طــرف 2006درهــم یــؤدى لــه فــي مــتم شــهر یونیــه 12000عثمــان شــهریا مبلــغ 11علــى أن یتســلم الســید 
من مدخول المخبـزة عـن طریـق تحویـل بنكـي لحسـابه فـي انتظـار إتمـام المحاسـبة عـن الفتـرة 22السید مصطفى 
إلى تاریخ وضع حد للمساطر المعروضة على القضاء وتفعیلا لذلك فقد كانت تتم 26/1/1981التي تمتد من 

درهــم شــهریا لفائــدة الطــاعن بحســابه البنكــي المفتــوح لــدى مصــرف المغــرب 12000تحــویلات بنكیــة فــي حــدود 
لى كما تشهد بذلك وصولات التحویل البنكي المد21/3/2014وذلك إلى غایة 056001008566تحت رقم 

.علیهم وهو ما یتعین معه رد الدفع المثار بهذا الخصوصالمستأنفبها من طرف 
وحیث إنه باطلاع الخبیر على الوثائق الملفى بها بالملف وكذا الوثائق المحاسبیة والتصاریح الضریبیة 

ة الخبیـــر رة لـــدى الطـــرفین لتحدیـــد رقـــم المعـــاملات ومصـــاریف الاســـتغلال یغنـــي عـــن زیـــار فوكافـــة الوثـــائق المتـــو 
تثبــت مــر المطالــب بــه ینحصــر فــي تحدیــد الأربــاح التــي تــذرها المخبــزة وتلــك الأربــاح التــي للمخبــزة طالمــا أن الأ

استنادا لدراسة الوثائق المحاسبیة والتصاریح الضـریبیة وفـق مـا قـام بـه الخبیـر، وهـو الأمـر الـذي یتعـین معـه رد 
لتمسك الطاعن بأنه سبق أن قضي له بمبلغ یفوق المبلغ الدفع المثار بهذا الخصوص فضلا على أنه لا مجال 

.طالما أن المداخیل تعرف ارتفاعا وتعرف انخفاضا حسب الرواج التجارية سنینالمحدد بالخبرة عن مدة ثلاث
وحیث إنه اعتبارا للوثائق المدلى بها بالملف والتي تم الاستدلال بها خلال إنجاز الخبرة وهي المرفقـات 

المرفق بتقریر الخبرة یكون ما خلص إلیه الخبیر مبررا ومعززا بالوثائق التي تثبته وبما أنه تبعا ) Boxe(6رقم 
درهــم وهــو مبلــغ یتجــاوز 804264لمبــدأ أنــه لا یضــار الطــاعن بطعنــه فإنــه ســبق أن قضــي لــه ابتــدائیا بمبلــغ 
.لابتدائي اعتبارا لما سطر سلفاالمبلغ الذي خلص إلیه الخبیر استئنافیا فإن المحكمة تصرح بتأیید الحكم ا

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعن
لهــذه الأسبـــاب



2192/8205/2016ملف رقم 

14

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

تحت 02/06/2016بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ قبولالبفیهالبثسبق:في الشكــل
592عدد 

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأیید:موضوعفي ال

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

سعید11_عائشة11_احمد11_الحوزري میلودة:محمد وهم11ورثة :بین 

المحامي بـهیئة الجدیدةأحمد داوديم الأستاذینوب عنه
من جهةینمستأنفمهصفتب

مصطفى22السید -1: وبین 
طلال 22السید - 2

طلال في شخص ممثلها القانوني33شركة - 3

الأستاذ محمد اشتكن المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنهم 
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3501: رقمقرار
2017/06/12: بتاریخ

2017/8205/1790: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

05/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن 8170المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 2017مارس 23

القاضي 6552/15/2012في الملف عدد 08/05/2014المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.بعدم قبول الطلبین الأصلي والمضاد وإبقاء صائر كل طلب على عاتق رافعه

.وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنین بالحكم المستأنف

.وحیث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:في الموضـوع

تقدموا لدى المحكمة التجاریة بالدار 11یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السادة ورثة 
وعرضوا  من خلاله  2012مارس 23بتاریخ البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي

ار البیضاء  دار بوعزة  الد17ان العارضین هم المالكون للمحل  التجاري  الكائن بطریق ازمور  كلم 
وكذا  الأصل التجاري  المؤسس  بهذا المحل   وهو  عبارة عن دكان  للجزارة  وانهم یكرون  الأصل 
التجاري  للمدعى علیهما  الذي تخلیا  عنه لفائدة  الغیر  وهملاه  بشكل فقد معه كل الزبناء  ملتمسین  

والمدعى علیهما  المتعلق  بالمحل  الحكم بفسخ عقد  كراء  الأصل التجاري  المبرم  بین العارضین
دوار  بوعزة  الدار  البیضاء  وهو  عبارة عن محل  للجزارة  17التجاري  الكائن  بطریق  ازمور  كلم 

وبیع اللحوم  وبالتبعیة فسخ كل عقد  كراء  یكون المدعى علیهما  قد ابرماه مع الغیر  والحكم  تبعا 
وم  مقامهما  او باذنهما  بافراغ  المحل  الاسلف الذكر  لذلك  على المدعى  علیهما  ومن یق

وتحمیلهما الصائر مع شمول  الحكم بالنفاذ  المعجل  والأمر  تمهیدیا  باجراء  خبرة  لتحدید 
التعویضات  المستحقة  للعارضین جراء فقدانهم  لأصلهم التجاري  بكل مكوناته المادیة والمعنویة  

.عقیب  على الخبرةوحفظ حق  العارضین في الت
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وبناء على المقال الإصلاحي المقدم  من طرف   ناب  المدعي  والمؤداة  عنه الرسوم  القضائیة 
لدى كتابة ضبط  هذه  المحكمة  والذي یعرض من خلاله  ان العارضین  2/5/2013بتاریخ  

ا  القانوني التي اغفلوا  ذكر اسم  احد المدعى علیهم وهي شركة كومبلكس  طلال في شخص  ممثله
6554/2012و 6553/2012تخلى  لها المدعى  والدعوتین  موضوع الملفین  التجاریین عدد 

ویتعین  معه  ضم  هذه الملفات  مع اعتبار  احدهما  هو الأصل  ملتمسین  الحكم تبعا  لذلك  وفق 
.مقال  العارضین  الإفتتاحي  ومذكراتهم

مع 30/01/2014دلى بها من طرف نائب المدعى علیهم بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة الم
550تحت عدد 26/3/2013طلب مضاد والتي یعرضون من خلالها انه صدر حكم تمهیدي بتاریخ 

قضى تمهیدیا بإرجاء خبرة حسابیة تسند للخبیر السید بوشعیب الصغیر وان العارضة لم تهمل قط 
ذین كانوا دائما  یمانعون في القیام بالاصلاحات ویمنعون كذلك المحلات المكراة وإنما المكریین هم الل

العارضة من القیام بها وان العارضة وإثباتا منها لعدم جدیة مطالب المدعین وتطبیقا  لمقتضیات 
وما یلیه من ق م م ورغبة منها في تنویر المحكمة الموقرة قصد الوقوف على حقیقیة 67و 55الفصل 

محكمة الأمر بإجراء الموقوف على عین المكان اي معاینة المحلات موضوع النازلة تلتمس من ال
النزاع وان العارضة تؤكد للمحكمة انها صاحبة ال صفة والأهلیة والمصلحة للتقاضي بخصوص 

طلال ومصطفى طلال منعدمة في ملف 22المحلات  التجاریة موضوع النزاع وان صفة السیدان 
بالدار البیضاء و المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء  قد حسما النزاع النازلة وان المحكمة التجاریة

واصدرا حكمین یثبتان صفة العارضة شركة كومبلكس طلال في الدعوى ملتمسین الحكم في الطلب 
المضاد سماع والقول الحكم بإجراء معاینة قضائیة والوقوف على عین المكان للمحلات موضوع النزاع 

طلال من الدعوى الحالیة لانعدام 22دیة مطالب المدعین والحكم بإفراغ  السیدان للتأكد من عدم ج
صفتهم وعلاقتهم بالمحلات التجاریة موضوع النزاع

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعین والتي یعرض من خلالها ان المدعى 
صفة المكتري للمحل التجاري في حین أنهم لا یكترون سوى الأصل التجاري تقمصعلیهم یحاولون

.وتنطبق علیهم مقتضیات التسییر الحر 
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.وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم أعلاه

استأنفه المدعون وجاء في أسباب الاستئناف أنه خلافا لتعلیل الحكم المستأنف فإن موضوع 
للإخلال بشروطه من طرف المكتري الذي خرب المحل وأحدث تغییرات الطلب هو فسخ عقد كراء

خطیرة به وأن التغییرات موضوع دعوى المكتري أقر بإحداثها ولا یمكن لدعوى التعویض عن 
الإصلاحات أن تقوم سببا لتأخیر البت في الدعوى أو الحكم بعدم قبولها والثابت من وثائق الملف 

بددواأحدثوا تغییرات بالمحل موضوع الأصل التجاري المكري لهم و وإقرار المستأنف علیهم أنهم
.عناصره ویدلي العارضون بنسخة الحكم القاضي برفض طلب التعویض عن إصلاحات

طلبات العارضین بمقالهم  حكم المستأنف والحكم تصدیا وفق لأجل ذلك یلتمسون الغاء ال
علیهم الصائرالافتتاحي والإصلاحي ومذكراتهم وتحمیل المستأنف 

بتاریخ 6122وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وبصورتین لحكم عدد 
.ولشهادة بعدم الاستئناف08/04/2014

أدلى المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابیة جاء فیها أن سبق 22/05/2017وبجلسة 
ترمیم اعطاب في مواجهة المستأنفین بعد طلال تقدیم رامي الى إجراء إصلاحات و 33للعارضة شركة 

ى ومحل تجاري الكائنة بطریق هتوضیحها أنها تكتري محلات تجاریة عبارة عن محطة البنزین ومق
وأجالوا بواسطة دفاعهم 16/12/2010دار بوعزة ووجهت لهم إنذار توصلوا به بتاریخ 17أزمور كلم 

وصدر على إثر المقال أعلاه حكما .الإصلاحات انهم لا یمانعون في القیام ب17/12/2010بتاریخ 
بوشعیب الصغیر بإجراء خبرة بواسطة الخبیر السید 550تحت عدد 26/03/2013تمهیدیا بتاریخ 

ل قط المحلات ملتمسة الأمر تمهیدیا بإجراء  معاینة قضائیة للوقوف على وأن العارضة لم تهم
طلال لا صفة لهما 22مصطفى و22وأن السیدین من عدم جدیة مطالب المستأنفینالمحلات للتأكد 

وأرفقوا .في الدعوى والحكم بإخراجهما من الدعوى ،وموضوعا برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف 
.جوابهم بمحضر معاینة وبصور فوتوغرافیة
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حضرها نائبا الطرفین وأدلى 5/6/2017وبناء على إدراج القضیة بآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
محضر المعاینة المدلى بها من ة مفادها أن المستأنف علیهم حسب ئب المستأنفین بمذكرة تعقیبینا

طرفهم یقرون بأنهم غیروا معالم المحلات وأحدثوا بنایات جدیدة حلت محل الأولى وأخلوا بالتالي 
تبار بشروط العقد، وحاز نائب المستأنف علیهم نسخة من المذكرة والتمس أجلا مما تقرر معه اع

.للنطق بالقرار12/06/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
المستأنف علیهم تغییرات خطیرة وتبدید عناصر حیث إن المستأنفین ركزوا استئنافهم على إحداث 

.الأصل التجاري مما یبرر المطالبة بفسخ عقد كراء الأصل المذكور

وحیث إن العلاقة الكرائیة بخصوص المحلات المتنازع علیها أصبحت تربط المستأنف علیهم 
مصطفى 22التي یتعین توجیه الدعوى ضدها دون باقي المستأنف علیهما كوملیكسبشركة 

9629/9/2012في الملف عدد 8/4/2014طلال حسب الثابت من الحكم الصادر بتاریخ 22و
فیه بالاستئناف قوة الشيء المقضي به بعد تبلیغه للمكتریة وعدم الطعن الذي أصبح نهائیا حائزا ل

بنسختها رفقة المقال الاستئنافي من المدلى 22/9/2015حسب شهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 
الطلب المرفوع ضد المسمین أعلاه موجها لغیر ذي صفة خرقا ویكون بذلك طرف الطاعنین أنفسهم 

.من ق م م وغیر جدیر بالقبوللأحكام الفصل الأول

نازعون في كتریة تغییرات خطیرة ،فإنهم لا یوبخصوص ما تمسك به الطاعنون من إحداث الم
وإجابتهم عنها بتاریخ 16/12/2010توصلهم بواسطة دفاعهم مصطفى میمون برسالة بتاریخ 

التي تتطلبها المحلات المكتراة وبالتالي فإن الإصلاحاتإجراء بأنهم لا یمانعون في 17/12/2010
لها إجبار المكرین على إجراء الإصلاحات قضاء ما المكتریة هي المتضررة من حالة المحلات ویجوز

دام المكري ملزم بصیانة العین وملحقاتها وأثناء مدة الإیجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي 
الصادر 8/4/2014من ق ل ع ولا یستفاد من حكم 638فصل خصصت له وفقا لطبیعتها عملا بال

المرفق بالمقال الاستئنافي إقدام المكتریة على إحداث التغییرات 9629/9/2012في الملف عدد 
المنسوبة لها بقدر ما علل رفض الطلب بالتزامها بالإصلاحات التي تبقى على عاتقها بموجب عقدي 

من جهة أخرى أن محطة الوقود والمقهى أكدغیر بوشعیب والذي الكراء المرفقین بتقریر الخبیر ص
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درهما حسبما جاء 40.000من صباغة ورطوبة محددا قیمتها في مبلغ إصلاحاتإلىتحتاجان 
د الاستئناف وتأیید الحكم المتخذالمستأنفین غیر جدي ویتعین ر بالحكم المذكور ویبقى تبعا لذلك طلب 

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالطاعنینوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدب:وعالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

سعید11_عائشة11_احمد11_میلودة11: محمد وهم11ورثة :بین 

ینوب عنهم الأستاذ أحمد داودي المحامي بـهیئة الجدیدة 

من جهةینمستأنفمهصفتب

مصطفى22السید -1: وبین 

طلال 22السید - 2

طلال في شخص ممثلها القانوني33شركة - 3

الأستاذ محمد اشتكن المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنهم 

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3502: رقمقرار
2017/06/12: بتاریخ

2017/8205/1793: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

05/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

23جل بكتابة الضبط بتاریخ بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المس
الصادر عن المحكمة 8171المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 2017مارس 

القاضي بعدم قبول الطلبین 6553/15/2012في الملف عدد 08/05/2014التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.الأصلي والمضاد وإبقاء صائر كل طلب على عاتق رافعه

.حیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنین بالحكم المستأنفو 

.وحیث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:في الموضـوع

تقدموا لدى المحكمة التجاریة بالدار 11یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السادة ورثة 
وعرضوا من خلاله  ان العارضین 2012مارس 23البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 
دار بوعزة  الدار البیضاء  وكذا  الأصل التجاري  17هم المالكون للمحل  التجاري  الكائن بطریق ازمور  كلم 

و  عبارة عن دكان  للجزارة  وانهم یكرون  الأصل التجاري  للمدعى علیهما  الذي المؤسس  بهذا المحل   وه
تخلیا  عنه لفائدة  الغیر  وهملاه  بشكل فقد معه كل الزبناء  ملتمسین  الحكم بفسخ عقد  كراء  الأصل التجاري  

دوار  17ق  ازمور  كلم المبرم  بین العارضین  والمدعى علیهما  المتعلق  بالمحل  التجاري  الكائن  بطری
بوعزة  الدار  البیضاء  وهو  عبارة عن محل  للجزارة  وبیع اللحوم  وبالتبعیة فسخ كل عقد  كراء  یكون المدعى 
علیهما  قد ابرماه مع الغیر  والحكم  تبعا لذلك  على المدعى  علیهما  ومن یقوم  مقامهما  او باذنهما  بافراغ  

حمیلهما الصائر مع شمول  الحكم بالنفاذ  المعجل  والأمر  تمهیدیا  باجراء  خبرة  المحل  الاسلف الذكر  وت
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لتحدید التعویضات  المستحقة  للعارضین جراء فقدانهم  لأصلهم التجاري  بكل مكوناته المادیة والمعنویة  وحفظ 
.حق  العارضین في التعقیب  على الخبرة

رف   ناب  المدعي  والمؤداة  عنه الرسوم  القضائیة بتاریخ  وبناء على المقال الإصلاحي المقدم  من ط
لدى كتابة ضبط  هذه  المحكمة  والذي یعرض من خلاله  ان العارضین  اغفلوا  ذكر اسم  احد 2/5/2013

المدعى علیهم وهي شركة كومبلكس  طلال في شخص  ممثلها  القانوني التي تخلى  لها المدعى  والدعوتین  
ویتعین  معه  ضم  هذه الملفات  مع اعتبار  6554/2012و 6553/2012فین  التجاریین عدد موضوع المل

.احدهما  هو الأصل  ملتمسین  الحكم تبعا  لذلك  وفق مقال  العارضین  الإفتتاحي  ومذكراتهم

مع طلب30/01/2014وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهم بجلسة 
قضى تمهیدیا 550تحت عدد 26/3/2013مضاد والتي یعرضون من خلالها انه صدر حكم تمهیدي بتاریخ 

وإنماخبرة حسابیة تسند للخبیر السید بوشعیب الصغیر وان العارضة لم تهمل قط المحلات المكراة بإرجاء
لك العارضة من القیام بها وان ویمنعون كذبالإصلاحاتالمكریین هم اللذین كانوا دائما  یمانعون في القیام 

وما یلیه من ق م م 67و 55منها لعدم جدیة مطالب المدعین وتطبیقا  لمقتضیات الفصل وإثباتاالعارضة 
بإجراءالأمرورغبة منها في تنویر المحكمة الموقرة قصد الوقوف على حقیقیة النازلة تلتمس من المحكمة 

صفة ارضة تؤكد للمحكمة انها صاحبة اللات موضوع النزاع وان العالموقوف على عین المكان اي معاینة المح
طلال 22والمصلحة للتقاضي بخصوص المحلات  التجاریة موضوع النزاع وان صفة السیدان والأهلیة

ومصطفى طلال منعدمة في ملف النازلة وان المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المحكمة الابتدائیة بالدار 
البیضاء  قد حسما النزاع واصدرا حكمین یثبتان صفة العارضة شركة كومبلكس طلال في الدعوى ملتمسین 

والوقوف على عین المكان للمحلات معاینة قضائیةبإجراءالحكم في الطلب المضاد سماع والقول الحكم 
طلال من الدعوى الحالیة 22السیدان بإفراغمن عدم جدیة مطالب المدعین والحكم للتأكدموضوع النزاع 

لانعدام صفتهم وعلاقتهم بالمحلات التجاریة موضوع النزاع

مدعى علیهم وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعین والتي یعرض من خلالها ان ال
التجاري وتنطبق علیهم الأصللا یكترون سوى أنهمصفة المكتري للمحل التجاري في حین تقمصیحاولون 

.مقتضیات التسییر الحر 

.وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم أعلاه
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الطلب هو استأنفه المدعون وجاء في أسباب الاستئناف أنه خلافا لتعلیل الحكم المستأنف فإن موضوع 
فسخ عقد كراء للإخلال بشروطه من طرف المكتري الذي خرب المحل وأحدث تغییرات خطیرة به وأن التغییرات 
موضوع دعوى المكتري أقر بإحداثها ولا یمكن لدعوى التعویض عن الإصلاحات أن تقوم سببا لتأخیر البت في 

ر المستأنف علیهم أنهم أحدثوا تغییرات بالمحل الدعوى أو الحكم بعدم قبولها والثابت من وثائق الملف وإقرا
موضوع الأصل التجاري المكري لهم وبددوا عناصره ویدلي العارضون بنسخة الحكم القاضي برفض طلب 

.التعویض عن إصلاحات

طلبات العارضین بمقالهم  الافتتاحي حكم المستأنف والحكم تصدیا وفق الإلغاءلأجل ذلك یلتمسون 
اتهم وتحمیل المستأنف علیهم الصائروالإصلاحي ومذكر 

08/04/2014بتاریخ 6122وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وبصورتین لحكم عدد 
.ولشهادة بعدم الاستئناف

أدلى المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابیة جاء فیها أن سبق للعارضة 22/05/2017وبجلسة 
طلال تقدیم رامي الى إجراء إصلاحات وترمیم اعطاب في مواجهة المستأنفین بعد توضیحها أنها 33شركة 

دار بوعزة 17تكتري محلات تجاریة عبارة عن محطة البنزین ومقهى ومحل تجاري الكائنة بطریق أزمور كلم 
انهم لا 17/12/2010وأجالوا بواسطة دفاعهم بتاریخ 16/12/2010ووجهت لهم إنذار توصلوا به بتاریخ 

تحت عدد 26/03/2013وصدر على إثر المقال أعلاه حكما تمهیدیا بتاریخ .یمانعون في القیام بالإصلاحات 
قط المحلات ملتمسة الأمر تهملبإجراء خبرة بواسطة الخبیر السید بوشعیب الصغیر وأن العارضة لم 550

22لتأكد من عدم جدیة مطالب المستأنفین وأن السیدین تمهیدیا بإجراء  معاینة قضائیة للوقوف على المحلات ل
طلال لا صفة لهما في الدعوى والحكم بإخراجهما من الدعوى ،وموضوعا برد الاستئناف وتأیید 22مصطفى و

.وأرفقوا جوابهم بمحضر معاینة وبصور فوتوغرافیة.الحكم المستأنف 

حضرها نائبا الطرفین وأدلى نائب 5/6/2017وبناء على إدراج القضیة بآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
المستأنفین بمذكرة تعقیبیة مفادها أن المستأنف علیهم حسب محضر المعاینة المدلى بها من طرفهم یقرون بأنهم 
غیروا معالم المحلات وأحدثوا بنایات جدیدة حلت محل الأولى وأخلوا بالتالي بشروط العقد، وحاز نائب 

لمذكرة والتمس أجلا مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة المستأنف علیهم نسخة من ا
.للنطق بالقرار12/06/2017
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محكمــة الاستئـناف
حیث إن المستأنفین ركزوا استئنافهم على إحداث المستأنف علیهم تغییرات خطیرة وتبدید عناصر الأصل 

.المذكورالتجاري مما یبرر المطالبة بفسخ عقد كراء الأصل

وحیث إن العلاقة الكرائیة بخصوص المحلات المتنازع علیها أصبحت تربط المستأنف علیهم بشركة 
طلال حسب الثابت من 22مصطفى و22التي یتعین توجیه الدعوى ضدها دون باقي المستأنف علیهما 33

ائزا لقوة الشيء الذي أصبح نهائیا ح9629/9/2012في الملف عدد 8/4/2014الحكم الصادر بتاریخ 
فیه بالاستئناف حسب شهادة بعدم الاستئناف المؤرخ في المقضي به بعد تبلیغه للمكتریة وعدم الطعن

الطلب ویكون بذلك بنسختها رفقة المقال الاستئنافي من طرف الطاعنین أنفسهم المدلى22/09/2015
.ل الأول من ق م م وغیر جدیر بالقبولالمرفوع ضد المسمین أعلاه موجها لغیر ذي صفة خرقا لأحكام الفص

نازعون في توصلهم كتریة تغییرات خطیرة ،فإنهم لا یوبخصوص ما تمسك به الطاعنون من إحداث الم
بأنهم لا 17/12/2010وإجابتهم عنها بتاریخ 16/12/2010بواسطة دفاعهم مصطفى میمون برسالة بتاریخ 

لمحلات المكتراة وبالتالي فإن المكتریة هي المتضررة من حالة جراء الإصلاحات التي تتطلبها ایمانعون في إ
المحلات ویجوز لها إجبار المكرین على إجراء الإصلاحات قضاء ما دام المكري ملزم بصیانة العین وملحقاتها 

من 638وأثناء مدة الإیجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبیعتها عملا بالفصل 
المرفق بالمقال الاستئنافي 9629/9/2012الصادر في الملف عدد 8/4/2014ع ولا یستفاد من حكم ق ل 

إقدام المكتریة على إحداث التغییرات المنسوبة لها بقدر ما علل رفض الطلب بالتزامها بالإصلاحات التي تبقى 
ي أكد من جهة أخرى أن محطة على عاتقها بموجب عقدي الكراء المرفقین بتقریر الخبیر صغیر بوشعیب والذ

درهما حسبما جاء 40.000الوقود والمقهى تحتاجان إلى إصلاحات من صباغة ورطوبة محددا قیمتها في مبلغ 
بالحكم المذكور ویبقى تبعا لذلك طلب المستأنفین غیر جدي ویتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المتخذ 

لهــذه الأسبـــاب
.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف تصرح 

الاستئنافقبولب:في الشكــل
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الصائرالطاعنینوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدب:وعالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقرر           الرئیس                      



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
سعید 11_عائشة11_احمد11_الحوزري میلودة: محمد وهم11ورثة بین 

ینوب عنهم الأستاذ أحمد داودي المحامي بـهیئة الجدیدة 
من جهةینمستأنفمهصفتب

مصطفى22السید -1: وبین 
طلال 22السید - 2

طلال في شخص ممثلها القانوني33شركة - 3

ینوب عنهم الأستاذ محمد اشتكن المحامي بـهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىممستأنفا علیهمهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3503: رقمقرار
2017/06/12: بتاریخ

2017/8205/1803: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

05/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد
:في الشكــل

23بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة 8172المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 2017مارس 

القاضي بعدم قبول الطلبین الأصلي 6554/15/2012في الملف عدد 08/05/2014بالدار البیضاء بتاریخ 
.والمضاد وإبقاء صائر كل طلب على عاتق رافعه

.وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنین بالحكم المستأنف

.شروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبولوحیث إن المقال الاستئنافي مستوف لل

:في الموضـوع

تقدموا لدى المحكمة التجاریة بالدار محمد11یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السادة ورثة 
وعرضوا  من خلاله  ان 2012مارس 23البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

دار بوعزة  الدار البیضاء  وكذا  الأصل 17ن للمحل  التجاري  الكائن بطریق ازمور  كلم العارضین هم المالكو 
المؤسس  بهذا المحل   وهو  عبارة عن دكان  للجزارة  وانهم یكرون  الأصل التجاري  للمدعى علیهما  التجاري 

الحكم بفسخ عقد  كراء  الأصل الذي تخلیا  عنه لفائدة  الغیر  وهملاه  بشكل فقد معه كل الزبناء  ملتمسین
17التجاري  المبرم  بین العارضین  والمدعى علیهما  المتعلق  بالمحل  التجاري  الكائن  بطریق  ازمور  كلم 

دوار  بوعزة  الدار  البیضاء  وهو  عبارة عن محل  للجزارة  وبیع اللحوم  وبالتبعیة فسخ كل عقد  كراء  یكون 
ماه مع الغیر  والحكم  تبعا لذلك  على المدعى  علیهما  ومن یقوم  مقامهما  او باذنهما  المدعى علیهما  قد ابر 

بافراغ  المحل  الاسلف الذكر  وتحمیلهما الصائر مع شمول  الحكم بالنفاذ  المعجل  والأمر  تمهیدیا  باجراء  
ري  بكل مكوناته المادیة والمعنویة  خبرة  لتحدید التعویضات  المستحقة  للعارضین جراء فقدانهم  لأصلهم التجا

.وحفظ حق  العارضین في التعقیب  على الخبرة
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وبناء على المقال الإصلاحي المقدم  من طرف   ناب  المدعي  والمؤداة  عنه الرسوم  القضائیة بتاریخ  
اسم  احد لدى كتابة ضبط  هذه  المحكمة  والذي یعرض من خلاله  ان العارضین  اغفلوا  ذكر2/5/2013

المدعى علیهم وهي شركة كومبلكس  طلال في شخص  ممثلها  القانوني التي تخلى  لها المدعى  والدعوتین  
ویتعین  معه  ضم  هذه الملفات  مع اعتبار  6554/2012و 6553/2012موضوع الملفین  التجاریین عدد 

.ارضین  الإفتتاحي  ومذكراتهمملتمسین  الحكم تبعا  لذلك  وفق مقال  العاحدهما  هو الأصل 

مع طلب 30/01/2014وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهم بجلسة 
قضى تمهیدیا 550تحت عدد 26/3/2013مضاد والتي یعرضون من خلالها انه صدر حكم تمهیدي بتاریخ 

المكراة وإنما بإرجاء خبرة حسابیة تسند للخبیر السید بوشعیب الصغیر وان العارضة لم تهمل قط المحلات
المكریین هم اللذین كانوا دائما  یمانعون في القیام بالاصلاحات ویمنعون كذلك العارضة من القیام بها وان 

وما یلیه من ق م م ورغبة 67و 55العارضة وإثباتا منها لعدم جدیة مطالب المدعین وتطبیقا  لمقتضیات الفصل 
على حقیقیة النازلة تلتمس من المحكمة الأمر بإجراء الموقوف على منها في تنویر المحكمة الموقرة قصد الوقوف 

عین المكان اي معاینة المحلات موضوع النزاع وان العارضة تؤكد للمحكمة انها صاحبة ال صفة والأهلیة 
طلال ومصطفى طلال 22والمصلحة للتقاضي بخصوص المحلات  التجاریة موضوع النزاع وان صفة السیدان 

ف النازلة وان المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء  قد حسما منعدمة في مل
النزاع واصدرا حكمین یثبتان صفة العارضة شركة كومبلكس طلال في الدعوى ملتمسین الحكم في الطلب المضاد 

ت موضوع النزاع للتأكد من عدم سماع والقول الحكم بإجراء معاینة قضائیة والوقوف على عین المكان للمحلا
طلال من الدعوى الحالیة لانعدام صفتهم وعلاقتهم بالمحلات 22جدیة مطالب المدعین والحكم بإفراغ  السیدان 

التجاریة موضوع النزاع

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعین والتي یعرض من خلالها ان المدعى علیهم 
تري للمحل التجاري في حین أنهم لا یكترون سوى الأصل التجاري وتنطبق علیهم یحاولون نقض صفة المك

.مقتضیات التسییر الحر 

.وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم أعلاه

استأنفه المدعون وجاء في أسباب الاستئناف أنه خلافا لتعلیل الحكم المستأنف فإن موضوع الطلب هو 
روطه من طرف المكتري الذي خرب المحل وأحدث تغییرات خطیرة به وأن التغییرات فسخ عقد كراء للإخلال بش

موضوع دعوى المكتري أقر بإحداثها ولا یمكن لدعوى التعویض عن الإصلاحات أن تقوم سببا لتأخیر البت في 
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یرات بالمحل الدعوى أو الحكم بعدم قبولها والثابت من وثائق الملف وإقرار المستأنف علیهم أنهم أحدثوا تغی
موضوع الأصل التجاري المكري لهم وبددوا عناصره ویدلي العارضون بنسخة الحكم القاضي برفض طلب 

.التعویض عن إصلاحات

طلبات العارضین بمقالهم  الافتتاحي حكم المستأنف والحكم تصدیا وفق لأجل ذلك یلتمسون الغاء ال
روالإصلاحي ومذكراتهم وتحمیل المستأنف علیهم الصائ

08/04/2014بتاریخ 6122وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وبصورتین لحكم عدد 
.ولشهادة بعدم الاستئناف

أدلى المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابیة جاء فیها أن سبق للعارضة 22/05/2017وبجلسة 
اعطاب في مواجهة المستأنفین بعد توضیحها أنها رامي الى إجراء إصلاحات وترمیم طلبطلال تقدیم33شركة 

دار بوعزة 17تكتري محلات تجاریة عبارة عن محطة البنزین ومقهى ومحل تجاري الكائنة بطریق أزمور كلم 
انهم لا 17/12/2010وأجالوا بواسطة دفاعهم بتاریخ 16/12/2010ووجهت لهم إنذار توصلوا به بتاریخ 

تحت عدد 26/03/2013وصدر على إثر المقال أعلاه حكما تمهیدیا بتاریخ .حات یمانعون في القیام بالإصلا
ل قط المحلات ملتمسة الأمر تمهیدیا مبإجراء خبرة بواسطة الخبیر السید بوشعیب الصغیر وأن العارضة لم ته

مصطفى 22بإجراء  معاینة قضائیة للوقوف على المحلات للتأكد من عدم جدیة مطالب المستأنفین وأن السیدین
طلال لا صفة لهما في الدعوى والحكم بإخراجهما من الدعوى ،وموضوعا برد الاستئناف وتأیید الحكم 22و

.وأرفقوا جوابهم بمحضر معاینة وبصور فوتوغرافیة.المستأنف 

حضرها نائبا الطرفین وأدلى نائب 5/6/2017وبناء على إدراج القضیة بآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
بمذكرة تعقیبیة مفادها أن المستأنف علیهم حسب محضر المعاینة المدلى بها من طرفهم یقرون بأنهم المستأنفین 

غیروا معالم المحلات وأحدثوا بنایات جدیدة حلت محل الأولى وأخلوا بالتالي بشروط العقد، وحاز نائب المستأنف 
هزة وحجزها للمداولة لجلسة علیهم نسخة من المذكرة والتمس أجلا مما تقرر معه اعتبار القضیة جا

.للنطق بالقرار12/06/2017

محكمــة الاستئـناف
حیث إن المستأنفین ركزوا استئنافهم على إحداث المستأنف علیهم تغییرات خطیرة وتبدید عناصر الأصل 

.التجاري مما یبرر المطالبة بفسخ عقد كراء الأصل المذكور
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33وحیث إن العلاقة الكرائیة بخصوص المحلات المتنازع علیها أصبحت تربط المستأنف علیهم بشركة 
طلال حسب الثابت من الحكم 22مصطفى و22التي یتعین توجیه الدعوى ضدها دون باقي المستأنف علیهما 

لشيء المقضي به الذي أصبح نهائیا حائزا لقوة ا9629/9/2012في الملف عدد 8/4/2014الصادر بتاریخ 
بنسختها رفقة المقال فیه بالاستئناف حسب شهادة بعدم الاستئناف المدلىبعد تبلیغه للمكتریة وعدم الطعن

الطلب المرفوع ضد المسمین أعلاه موجها لغیر ذي صفة و یكون بذلك الاستئنافي من طرف الطاعنین أنفسهم 
.ولخرقا لأحكام الفصل الأول من ق م م وغیر جدیر بالقب

نازعون في توصلهم كتریة تغییرات خطیرة ،فإنهم لا یوبخصوص ما تمسك به الطاعنون من إحداث الم
بأنهم لا 17/12/2010وإجابتهم عنها بتاریخ 16/12/2010بواسطة دفاعهم مصطفى میمون برسالة بتاریخ 

كتریة هي المتضررة من حالة یمانعون في إجراء الإصلاحات التي تتطلبها المحلات المكتراة وبالتالي فإن الم
المحلات ویجوز لها إجبار المكرین على إجراء الإصلاحات قضاء ما دام المكري ملزم بصیانة العین وملحقاتها 

من 638وأثناء مدة الإیجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبیعتها عملا بالفصل 
المرفق بالمقال الاستئنافي 9629/9/2012ادر في الملف عدد الص8/4/2014ق ل ع ولا یستفاد من حكم 

إقدام المكتریة على إحداث التغییرات المنسوبة لها بقدر ما علل رفض الطلب بالتزامها بالإصلاحات التي تبقى 
على عاتقها بموجب عقدي الكراء المرفقین بتقریر الخبیر صغیر بوشعیب والذي أكد من جهة أخرى أن محطة 

درهما حسبما جاء 40.000والمقهى تحتاجان إلى إصلاحات من صباغة ورطوبة محددا قیمتها في مبلغ الوقود
بالحكم المذكور ویبقى تبعا لذلك طلب المستأنفین غیر جدي ویتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المتخذ 

لهــذه الأسبـــاب
.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالطاعنینوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدب:وعالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس                        المستشار المقرر    



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/06/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شركة ذات المسؤولیة المحدودة في شخص ممثلها القانوني11شركة  :بین

المحامي بـهیئة القنیطرةأحمد أزروالا الاستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

22محمد  السید :وبین

المحامي بـهیئة الرباطعبد الكریم بنعميالاستاذینوب عنه
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

33عبد الكریم :المتدخل في الدعوى 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3520: رقمقرار
2017/06/12: بتاریخ

2017/8205/975: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء 

.29/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكــلفي 

تقدمت شركة الضفة الیمنى بواسطة محامیها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 2016-12-28حیث بتاریخ 
في الملف عدد 2015- 12- 15الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 4369تستأنف من خلاله الحكم عدد 

ي الدعوى شكلا وموضوعا بالبیع الاجمالي القاضي بقبول الطلبین الاصلي والتدخل الإرادي ف2015- 8201- 822
في 1558العلیا سلا المسجل بالسجل التجاري تحت عدد شارع المسیرة الخضراء بطانة78لأصلها التجاري الكائن ب 

.22حالة عدم أدائها  للمبالغ المتخلذة بذمتها لفائدة المدعي السید محمد 

.صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلاذي وحیث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومن

:في الموضـوع

تقدم بواسطة محامیه بمقال عرض من خلاله 22حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السید محمد 
انه تعرض لطرد تعسفي من طرف شركة الضفة الیمنى وحصل على اثر ذلك على حكم قضى له بتعویضات عن الفسخ 

عن الأداء وانه من خلال دعواه یلتمس علیها امتنعتالتعسفي لعقد الشغل اید استئنافیا إلا انه حكم لم ینفذ لكون المنفذ
وبعد جواب المطلوبة في الدعوى ، 1558بیع الاجمالي للأصل التجاري المقید بالسجل التجاري تحت عدد الحكم بال

له بتعویضات للشركة المدعى علیها بمقتضى حكم قضى وتدخل السید عبد الكریم البهجة ارادیا فیها بصفته دائن ایضا
خلاص دینه من منتوج البیع وانتهت المسطرة بصدورلاستبالبیع الاجمالي للأصل التجاري لهالحكمفي حقها ملتمسا 

:الحكم المبین اعلاه استأنفته المدعى علیها أصلیا والمتدخل فرعیا للأسباب التالیة

الحكم بالاختصاص فإنه لم حیث اوضحت شركة الضفة  الیمنى اوجه استئنافها ان الحكم ان تضمنت وقائعه الى 
ن الشروط من مدونة التجارة إلا أ113هي المادة في تعلیله وقضاءه ، وان  الدعوى ان كان اطارها القانوني یشر لذلك

المنصوص علیها في هذه المادة لم یتم احترامها من طرف طالب البیع من ذلك عدم قیامه باجراء الحجز على الاصل 
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كاف لأداء الدین وان المستأنف علیه لم یعمل نقولاتها الحجز الذي تم على مان بذلك مضیفةالتجاري وعدم اشعارها
على حجز الاصل التجاري برمته وان الحكم لم یكن صائبا لما استجاب لطلبه والتمست إلغاءه فیما قضى به وبعد 

.التصدي الحكم برفض الطلب

وهي مرفقة بمذكرته بوسطة محامیه انه ادلى بوثائق تفنذ اسباب الطاعنة 22علیه محمد وحیث اجاب المستأنف 
حكم بعدم القبول ملتمسا رد استئنافها وتأیید  ابیع أصلها التجاري صدر بشأنهن ذلك انه في دعوى تقدمت  بها لفضلا ع

.الحكم فیما قضى به ومدلیا بمحضر الحجز التحفظي وامر باجراء الحجز ومقال وحكم

وحیث ادلى المتدخل في الدعوى بمذكرة اجاب من خلالها ان المطلوبة في الدعوى امتنعت عن اداء دیون العمال 
نه من حیث الموضوع لم ن هذا الاخیر ان اشار الى طلبه وقبله شكلا إلا ابأوانه یوضح اسباب استئنافه الفرعي للحكم 

ه بصفته متدخلا مع ان دینه ثابت ایضا بحكم حائز لقوة قضى فقط بأداء دین المدعي دون دینیشر لدینه كما أنه 
ة الحكم في الشيء  المقضي به ومصلحته تقتضي ایضا البیع الاجمالي للأصل التجاري والتمس في آخر مقاله معاین

.منطوقه بأنه اغفل الإشارة الى استیفاء دینه وتأییده مبدئیا مع الحكم له وفق مقال تدخله الإرادي

تخلف عن حضورها نواب الاطراف رغم التوصل وتقرر حجز 2017- 05- 29لملف بجلسة وحیث ادرج ا
.2017-06- 12القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 

التعلیـــــــــــــل

حیث ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي وطبقا للقانون المحدث للمحاكم التجاریة یبث فیه بحكم مستقل وهو ما تم 
ل، وبالتالي فإن المحكمة  ان لم تشر للحكم القاضي بالاختصاص في تعلیل ومنطوق الحكم الفاصل في في نازلة الحا

الموضوع لن یكون هذا الاخیر غیر معلل كما جاء في استئناف شركة الضفة الیمنى عن غیر اساس لأنه وكما ذكر 
.هنالك حكم مستقل بث في الدفع المثار

حجزا تنفیذیا ان من مدونة التجارة التي تجیز لكل دائن یباشر 113مادة وحیث ان اطار النازلة مقتضیات ال
.یطلب من المحكمة التي یقع بدائرتها الأصل التجاري بیع اصل المدین المحجوز

أثبت طلبه للحكم له بالبیع الاجمالي للأصل التجاري على حكم قضى له 22علیه محمد المستأنفوحیث ان 
بتعویضات في مواجهة شركة الضفة الیمنى وقرار استئنافي مؤید له ومحضر حجز تحفظي لمنقولات ومحضر تحویل 

حجز من الحجز التحفظي للمنقولات الى حجز تنفیذي ومحضر آخر تضمن امتناع المطلوبة عن الأداء  وعدم كفایة ما
صدر في الملف المختلف 1168منقولات لكونها غیر كافیة لتسدید المبالغ المطلوبة في التنفیذ، وامر قضائي تحت عدد 
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باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك 22للطالب وهو السید محمد بالإذنقضى 870/2014عدد 
لضمان وحفظ تأدیة دینه، وهي  وثائق تبرر طلبه 4517لشركة الضفة الیمنى المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 

من الصحة ذلك ان مشرع  لطاعنة في استئنافها عن غیر اساسالرامي للبیع الاجمالي للأصل التجاري خلافا لما اثارته ا
لحكم من مدونة التجارة اوجب للإستجابة للطلب ان یكون الدین ثابتا غیر منازع فیه وفي النازلة فإن ا113المادة 

ثبت عدم كفایتها لتسدید الدین، اما الصادر لفائدة المستأنف علیه الاول مؤید بقرار استئنافي كما ان المنقولات المحجوزة
لم یستوجب ذلك خلافا لما تمسك به الطاعن بشأن ذلك عن غیر اساس 113الانذار المسبق للأداء فإن مشرع المادة 

جاب  للطلب الرامي للبیع الاجمالي للأصل التجاري كان صائبا في هذا الخصوص وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما است
.ویتعین تأییده

وحیث بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المتدخل ارادیا في الدعوى السید عبد الكریم البهجة فإنه 
فإن المشرع 466الفصل خاصة بالرجوع لقواعد المسطرة المنصوص علیها في الباب المتعلق بالحجز على المنقولات

نص بأنه لا یمكن للدائنین الذین لهم حق التنفیذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل المنقولات إلا التدخل على وجه 
یحق للدائنین ایضا بأنهالمشرعوأضافالتعرض بین یدي العون المكلف بالتنفیذ وطلب رفع الحجز وتوزیع الاموال 

.م بذلك الحاجز الاولوطلب متابعتها ان لم یقالاجراءات مراقبة 

حجز على كل منقولات شركة الضفة الهو الذي كان سباقا الى اجراء 22وحیث في النازلة فإن السید محمد 
وبما ان المستأنف الفرعي دائن ایضا للمحجوز 2014- 03- 31الیمنى كما هو ثابت من المحضر المحرر بتاریخ 

م المشار الیها اعلاه التدخل بین یدي .م.من ق466تعین علیه طبقا لمقتضیات الفصل علیها بمقتضى حكم فإنه ی
لكونها المسطرة المتبعة لتوزیع الاموال بالمحاصةالعون المكلف بالتنفیذ لاستخلاص دینه في اطار مسطرة توزیع الاموال 

في 2007- 09- 26بتاریخ 960دد في حالة تعدد الدائنین وهو ما ذهب الیه المجلس الاعلى في قرار له تحت ع
.)14منشور بالمجلة المغربیة لقانون الاعمال والمقاولات عدد ( 718/2007الملف عدد 

وحیث للتعلیل الذي تم بسطه فإن المستأنف فرعیا یتعین علیه التدخل امام العون المكلف بالتنفیذ طبقا لقانون 
.فه یتعین التصریح بتأیید الحكم فیما قضى بهالمسطرة ولیس امام المحكمة وحتى لا یضار باستئنا
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الفرعيوالاصليالاستئنافینقبول:في الشكــل-

.رافعهعلىاستئنافكلصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبردهما:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11عبد االله السید:بین

المحامي بـهیئة الدار البیضاء حمزة  الخاوةالاستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

في شخص ممثلها القانونيسماء جمعیة دعم النادي السوسیو ریاضي للقرب للا أ:وبین

الدار البیضاءالكائن مقرها الاجتماعي ب حي بوسیت مقابل مرجان عین السبع

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد  حسین ا الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3524: رقمقرار
2017/06/12: بتاریخ

2017/8205/2081: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.2017-05-22واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.د المداولة طبقا للقانونوبع
:في الشكــل- 

بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 11ید عبد االله تقدم الس2017- 04- 05حیث بتاریخ 
في 2016- 12- 06الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 11400ستأنف من خلاله الحكم عدد ی

درهم واجب التسییر مع 60.000بأدائه لفائدة المستأنف علیها مبلغ القاضي 6804/8205/2016الملف عدد 
درهم وبفسخ عقدي التسییر وافراغه ومن یقوم مقامه من المحلین الكائنین بحي بوسیت مقابل 5000تعویض قدره 

.مرجان عین السبع الدار البیضاء

.لرسم القضائي فهو مقبول شكلاوحیث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه ا

.وحیث ان الطلب الاضافي مقبول شكلا

:في الموضـوع- 

لقرب للاأسماء جمعیة دعم النادي السوسیو ریاضي لحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان 
بشأن التسییر 11تقدمت بواسطة محامیها بمقال عرضت من خلالها انه نتیجة للإلتزام الذي یربطها بالسید عبد االله

درهم عن واجب التسییر للمدة من فاتح شتنبر 27.000غیر الحر لمحل الإلتزام اصبح هذا الاخیر مدین لها بمبلغ 
درهم 27.000درهم كما انه اصبح مدینا بمبلغ 1500حسب مبلغ شهري قدره 2016الى شهر فبرایر 2014

مع تعویض 2016درهم وذلك لغایة یونیو 60.000عة عن المقصف التابع لها والتمست الحكم لها بمبلغ مجمو 
وبعد استدعاء المطلوب في . عن التماطل وبفسخ عقد التسییر وافراغه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهدیدیة 

:الدعوى صدر الحكم المبین اعلاه استأنفه هذا الاخیر للأسباب التالیة

ة لها لدفاع كما ان المستأنف علیها لاصفتزام مما حرم من حق اانه لم یستدع وفق العنوان الوارد في عقد الإل
الوطنیة المبادرةسیاسة الدولة القائمة على تأهیل المرافق العامة في اطار لأنها لیست بتاجرة وانما احدثت في اطار 
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ي التقاضي للتنمیة البشریة وخلق ملاعب القرب وبالتالي كان یتعین علیها اجراء جمع عام الذي تحول الصفة ف
ولأجل ذلك یلتمس إلغاء الحكم فیما قضى به والحكم من جدید بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى وبانعدام 
الصفة والأهلیة في التقاضي والحكم بذلك برفض الطلب واحتیاطیا اجراء بحث مدلیا بنسخة من الحكم المستأنف 

.ورة لوصل ار ووصشهادة ومذكرة جواب على انذوغلاف التبلیغ وصورة لإ

وحیث اجابت المستأنف علیها بواسطة محامیها وان الدفوع المثارة لا اساس لها والتمست رد الطعن وتأیید 
درهم واجب المدة من فاتح یولیوز 16500الحكم فیما قضى به، وفي الطلب الاضافي بأداء المستأنف علیه مبلغ 

.2017الى متم ماي 2016

حضرها نائبا الطرفین وتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق 2017- 05- 22ة وحیث ادرج الملف بجلس
.2017- 06- 12بالقرار بجلسة 

التعلیـــــــــــل

حیث من ضمن ما تمسك به الطاعن في استئنافه عدم استدعاءه في عنوانه الوارد بالإلتزام وبأن ذلك اخلال 
.حرمه من حق الدفاع وحق التقاضي على درجتین

بالرجوع لوثائق الملف یتبین ان المستأنف بلغ بالاستدعاء في محل العقد والذي لازال یعتمره بدلیل في وحیث 
الذي استدل به رفقة مقال طعنه یفید انه توصل بالحكم في محل العقد الكائن بحي بوسیت مقابل مرجان التبلیغ

ص بسكنه كما جاء في سبب طعنه لن یجعل من عین السبع وبالتالي فإن الاستدعاء ان لم یوجه له في عنوانه الخا
جعل من الاستدعاء الذي یسلم 38الاجراء المتخذ مختلا او مخالفا لقواعد المسطرة لان المشرع في الفصل 

وبالتالي فإن المحكمة لما جد فیه صحیحا في اي مكان آخر یو او في محل عمله للشخص نفسه او في موطنه او 
ر في محل عمله ولیس في محل سكناه لم تخرق في ذلك قواعد المسطرة كما یتبین وجهت للطاعن استدعاء الحضو 

م من ذلك تنصیب قیم .م.من ق39ایضا انها سلكت بشأن الاستدعاء كافة المساطر المنصوص علیها في الفصل 
رق حق الدفاع كما یستفاد من جواب القیم الذي قام بالبحث عنه بمساعدة السلطات الإداریة وبالتالي فلا وجود لخ

.كما جاء في سبب الطعن عن غیر اساس من الصحة

في رفع الدعوى قائمة من الإلتزام الذي صفة المستأنف علیهاحیث ان الصفة تستمد من العقد وبالتالي فإن
ول دعواها شكلا لوجود التزام وقع علیه الطاعن خلافا لما اثاره في استئنافه وان الحكم المستأنف لما قضى بقب

.كان صائباموقع
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من قانون المسطرة المدنیة ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا 16حیث إن المنصوص علیه في الفصل 
.یمكن اثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغیابیة وان الدفع به یتعین ان یثار قبل كل دفع او دفاع

بعد اثارته للدفوع الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلایثروحیث یتبین من المقال الاستئنافي ان الطاعن لم 
المتعلقة بالشكل وبالصفة وفي ذلك خرق لقواعد المسطرة المنصوص علیها في الفصل المذكور والتي توجب على 
الطرف اثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل اثارته للدفوع الشكلیة والموضوعیة وبالتالي یبقى ما اثارته بخصوص ذلك

.غیر ملتفت الیهاأسبابمن 

وحیث ان الطاعن لم ینازع في قدر الدین المحكوم به كما لم یدل للمحكمة بما یفید عدم ملاءة ذمته منه مما 
.یتعین تأیید الحكم فیما قضى به

درهم لفائدة المستأنف علیها واجب 16500وحیث في الطلب الاضافي یتعین الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 
.درهم1500حسب سومة شهریة قدرها 2017الى متم ماي 2016- 7-1المدة من كراء 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاضافيمقالالوالاستئنافقبول:في الشكــل-

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي-

واجبدرهم16500مبلغعلیهاالمستأنفلفائدة11المستأنف عبد االله بأداءالاضافيالطلبفي-
.الصائرتحمیلهو2017مايمتمالى2016یولیوزفاتحمنالمدةعنالكراء

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11العربي السید:بین

.الأستاذ سعید ملال المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

22رجاء السیدة:وبین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذ عبد الرحیم حارث اینوب عنه
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3526: رقمقرار
2017/06/12: بتاریخ

2017/8205/2617: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

2017ماي /29واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لــــــــــفي الشكــ

لرسم القضائي اطة محامیه بمقال مؤدى عنه سالعربي بوا11تقدم السید 2017ماي 05حیث بتاریخ 
في 06/03/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 2347من خلاله الحكم عدد یستأنف

التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد للأصلالإجماليالقاضي بالبیع 863/8205/2017الملف عدد 
عملیة البیع بالمزاد لانطلاقخبرة  تقویمیة لتحدید الثمن  الافتتاحي إجراءبقضائي أمربعد  استصدار 204318

.العلني 

.القانون ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا الأجلوحیث ان الاستئناف قدم داخل 

: في الموضوع 

تقدمت بواسطة محامیها بمقال  عرضت 22ان السیدة رجاء المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم 
القانونیة من درهم مع الفوائد 800,000قضى لها بمبلغ 820قضائیا  تحت عدد أمرااستصدرت أنهامن خلاله 

وتوصل المحكوم علیه 1744/8401/16تاریخ تقدیم كل شیك وباشرت اجراءات التبلیغ بمقتضى ملف التبلیغ عدد 
عن  كتابة الضبط وبعدها  باشرت كما هو مبین من الشهادة الصادرة فیهم یطعنول28/03/2016بتاریخ بالأمر

قضائیا قضى امراذلك اثرفاستصدرت على الأداءعن تحریر محضر بالامتناع عن أسفرتالتيجراءات التنفیذا
من خلال تلتمس هعلیه ولاجلللمنفذالمملوك  الأصل التجاري بجمیع عناصرهحجز تحفظي على بإجراءلها 

التجاري بالمزاد العلني ، وبعد جواب المطلوب في الدعوى صدر الحكم للأصلالإجماليدعواها الحكم لها بالبیع
:التالیة للأسبابالأخیراستأنفه هذا أعلاهالمبین 
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التجاري مما یكون طلبها غیر مقبول كما ینازع الأصلعلیها لم تبین في مقال دعواها عنوان المستأنفان 
درهم في حین تعلم علم الیقین بان الدین 2.650,000دائنة له بمبلغ بأنهاعلیها تدعي المستأنففي الدین لكون 

الحكم فیما قضى به وبعد التصدي إلغاءمقاله درهم ملتمسا في آخر800,000مبلغ المحكوم به لا یتعدى 
أجابتوغلاف التبلیغ ، فیما المستأنفبنسخة من الحكم الطلب شكلا او رفضه موضوعا مدلیاالتصریح بعدم قبول

الحكم فیما تأییدفي مقال طعنه اي دفع  جدید ملتمسة یضفالمستأنف علیها بواسطة محامیها أن الطاعن لم  
.قضى به 

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/05/2017الملف بجلسة أدرجوحیث 
12/06/2017.

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلی

التجاري الأصلفي مقال دعواها أوضحتحیث انه بتفحص وثائق الملف یتبین ان المستأنف علیها 
المسجل  بالسجل التجاري بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء  تحت عدد بأنهالمطلوب بیعه بالمزاد العلني 

فیه یشربان الطلب لم المستأنفأثارهوبالتالي فان ما بهن جمیع البیانات المتعلقة موهو سجل یتض204318
والتي تتضمن وكما " ج " مرفق بنسخة من النمودج  لأنهاثر على الطلب ذيالتجاري دفع غیر الأصللعنوان 

.نيبالمزاد العلالمراد بیعهالتجاري بالأصلذكر جمیع المعلومات  والبیانات المتعلقة 

800000,0مبلغ بأداءقضى على الطاعن 820تحت عدد بالأداءأمرحیث  ان الدعوى مبنیة على 
ومحضر 25/04/2016كذا شهادة بعدم التعرض مؤرخة في و كات غیر مؤداة من طرفه أربع شیدرهم قیمة 

الكائن ب زنقة 204813التجاري تحت  عدد الأصلحجز تحفظي على بإجراءوأمرامتناع وعدم وجود ما یحجز 
بیع الأصل كون طلبمن مدونة التجارة ی113نص المادة الدار البیضاء وبالتالي وطبقا ل42هوت بابلي الرقم 

تفید سبب تدحضه شهادة كتابة الضبط التيبان هناك نزاع جوهري حول الدین التجاري مبررا ، وما أثاره المستأنف
لما صائباالمستأنفالحكم تعرض وبالتالي فإنه لما كان الدین ثابتا یكونلم یتم الطعن فیه بالبالأداءالأمرأن

.تأییدهیتعین مما التجاري للأصلالإجماليقضى بالبیع 
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
الاستئنافقبول:ــلــــــــــــــــــــــفي الشك

رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعــــــــــــالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس          



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

2017یونیو 12أصدرت بتاریخ 

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
.حسن11السید بین 

.نائبه الأستاذ محمد الهرموزي المحامي بهیئة الرباط
.من جهةمستأنفا وصفهب

.22بوشتى السیدوبین

.نائباه الأستاذان عبد النبي الریحاني ویاسین شرقاوي المحامیین بهیئة الرباط
.أخرىجهةمن مستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3543: رقمقرار
2017/06/12: بتاریخ

2017/8205/1983: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.29/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ة بتاریخ بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائی

في الملف 01/12/2016یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 06/03/2017
شارع الأدارسة حي المغرب 62متجر 18التشطیب على العنوان رقم بوالقاضي 2748/8232/2016عدد 

.الباقيمع الصائر ورفض93470تمارة من السجل التجاري عدد 2العربي المسیرة 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاالإ،ونظرا لتوفر أعلاه

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه بمقال إالمدعي تقدم بواسطة نائبهأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

بتاریخ 2757/8205/2015عن المحكمة التجاریة بالرباط في الملف التجاري  عدد 2205إستصدر الحكم رقم 
62المتجر 18الذي قضى بإفراغ المدعى علیه من المحل التجاري الكائن بالمركب التجاري رقم 01/06/2015

تمارة موضوع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة 2عربي المسیرة شارع الأدارسة حي المغرب ال
بعلة الإستعمال الشخصي،وهو الحكم الذي تم تأییده من طرف محكمة 93470التجاریة بالرباط تحت رقم 

تاریخ ب4831/8206/2015الصادر في الملف رقم 2359الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء بمقتضى القرار رقم 
بحیث تم إفراغه من مواجهة المدعى علیهوأنه باشر إجراءات التنفیذ بشأن الحكم المذكور في 12/04/2016

إلا أنه بالرغم من إنهاء عقد 805/30/2016بموجب الملف التنفیذي رقم 18/07/2016المحل قضائیا بتاریخ 
سجیله بالسجل التجاري مستغلا عنوانه بالرغم من به أبقى على تالمدعيالكراء وإفراغه من المحل التجاري وتحوز 

.إنذاره بهذا الصدد قصد حثه على التشطیب علیه
2شارع الأدارسة حي المغرب العربي المسیرة 18رقم 62ملتمسا الأمر بالتشطیب على العنوان التالي متجر 

وأمر المعجلمول الحكم بالنفاذ المسجل بالمحكمة التجاریة بالرباط مع ش93470تمارة من السجل التجاري رقم 
.المطلوب حضوره بتنفیذ الأمر الذي سوف یصدر وتحمیل المدعى علیه الصائر
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وأرفق مقاله من أصل من نسختین تبلیغیتین لحكم وقرار إستئنافي ومحضر تبلیغ إنذار مرفق بنسخة إنذار 
.من السجل التجاري ونسخة عادیة من أمر رئاسي7ونموذج 

.مدعى علیه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد جواب ال
.أسباب الإستئناف

حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الطلبات موضوع المنازعات المتعلقة بالتقییدات 
للأمورقاضیاأمر بصفته بمقتضىیبتفي السجل التجاري یجب أن تقدم أمام السید رئیس المحكمة التجاریة الذي 

من مدونة التجارة سواء في إطار القضاء الإستعجالي أو في إطار الأوامر المبنیة على 78المستعجلة طبقا للفصل 
تبتلم مام محكمة الدرجة الأولى إلا أنها تقدم بالدفع المذكور أوأن العارضالطلب أو ما یسمى بالأوامر المختلفة،

.فیه
في الدعوى أساسا وإحتیاطیا للبتم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص قضاء الموضوع ملتمسا إلغاء الحك

.رفضهعدم قبول الطلب وإحتیاطیا جدا 
.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة أوضح العارض من خلالها أنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن 
من مدونة التجارة،كما 73جابت عن الدفع المثار من طرفه مستندة في ذلك إلى مقتضیات المادة محكمة البدایة أ

من مدونة التجارة 78أن العارض تقدم بطلبه إلى السید رئیس المحكمة التجاریة بالرباط في إطار مقتضیات المادة 
.ةفي الملف من طرف رئیس المحكمالبتوالتي لم ترتب أي جزاء في حالة عدم 

.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف
عتبار القضیة جاهزة فتقرر إتخلف نائبا الطرفین رغم التوصل 29/05/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

12/06/2017وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف
لمتعلقة بالتقییدات في السجل على كون الطلبات موضوع المنازعات اإرتكز الطاعن في إستئنافهحیث 

المستعجلة للأموراأمر بصفته قاضیبمقتضى یبتالتجاري یجب أن تقدم أمام السید رئیس المحكمة التجاریة الذي 
من مدونة التجارة سواء في إطار القضاء الإستعجالي أو في إطار الأوامر المبنیة على الطلب 78لمقتضیاتطبقا 

.محكمة الدرجة الأولى إلا أنها لم تتول الرد علیهأو ما یسمى بالأوامر المختلفة،وأنه تقدم بالدفع المذكور أمام
المذكور سندها في ذلك أن موضوع وحیث إنه وبخلاف ما دفع به الطاعن فإن محكمة البدایة ردت الدفع

فیه بالنظر إلى ولایتها العامة وقیاسا على ما للبتالدعوى یتعلق بالتشطیب على عنوان تجاري وأن لها الصلاحیة 
من نفس المدونة،وهو إتجاه سلیم إذ أن المحكمة المذكورة تبقى لها الولایة العامة 73جاءت به مقتضیات المادة 

ه غیر مرتكز على أساس ضرر یلحق الطاعن من ذلك مما یبقى معه الدفع المثار من طرففي الطلب ولا للبت
.ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
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لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاانتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافالإقبول :في الشـــكل 

.إبقاء الصائر على رافعھبرده وتأیید الحكم المستأنف مع :الـموضوعفي 
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11جان ماكس -1. السادة: بین
11رونو فرانسوا - 2
11كریستیان مونیك - 3

ینوب عنهم الاستاذ سامي سلمان المحامي بهیئة الجدیدة
من جهةبوصفهم مستأنفون 

بن مبروك22السید - 1: وبین 
جاكي33السید - 2

بهیئة الجدیدةةالمحامیشفیقة لشرف ةالأستاذنوب عنهما ت
.بصفته مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3568: رقمقرار
2017/06/13: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء 

.30/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال  بواسطة  دفاعهم  11كریستیان مونیك و 11رونو فرانسوا و 11حیث تقدم كل من جان ماكس 

یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  رقم 1/3/2016مؤدى عنه بتاریخ 
القاضي بعدم  قبول  الطلب  و تحمیل  2567/8205/2015في الملف عدد 19/5/2015بتاریخ 5705

.رافعیه الصائر 

:في الشكــل
.6/12/2016الصادر بتاریخ 1006سبق البت فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي  رقم حیث

:في الموضـوع
و 11رونو فرانسوا و 11جان ماكس حیث  یستفاد  من وثائق  الملف  و من الحكم المطعون  فیه  أن 

و الذي  یعرضون من 16/03/2015بتاریخ تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم و المؤدى عنه 11كریستیان مونیك 
موضوع الرسم العقاري عدد " دار الحفیان" خلاله انهم شركاء مع المدعى علیهم في الملك العقاري المسمى 

4/6الجدیدة بنسبة 11رقم 8المسجل بالمحافظة العقاریة ب الجدیدة الكائن بالحي البرتغالي زنقة 08/162153
علیهم في الملك الذي یتم استغلاله بالاتفاق بین جمیع الاطراف كمرفق سیاحي نصیب المدعى2/6والباقي 

حیث 30/11/2013الى 27/07/2013، الا ان المدعى علیهما استفردا بریع استغلاله طیلة المدة من "ریاض"
درهم رفض  49909درهم لیكون نصیب المدعین حسب نسبتهم هو  74863كان مجموع الدخل باقرارهما 

مدعى علیهم تمكین المدعین منها رغم المراسلات المتبادلة بینهم في الموضوع عن طریق البرید الالكتروني، لذلك ال
" یلتمسون الحكم على المدعى علیهم بادائهم لفائدة المدعیین تضامنا واجب الاستغلال في الملك العقاري المسمى 

سجل بالمحافظة العقاریة ب الجدیدة الكائن بالحي الم08/162153موضوع الرسم العقاري عدد " دار الحفیان
درهم ، مع النفاذ 14000درهم زائد تعویض لا یقل عن 49909الجدیدة، بما مجموعه 11رقم 8البرتغالي زنقة 

.المعجل والاكراه في الاقصى والصائر
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.شهادة ملكیة-حاسبةجداول م- رسائل الكترونیة: بالوثائق التالیة31/3/2015وتعزیزا لمقالهم ادلوا في 

التي التمس من 05/05/2015وبناء على المذكرة الجوابیة الملفاة بالملف من قبل نائب المدعى علیهم في 
خلالها رفض الطلب وتحمیل رافعیه الصائر على اعتبار ان ادعاء المدعین مجرد من اي اثبات كونهم لم یدلوا بما 

عى علیهم خصوصا ان شهادة الملكیة تفید انهم جمیعا مالكین یثبت ان هناك ریاض وانه مستغل من قبل المد
للعقار، ناهیك ان المدعي قام بانجاز ابراء لفائدة المدعى علیهم یبرئهم من كل مسؤولیة وذلك بتاریخ 

. وارفقها بصورة لترجمة وثیقة ابراء.4/4/2014

.أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث أنه بعد إدراج القضیة  بعدة  جلسات  صدر  الحكم المشار إلیه

أسباب  الاستئناف 
حیث جاء في  أسباب الاستئناف  بعد عرض  موجز  لوقائع  الدعوى  أن الحكم المستأنف  اعتبر أن 
العارضین لم  یدلوا  بما  یثبت وجه استغلال  العقار دون الرد بشيء  على وثائق  العارضین  المدلى  بها  و هي 

بات استفراد المدعى  علیهما  باستغلال  المدعى  فیه و إنهما  لم یطعنا  في الوثائق  المدلى  وثائق  كافیة  لإث
بها  و لم  ینفیا  صحتها  و في  جمیع  الحالات  كان  یمكن  احتیاطیا  الحكم بإجراء  خبرة  أو بإجراء  بحث  و 

ا  على المستأنف  علیهما  بأن یؤدیا  الحكم  الابتدائي  مجانب  للصواب  ملتمسین  إلغاءه  و الحكم تصدی
موضوع الرسم ''  دار الحفیان '' بالتضامن  للعارضین  نصیبهم  في  ریع  استغلال  الملك العقاري  المسمى  

درهم مع  تحدید 14000و تعویضا  لا یقل  عن 162153/08العقاري  بالمحافظة  العقاریة  بالجدیدة  عدد 
.ل  واحد من المستأنف  ضدهما  في الأقصى  و تحمیلهما  الصائر الإكراه البدني  في حق ك

بكون  المستأنفین  لم یدلوا  بایة  رخصة  14/6/2016و حیث أجاب  دفاع المستأنف علیهما  بجلسة 
ها  إداریة  من  الجهات  البلدیة  و الإداریة  العمومیة  المسؤولة  عن السیاحة  في المغرب  و الوثائق  المدلى  ب

ابتدائیا   لا قیمة  لها أنها  من صنع  المستأنفین و في جمیع  الأحوال  فقد أدلى  العارضان  ابتدائیا  بإبراء  
مصحح  الإمضاء  من طرف  المستأنفین  یفید أنهم  أبرأوهما  من  كل مسؤولیة  و تسلموا  منهما  جمیع الوثائق  

.ن  تأیید الحكم المستأنف القانونیة  المتعلقة  بموضوع  النزاع ملتمسی
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مؤكدا دفوعه و ملتمساته السابقة  مضیفا  أن  الإبراء 12/7/2016و حیث عقب  دفاع المستأنفین بجلسة 
غیر منتج في الدعوى  موضوع  النازلة  لكونه  یتعلق  ببناء  العقار بمناسبة  بیعه  للعارضین  و لا یشیر  الى 

.المدة  المذكورة  سابقا  و بالتالي  فهو لا ینصب على موضوع الدعوى الإبراء  من  ریع  الاستغلال  عن

، و القاضي بإجراء  خبرة حسابیة  6/12/2016الصادر  بتاریخ 1006و بناء على  القرار التمهیدي رقم 
كلف للقیام بها الخبیر  المباركي  عبد الحمید ، و الذي  خلص في تقریره الى  أن  الاستغلال  حقق دخلا إجمالیا  

15/12/2014الى شهادة  الملكیة  المؤرخة في درهم  ، و أن  نصیب  المستأنفین  استنادا74863,00قدره  
ائیة  بدرهم ، كما أشار  الى أن  استغلال  هذا  الریاض  یفتقر  الى الضوابط  القانونیة  و الج49908,66هو 

التي  یمكن  الاعتماد  علیها  كرقم  التعریف  الضریبي  و رقم السجل  التجاري أو  رقم الحساب  البنكي  لضبط 
ح  المهنیة أو رقم  المعاملات  ، أو غیر ذلك من العناصر  اللازمة  لإثبات  الاستغلال  التجاري أو المهني الأربا

.، و أمام عدم الإدلاء  بهذه الوثائق  یكون من غیر  الممكن ضبط هذا  الاستغلال 

یها  بأن  رفض  عرض ف18/4/2017و حیث أدلى دفاع المستأنفین  بمذكرة  تأكیدیة  بعد الخبرة بجلسة 
العارضین  محقین المستأنف  ضدهما  تمكین  العارضین  من نصیبهم في  استغلال الریاض  في  الإبان یجعل 

درهم ملتمسا  الحكم علیهما  أن یؤدیا  بالتضامن  لفائدتهم  14000في طلب  التعویض عن التماطل  بحسب 
تهم درهم و تعویضا  عن التماطل  في أداء  مستحقا49909,00نصیبهم في استغلال ریاض دار الحفیان بحسب 

درهم  و تحدید الإكراه البدني  في حق  كل  واحد من المستأنف  علیهم في الأقصى  14000في الإبان بحسب 
.و تحمیلهم الصائر  مع جمیع  ما یترتب عن ذلك قانونا 

تأنف علیهما  بمذكرة  بعد الخبرة  أدلى خلالها  دفاع المس30/5/2017و حیث أدرجت  القضیة بجلسة  
المدلى  عرض فیها  بكون  تقریر الخبرة  لا قیمة له و  العقار  لم یكن  مستغلا  كدار  للضیافة ، و أن الوثائق 

بها  للخبیر هي  من صنع  المستأنفین  و لا تحمل  أي  توقیع  صادر  عن العارضین  ، و أنه في جمیع  
رضان ابتدائیا  بإبراء  مصحح الإمضاء  من طرف المستأنفین  یفید أنهم أبرأوهما  من كل  الأحوال  فقد أدلى  العا

.مسؤولیة  و تسلموا  منهما  جمیع الوثائق  القانونیة  المتعلقة  بموضوع  النزاع  و التمسا تأیید  الحكم الابتدائي 

بإسناد النظر و بعد أن اعتبرت أدلى دفاع الطاعنین بمذكرة 30/05/2017و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.13/06/2017حجزها في المداولة  لجلسة المحكمة القضیة جاهزة  تقرر
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ـلـــــــــیــــــــــلــــــعـــــتــــــــال

.حیث أسس  الطاعنون استئنافهم  على الأسباب المبسوطة أعلاه 

و حیث إن  الطاعنین سبق  أن  أدلوا  أمام المحكمة مصدرة  الحكم المطعون فیه  برسائل  إلكترونیة  تثبت 
إقرار المستأنف علیهما باستغلال  الریاض ، كما أدلوا  بشهادة  الملكیة و جداول  محاسبیة  و هي  في  حد ذاتها  

یستغل  كریاض و لما  نحى  الشیاعو المملوك على  وثائق  كافیة  تثبت كون  العقار  المسمى  دار  الحفیان
الطاعنین بعلة  أنهم لم  یثبتوا  وجه استغلال هذا  الحكم المطعون فیه منحى  مخالف و قضى  بعدم قبول  طلب 

العقار فإنه كون  قد  قضى بخلاف  الواقع  خاصة و أن  المراسلات الالكترونیة بین الطرفین أكدت قیمة  الأرباح 
.علیها  بدقة  و هو ما یستوجب  إلغاءه  و الحكم من جدید بقبول  الطلب شكلا المحصل 

و حیث إن  المحكمة سبق  و أن قضت  تمهیدیا بإجراء  خبرة حسابیة  بمقتضى  القرار التمهیدي  رقم 
الذي  خلص  في و عهد للقیام  بها  الى الخبیر عبد الحمید المباركي 6/12/2016الصادر  بتاریخ 1006

ائیة  التي یمكن  الاعتماد  علیها  كرقم بتقریره  الى كون الریاض  المذكور  یفتقر الى الضوابط  القانونیة  و الج
لضبط الأرباح  المهنیة أو رقم  المعاملات  ، التعریف  الضریبي  و رقم السجل التجاري  أو رقم  الحساب البنكي 

لإثبات الاستغلال  التجاري أو المهني ، و یستفاد  من  المراسلات  الالكترونیة  أو غیر ذلك من العناصر اللازمة 
المدلى بها  من طرف المستأنفین  كوثائق  إثبات أن  استغلال  الریاض  قد حقق دخلا إجمالیا قدره LISTINGو 

15/12/2014رخة  في درهم  و نصیب المستأنفین في هذه الحالة  و بناء على شهادة الملكیة  المؤ 74863,00
.درهم 49908,66هو 

و حیث إن  الخبرة  المنجزة  أعلاه جاءت  مستوفیة  لكافة  الشروط القانونیة  و مستجیبة  للقرار التمهیدي 
.بإجرائها  مما  یتعین معه اعتمادها  و المصادقة  على تقریر الخبرة  المنجز القاضي

واجب استغلال  الریاض  المستحق  للطاعنین عن المدة ما بین فإنو حیث استنادا الى الخبرة  المذكورة  
.درهم 49908,66هو 30/11/2013الى غایة 27/7/2013

و حیث  إنه بخصوص ما دفع به المستأنف علیهما  بخصوص  الإبراء  المصحح الإمضاء  من طرف 
جمیع الوثائق  القانونیة  المتعلقة  بموضوع  النزاع  المستأنفین و أنهم أبرأوهما من كل  مسؤولیة  و تسلموا  منهما  
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مردودا  اعتبارا لكون  الإبراء المذكور  یتعلق  ببناء  العقار  المشترك  و المقام علیه الریاض  و لا  دفعا، یبقى  
.الاستغلال عیشیر الى الإبراء  من ری

المطعون فیه و الحكم من جدید بقبول  الطلب  و حیث  و تأسیسا  على ما سبق  ، یتعین إلغاء  الحكم 
شكلا  و في  الموضوع بأداء  المستأنف علیهما  لفائدة  الطاعنین واجبات  الاستغلال المشار إلیها  عن  المدة 

و ما  یلیها  من قانون المسطرة  635أعلاه ، مع  تحدید مدة الإكراه  البدني في الأدنى  طبقا لمقتضیات  المادة 
.ئیة الجنا

.ن باقي الطلبات  لا مبرر  مما  قانونا إو حیث 

.حمل مصاریفها تو حیث إن خاسر  الدعوى  ی

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافبقبولفیهتالبسبق:في الشكــل

موضوعاوشكلاالطلببقبولجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الموضوعفي
بینماالمدةعنالاستغلالعنتعویضاللمستأنفینتضامناعلیهماالمستأنفبأداء
تحدیدمعالصائرتحمیلهماودرهم49908.66بمبلغ30/11/2013الى27/7/2013

.مطالبمنلكذعنزادمابرفضوالأدنىفيالإجبار

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبالمقرر       المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة2017/06/15بتاریخ 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.11خالد  السید: بین 

.الاستاذة لطیفة دنیال المحامیة بهیئة مكناء والاستاذ حسن باكو المحامي بهیئة البیضاءنوب عنه ت
من جهةمستأنفا بوصفه

.المغرب في شخص ممثلها القانوني22شركة  :وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد سایبوبا الاستاذینوب عنه
من جهة أخرىبوصفها مستأنفا علیها

.رئیسهاالجامعة  الوطنیة  لتجار  محطات  الوقود  بالمغرب في شخص :ور ــــبحض

.بـهیئة مكناسةالمحامیفاطمة البقاليا الاستاذةنوب عنهت
:في الدعوى المتدخل ارادیا

.ة11السید  محمد  - 

.ضاءــــــــــــالمحامي بـهیئة الدار البیأناس بوغالبالاستاذینوب عنه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3635: رقمقرار
2017/06/15: بتاریخ
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والقاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة 18/06/2012والمؤرخ في 462بناء على قرار الإحالة عدد 
.الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.08/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

الاســــــــــــتاذ بواســــــــــــطة نائبــــــــــــه 11بنــــــــــــاء علــــــــــــى مقــــــــــــال الاســــــــــــتئناف الــــــــــــذي تقــــــــــــدم بــــــــــــه الســــــــــــید خالــــــــــــد 
والـذي یسـتانف بموجبـه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة 7/2/2006عبد العالي العبدوني المؤدى عنه بتـاریخ 

والقاضي بمعاینة انتهاء عقد التسییر الحر المبرم بـین 5978/9/05ملف عدد 5/12/2005بالدار البیضاء بتاریخ 
المســـماة 22ن یقـــوم مقامـــه باخراجـــه مـــن محطـــة هـــو او مـــ11والحكـــم بـــافراغ خالـــد 24/12/2001الطـــرفین بتـــاریخ 

.تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها ألف درهم عن كل یوم تأخیر" المنزه"
الذي قضى بقبول الاستئناف دون مقال التدخل 18/06/2012فصدر القرار الاستئنافي المؤرخ في 

.مع تحمیل المستأنف الصائرالاختیاري وتحمیل رافعه الصائر وبرد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف 
بطلب الطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه، فقضت محكمة النقض بنقض القرار 11فتقدم السید خالد 

المطعون فیه وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فیه من جدید بهیئة أخرى طبقا للقانون 
.وبتحمیل المطلوب في النقض الصائر

:شكـــل في ال
.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا

حیث إنه بخصوص مقال التدخل الإرادي في الدعوى فإن المتدخل یلتمس بمقتضاه إثبات صفته ومصلحته 
الي یتعین معه التصریح بعدم قبوله في الدعوى ، وبالتالي فهو لم یكن تدخلا هجومیا بل هو تدخل انضمامي وبالت

.لان من شأنه تفویت علیه مرحلة من مراحل التقاضي

:وفي الموضــوع
تقـدمت بمقـال مفـاده أنهـا 22حیث یستفاد مـن مسـتندات الملـف ومـن الحكـم المطعـون فیـه أن المدعیـة شـركة 

24/12/04وتنتهي فـي 24/1/01كانت تربطها بالمدعى علیه عقد تسییر حر محدد في ثلاث سنوات تبتدىء من 
وأنهــا قبــل حلــول " المنــزه " كمــا هــو ثابــت مــن البنــد الثالــث مــن عقــد التســییر الحــر ، وذلــك لتســییر محطتهــا المســماة 

تاریخ انتهاء العقد قامت بإشعار المدعى علیه بأنها لن تجدد معه عقد التسییر للمحطة ، وعبرت له عـن رغبتهـا فـي 
وذلــك بواسـطة رســالة مضــمونة الاشـعار بالتوصــل توصــل بهــا 24/12/2004ك بحلــول اسـترجاعها بكــل توابعهــا وذلـ

وفــي یــوم 10/12/2004، وبواســطة اشــعار غیــر قضــائي توصــل بــه أیضــا بتــاریخ 28/11/2004شخصــیا بتــاریخ 
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الـــذي صـــادف إنهـــاء العقـــد ، حضـــر ممثلـــین عنهـــا صـــحبة العـــون القضـــائي لإجـــراء معاینـــة وتســـلم 24/12/2004
لا أن المدعى علیه امتنع عن ذلك رغم انقضاء مـدة العقد ، وبـذلك أصـبح محـتلا لهـا بـدون سـند ، ملتمسـة المحطة إ

الحكم بطرده من المحطة هو ومن یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة ، وبعد جواب المدعى علیه وتقدیمه لمقال 
ثیر من المشاكل دفعت بالجامعة الوطنیة لتجار مقابل جاء فیهما بأن مجال التسییر الحر لمحطات البنزین عرف الك

وأربـــاب محطـــات الوقـــود بـــالمغرب إلـــى الاتفـــاق علـــى إیقـــاف وتجمیـــد مفعـــول البنـــد المتعلـــق بفســـخ العقـــد الـــرابط بـــین 
ریتما یتم الاتفـاق بـین الطـرفین علـى الصـیغة الجدیـدة –كوضعیته –الشركات النفطیة ومسیري المحطات التابعة له 

ود المـــذكورة ، وبخصـــوص الطلـــب المقابـــل الحكـــم علـــى الشـــركة المدعیـــة باســـتمرارها فـــي تزویـــده بجمیـــع لتجدیـــد العقـــ
الجامعـة الوطنیـة لتجـار محطـات (متطلباته تحت طائلة غرامة تهدیدیـة ، كمـا تقـدم بمقـال بإدخـال الغیـر فـي الـدعوى 

ین الأصــلي والمقابــل وبعــدم قبــول مقــال ، وبعــد تمــام الاجــراءات صــدر الحكــم القاضــي بقبــول المقــال) الوقــود بــالمغرب
والحكم بإفراغ 24/12/2001الادخال ، وفي الموضوع بمعاینة انتهاء عقد التسییر الحر المبرم بین الطرفین بتاریخ 

المســماة المنــزه تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة 22هــو ومــن یقــوم مقامــه وبإخراجــه مــن محطــة 11المــدعي الســید خالــد 
انـه مـن المسـلم بـه ان حـول طلـب الادخال،: استنادا إلـى التعلـیلات التالیـة ل یوم تأخیر وذلكقدرها ألف درهم عن ك

.الالتزامات لا تلـزم الا مـن كـان طرفـا فـي العقـد، فهـي لا تضـر الغیـر ولا تفهـم الا فـي الحـالات المـذكورة فـي القـانون
قـــد ابـــرم بـــین المـــدعي " المنـــزه"یـــع الوقـــود انـــه بـــالرجوع الـــى وثـــائق الملـــف یتبـــین ان عقـــد التســـییر الحـــر لمحطـــة توز و 

وبالتالي فانه لا ضرورة لادخال الجامعة الوطنیة لتجار محطـات الوقـود بـالمغرب باعتبارهـا 22والمدعى علیها شركة 
ان المقــالین الاصــلي والمضــاد قــد جــاء و.اجنبیــة عــن العقــد ممــا یتوجــب معــه التصــریح بعــدم ثبــوت مقــال الادخــال

فـــي الموضـــوع حـــول الطلـــب .مســـتوفیین لشـــروطهما النظامیـــة المتطلبـــة قانونـــا، ممـــا ینبغـــي التصـــریح بقبولهمـــا شـــكلا
ه ـــــــــــان مؤدى طلب المدعیة هو معاینة انتهاء عقد التسییر الحر لمحطة المنـزه والحكـم بطـرد المـدعى علیالاصلي ، 

.درهم باعتباره اصبح محتلا بدون سند ولا قانون10.000مه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها او من یقوم مقا
الفقرة الثانیة منه 12تمسك نائب المدعى علیه بعدم احترام المدعیة لبنود العقد، خاصة مقتضیات المادة و

، مما 07/01/2005اها بتاریخ ثم تقدمت بدعو 10/12/2004بالنظر الى انها وجهت له الانذار بالافراغ بتاریخ 
یؤدي الى عدم تحقق الشرط الفاسخ ناهیك عن ان المدعیة ممثلة في جمعیة الشركات النفطیة قد مثلت بتجمید بنود 

انه بخلاف ما ذهب الیه المدعى علیه، فان و .28/12/2004فسخ العقد حسب الثابت من مراسلتها المؤرخة في 
فسخ عقد التسییر الحر لاخلال احد طرفیه ببنوده، لكن بانهاء عقد التسییر بانتهاء الامر في نازلة الحال لا یتعلق ب

مدته المحددة في ثلاث سنوات غیر قابلة للتجدید باتفاق الطرفین كما ورد التنصیص علیها في الفصل الثالث من 
وانه لا یمكن تمدید اجله 3بالبند ان العقد الحالي ینتهي بالتاریخ المشار الیه "من العقدة التي جاء فیها 12العقد و

انه اتضح للمحكمة بعد رجوعها الى و .، ثم جاءت الفقرة الثانیة من نفس الفصل تحدثت عن الفسخ"بصورة تلقائیة
بنود عقد التسییر انه لم تضع شروطا معینة لا نهائیة بعكس حالات الفسخ التي الزمت الشركة المدعیة بتوجیه 

رید المضمون مع الاشعار بالتوصل ومن تمة فانه لا وجه للاحتجاج على المدعیة بعدم رسالة الفسخ بواسطة الب
احترام بنود العقد مادام ان هذا العقد لا یلزم هذه الاخیرة باحترام شكلیات او اجال معینة وان توجهها برسالة الى 

انه و .علیه بهذا الشأن غیر مجدیةالمدعى علیه كان باعلامه برغبتها في انهاء العقد مما تكون معه دعوى المدعى
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بخصوص بروتوكول الاتفاق المبرم بین الجامعة الوطنیة للتجار وارباب محطات الوقود بالمغرب وجمیع شركات 
التوزیع، فانه یتعلق بحالات الفسخ وحالة وفاة المسیرین وامكانیة تحویل التسییر الحر الى الورثة ولا یتضمن من 

الى انهاء العقود المحددة ومن تم فانه ینسحب الى الحالة موضوع الدعوى، ناهیك ان بین حیثیاته أي اشارة 
ولا ینطبق على العقد موضوع 08/04/1997البروتوكول ینصب على العقود التي كانت في تاریخ انعقاده أي في 

اج بمقتضیاته غیر مما جعل الاحتج..........أي بعد خمس سنوات من اقرارها24/01/2001النزاع الذي ابرم في 
، واشعار 24/12/2004انه تبعا لما اشیر الیه اعلاه ونظرا لانهاء مدة عقد التسییر المحرر في و .ذي اساس

والتي 12/11/2004المدعى علیه بعدم رغبة الشركة مالكة المحطة في تمدید مفعوله بواسطة الرسالة المؤرخة في 
متناعه من افراغ المحطة حسب الثابت من المحطة المؤرخ في ایضا ا22/11/2004توصل بها المدعى علیه في 

یكون المدعى علیه بذلك في وضعیة المدخل بدون سند ولا قانون، مما یتوجب معه الحكم بافراغه 24/12/2004
، لاتمام اجراءات التنفیذ امر لازم في هذه الحالةوان تدخل المحكوم علیه .هو او من یقوم مقامه باذنه من المحطة

انه لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لاضفاء لطلب الحكم علیه بغرامة تهدیدیة ، و مما یتعین معه الاستجابة
وفي الطلب المضاد ،.ان خاسر الدعوى یتحمل مصاریفهاو .من ق م م147شروطه المنصوص علیه في الفصل 

ید المدعي بما یحتاجه من وقود تحت طائلة باستمرارها في تزو 22هذا الطلب یهدف الى الحكم على شركة فإن
بانها لا ترغب في دفعتالمدعى علیهاوأن.درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ20.000غرامة تهدیدیة قدرها 

وانها قد راسلته في هذا الشأن 24/12/2004تجدید عقدة التسییر الحر الذي یربطها بالمدعي والذي ینتهي في 
انه بانتهاء و .أي حوالي شهر قبل انتهاء المدة22/11/2004الوصول توصل بها في بمقتضى رسالة مضمونة

مدة العقد وعدم رغبة المدعى علیها في تحدیده یكون طلب الحكم علیها باستمرارها في تزویده بما یحتاجه من الوقود 
.هو طلب غیر مبني على اساس ویفتقر الى الجدیة، مما یناسب معه الحكم برفضه

أســبـاب الاستئنــاف
،حیث جاء في موجبات الاستئناف ان الحكم استجمع الكثیر من العلل التي ادت الى وقوع فساد في التعلیل

عنـدما الــتمس ادخـال الجامعـة الوطنیـة لتجـار محطــات الطـاعن، فـإن بخصـوص ادخـال الغیـر فــي الـدعوىذلـك أنـه 
الوقود بالمغرب، كانت ترغب في اظهار حقیقة فحوى الاتفاق الذي جمع بین الجامعة الوطنیة وبین جمعیة النفطیین 

ان عدم قبول ادخال الغیر في الدعوى یستلزم على المحكمـة عـدم تحریـف مضـمنات الاتفـاق لانـه وحـدهم و .المغاربة
ان المحكمة عمدت الى تفسیر الاتفاق بخـلاف مـا اراده طرفـاه، دون ان و .وه یعرفون ما یقصدون من ورائهمن صاغ

ممــا جعــل حكمهــا بعــدم القبــول قــوال اصــحاب الشــأن فــي هــذا الموضــوع ، تعطــي فرصــة للعــارض فــي الاحتكــام الــى ا
یتجلـى فـي ان دیـد لـیس لـه سـابقةبتعلیـل جن المحكمـة طلعـت ، فـإبخصـوص توقیـع العقـد بعـد الاتفـاقو .غیر معلـل

والحال ان العارض سـبق لـه ان اوضـح الـى ان الاتفـاق یشـكل الـى اة بعد الاتفاق لا تكون خاضعة له ، العقود المجر 
ان العـارض و .حد ما نظام قانوني داخلي حاكم على العقود التي تجمع بین ارباب المحطات وبـین الشـركات النفطیـة

وهـذا اثبـات كامـل وضـح فیـه خضـوعها الكامـل للاتفاقیـةالة صـادرة عـن المسـتانف علیهـا تادلى للمحكمة الموقرة برسـ
على ان الاتفاقیـة تظـل نافـذة حتـى فیمـا یخـص العقـود التـي انعقـدت بعـد دخـول الاتفاقیـة حیـز النفـاذ، والقـول بخـلاف 
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سـتنكب لجنـة مختصـة مكونـة مـن : "الثـاني مـن الاتفـاق یشـیر الـى انـه تعطیلا لبنوذ الاتفاق ، لان البنـدذلك یشكل 
ان المســتانف علیهــا نفســها لــم تحــاول الــتملص مــن بنــوذ و ". ممثلــي الطــرفین لدراســة صــیغة بعــض بنــوذ العقــد الجدیــد

ان الخلـوص الـى و .الاتفاق بدعوى ان العقد أجـري بعـد تـاریخ الاتفـاق المنـوه الیـه، بخـلاف مـا خلصـت الیـه المحكمـة
ائع ومســخا للاتفاقیـة، وهــو منطــق لا یقبلــه العقـل ممــا یشــكل فسـادا فــي التعلیــل موجبــا هـذه النتیجــة یشــكل تحریفـا للوقــ

ن المحكمــة حاولــت ان تفصــل بــین الكلمتــین الا انهــا ناقضــت ، فــإبخصــوص الفســخ والانهــاءو .لالغائــه علــى الحالــة
لجامعــة الوطنیــة نفســها فیمــا بعــد، كمــا ســوف یــتم بیانــه بعــد توضــیح ان لا خــلاف بینهمــا علــى الاقــل وفــق منطــق ا

الــى الاتفــاق ســوف تجــدون بانــه تــم ایقــاف وتجمیــد مفعــول البنــذ المحكمــةذلــك بانــه بالفعــل برجــوع .وشــركة النفطیــین
ریثمـــا یـــتم ) كوضـــعیة العـــارض(المتعلـــق بفســـخ العقـــد الـــرابط بـــین الشـــركات النفطیـــة ومســـیري المحطـــات التابعـــة لهـــا 

الفسـخ ان بنـودالواضـح ان الاتفـاق ینجـر لجمیـع (دید العقـود المـذكورة الاتفاق بین الطرفین على الصیغة الجدیدة لتج
ان مـا یؤكـد علـى ان الاتفـاق و .ي الان موضـوع دراسـة بـین الاطـراف التـي هـ) بانتهاء المدة او الفسخ السابق للاوان

قاف البنذ الذي یتعلـق هو ان البنذ الاول من الاتفاق یرمي الى تجمید وای) أي الفسخ والانهاء(متعلق بكلتي الحالتین 
بانهـاء مفعــول العقــد الــى حــین ایجــاد حلــول جذریــة، ســواء فسـخا او انهــاءا، ومؤیــد العــارض فــي هــذا الكــلام هــو نــص 

:البند
ایقــاف وتجمیــد مفعــول البنــذ المتعلــق بفســخ العقــد الــرابط بــین الشــركات النفطیــة ومســیري المحطــات : اولا " 

الطرفین على الصیغة الجدیدة لتجدید العقود المذكورة التي هي الان موضوع دراسـة التابعة لها ریثما یتم الاتفاق بین 
ممــا یفیــد ان نیــة الاطــراف كانــت ذاهبــة الــى تعطیــل مفعــول بنــذ الانهــاء برمتــه، والا مــا هــي اهمیــة " بــین الاطــراف

تفریعـة عـن بنـذ الانهـاء ما یؤكد هذا الطرح هو ان الفسخ لیس ببنذ في العقـد بـل هـووان.التحدث عن تجدید العقود
ان الجامعـــة الوطنیـــة لتجـــار محطـــات الوقـــود بـــالمغرب فـــي شـــخص رئیســـها وجهـــت رســـالة الـــى و .12الموافـــق للبنـــذ 

المدعیــة مــذكرة ایاهــا بالاتفاقیــة، ومطالبــة بــذلك وعلــى ضــوئها بتزویــد العــارض بــالوقود وكــذا تجدیــد العقــد نــزولا عنــد 
لة بانهـا تشـمل جمیـع الحـالات فسـخا وانهـاءا كمـا هـو ظـاهر مـن القـرائن المتصـلة ان الاتفاقیة قطعیة الدلاو . الاتفاق 

والمنفصلة عن خطاب الاتفاق، مما یجعل تعلیل المحكمة بهذا الخصوص تعلـیلا غیـر سـلیم بـالمرة بـل ومناقضـا لمـا 
بـان الامــر یتعلــق ذلــك انـه فــي منطــوق الحكـم تصــرح المحكمــة بمعاینـة فســخ العقــد، والحـال انهــا تصــرح .انتهـت الیــه

فبنـودامـا مـن جهـة ثانیـة .الانهاء لانه استعمل مصطلح الفسـخ ،هـذا مـن جهـة اولـىبانهاء للعقد ولا علاقة للاتفاق ب
الاتفاق نظمت جمیع حالات الفسخ بما فیها الانهاء ولیس فقـط تحـدثت عـن الورثـة، فادعـاء هـذا الامـر یشـكل مسـخا 

هــذا التفســیر عــن المحكمــة تصــرح بفســخ العقــد مــن جهــة انتهائــه، فلمــاذا تنــزعانــه اذا كانــت و .للاتفاقیــة بــدون موجــب
والحــال ان العــارض اظهــر بمــا لا یــدع مجــالا للشــك وجهــة نظــر احــد اطــراف الاتفاقیــة بخصــوص اطــراف الاتفاقیــة  

فـي 2005دجنبـر 5الصـادر بتـاریخ 12197اعتبار الاستئناف والغاء الحكم الابتدائي عـدد لأجله یلتمس .تفسیرها
وتصدیا الحكم في الطلب الاصلي برفض الطلـب وفـي الطلـب المضـاد الحكـم وفـق 5978/9/2005الملف التجاري 

صـل مـن الحكـم المطعـون فیـه مـعنسخة طبق الاوأرفق مقاله ب. ه وجعل الصائر على عاتق المستأنف علیهاملتمسات
.اصل طي التبلیغ
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المغرب بواسطة نائبها الاستاذ محمد سـایبوب 22شركة اجابت المستانف علیها16/5/2006وخلال جلسة 
ادعــاءات المســتانف بخصــوص عــدم احتــرام العارضــة بخصــوصخلالهــا وقــائع النازلــة مضــیفا انــه بمــذكرة اعــاد مــن 

اسـب لـه فـي بنـود عقـد التسـییر الحـر ، المستانف یتخطى كل ما هـو غیـر من، فإن الفقرة الثانیة من العقد12للمادة 
العقد الحالي ینتهي بالتاریخ المشار :" جاء فیها ) CESSATION(الفقرة الاولى والمعنونة بكلمة انهاء 12ة ان المادو 

تتعلــق بحــالات وشــروط 12امــا المــادة الثانیــة مــن البنــد ".الیــه بالنــد الثالــث، وانــه لا یمكــن تمدیــد اجلــه بصــفة تلقائیــة
فـي نازلـة الحـال، لـیس بالعقـد مـا یلـزم العارضـة و .ل الفسـخالفسخ وهي التـي تـنص علـى اشـعار مدتـه ثلاثـین یومـا قبـ

باشعار المستانف ثلاثین یوما قبل انتهاء مدة العقد، ومع ذلـك وكمـا سـبق توضـیحه بالمقـال الافتتـاحي للـدعوى، فـان 
وبعثـت 22/11/2004العارضة بعثت للمستانف برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل توصل بها شخصیا بتاریخ 

واثبتت ذلك بالوثائق رفقة 10/12/2004طریق كتابة الضبط بانذار غیر قضائي توصل به شخصیا بتاریخ له عن
الـدفع المتعلـق بتجمیـد مفعـول البنـد المتعلـق بفسـخ العقـد الـرابط بـین الشــركات وبخصـوص.مقالهـا الافتتـاحي للـدعوى

خ الانفرادي للعقد من طـرف احـد الاطـراف اضـرارا ان هذه الحالة تتعلق بالفس، النفطیة ومسیري المحطات التابعة لها
نازلـة الحـال المدة، التـي تنتهـي بانتهـاء اجلهـا، وفـيبالاخر، وحیث ان الاتفاق المشار الیه لا یتعلق بالعقود المحددة 

تتعلــق بمعاینــة انتهــاء مــدة العقــد المحــدد المــدة وعــدم رغبــة العارضــة فــي التجدیــد ومعاینــة ان المســتانف اصــبح فــي 
تفیـد بانهـا تلتـزم فـي 28/12/2001المؤرخـة فـي ل بـدون حـق ولا سـند لمحطـة العارضـة ، وان رسـالتهاضعیة محتـو 

ان هـذه الرسـالة و .حالة وجود أي اتفاق یحدد شروط جدیدة وینظم العلاقة بین المكتـرین المسـیرین والشـركات النفطیـة
.لم یبرم أي اتفاق بخصوص عقود التسییر المحـددة المـدةهي عبارة عن مقترح والتزام احتمالي لم یرى الوجود، لانه 

ان الاجتهاد القضائي المدلى به من طرف المستانف في المرحلة الابتدائیةن لا علاقة له بملف النازلة، لانه یتعلـق و 
.مبتجمیــد وایقــاف مفعــول الشــرط الفاســخ الــذي یحــرم الورثــة مــن الاســتمرار فــي تســییر محطــة الوقــود بعــد وفــاة مــورثه

تبعـا لـذلك یبقـى قضــاء الموضـوع مختصـا للبـت فــي مثـل هـذه النازلــة، التـي تتعلـق بمعاینـة انتهــاء مـدة العقـد المحــدد و 
، فــإن الطلــب المضــادوبخصــوص.المــدة وطــرد المســتانف الــذي اصــبح محــتلا بــدون حــق ولا ســند لمحطــة العارضــة

انـه قبـل حلـول انه هو المتضرر ولیسـت العارضـة، و ة بالمستانف بواسطة طلبه المضاد، یحاول ایهام المحكمة الموقر 
اجل انتهاء العقد بثلاث ایام وعلم المستانف بان العارضة لا ترغب في تجدید مدة العقد، بدأ یبعث بفاكسات للشـركة 
العارضة یطالب تزویده بالمحروقات، حیث عوض قیامه بافراغ خزان الوقود أوبیعه على حالتـه اسـتعدادا منـه لافـراغ 

ان الاصــل التجــاري فــي ات، بغیــة الاضــرار بمصــالح العارضــة، و حطــة واحترامــا لبنــود العقــد، اســتعمل هــذه المنــاور الم
ملك العارضةن وحیث ان المتضرر الوحید في هذه النازلة هي العارضة، لحرمانها مـن اسـتغلالها لمحطتهـا وفقـدانها 

ن تأییــد الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه مــن رفــض یتعــیاج التجــاري والــدخل الیــومي للمحطــة، لعنصــر الزبنــاء والــرو 
طلـب ادخـال الغیـر وبخصـوص.الطلب المضاد لعدم ارتكـازه علـى اسـاس قـانوني ولكونـه یهـدف الاضـرار بالعارضـة

تقـدیم المسـتانف لطلـب ادخـال الجامعـة الوطنیـة لتجـار محطـات الوقـود بـالمغرب، هـو علـى سـبیل ، فإت في الدعوى
كمة ، حیث ان هـذه الجامعـة لیسـت طرفـا فـي العقـد، وان عملهـا هـو عمـل جمعـوي ینحصـر مـع المناورة وتغلیط المح

ممــا یتعــین معــه تأییــد الحكــم توزیــع فــي شــخص ممثلیهــا القــانونیین ، جمعیــة النفطیــین بــالمغرب التــي تمثــل شــركات ال
العقـد هـي ثـلاث سـنوات محكمـة سـتلاحظ ان مـدةالان و .الابتدائي فیما قضى به من عـدم قبـول ادخالهـا فـي الـدعوى
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ى بمــرور مدتــه وبحلــول ، وانــه انتهــ24/12/2004الــى یــوم 24/12/2001ابتــداء مــن تــاریخ التوقیــع علیــه وهــو یــوم 
والقـــول بــان العقـــد شـــریعة المتعاقــدین ، وان الحكـــم الابتـــدائي جــاء معلـــلا تعلـــیلا كافیــا ، وانـــه صـــادف اجــل انتهـــاءه ،

.الصواب فیما قضى به والحكم بتاییده

ادلت الاستاذة لطیفة دانیال عن الطاعن بمذكرة تمسكت مـن خلالهـا بالـدفوعات 19/9/2006وخلال جلسة 
والتــي بموجبهــا التزمــت المســتانف علیهــا 28/12/2001الــواردة بالمقــال الاســتئنافي مضــیفة ان الرســالة المؤرخــة فــي 

نـت قبـل توقیـع العقـد موضـوع النقـاش ممـا وان هـذه الرسـالة كا8/4/1997بما سـیتمخض عـن الاتفاقیـة المؤرخـة فـي 
یبقــى معــه هــذا العقــد الــذي نشــأ فــي ظــل الاتفاقیــة خاضــعا لهــا، ولا یتعــین ان یخــرج عــن اطــار بنودهــا، وانــه فــي هــذا 

مــارس مــن الســنة الجاریــة صــادرة عــن رئــیس الجامعــة الوطنیــة لتجــار محطــات 20الاطــار تــدلي برســالة مؤرخــة فــي 
1997ابریـل 8جمعیة النفطیین یدعو فیها الى الكـف عـن عـدم احتـرام مقتضـیات اتفاقیـة الوقود بالمغرب الى رئیس 

.وادلت بنسخة من الرسالة
ادلت نائبة الطاعن بمذكرة تمسكت من خلالها ان رسالة الفسخ وجهت في حـق 3/10/2006وخلال جلسة 

صــادرة عــن محكمــة الاســتئناف محمــد وهــو شــخص غریــب عــن العقــد وانهــا تــدلي بمجموعــة مــن القــرارات 11الســید 
.التجاریة بالدار البیضاء في نوازل مماثلة وقرار صادر عن المجلس الاعلى سار في نفس الاتجاه

وخــلال نفــس الجلســة ادلــت الاســتاذة فاطمــة البقــالي عــن الجامعــة الوطنیــة لتجــار محطــات الوقــود بــالمغرب 
وان جمیـع الاطـراف لازالـت تبحـث عـن صـیغة جدیـدة 8/4/1997بمذكرة اكدت من خلالها على الاتفاق المؤرخ في 

ومـدد 7/11/06للعقودوبعد ان اسند الاستاذ سیبوب النظر تقرر حجز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 
.21/11/06لجلسة 

أصــدرت محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالدارالبیضــاء قــرارا قضــى باعتبــار الاســتئناف 21/11/2006وبتــاریخ 
المغرب 22لغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب الأصلي ، والحكم في الطلب المضاد على شركة وإ 

درهـم عـن كـل یـوم تـأخیر مـن تـاریخ الامتنـاع 1.000بتزوید الطاعن بالمحروقات تحت طائلة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 
:مع تحمیلها الصائر وذلك بناء على التعلیلات التالیة

ما عابه الطاعن على الحكم المستانف بشأن عدم قبول مقـال ادخـال الجامعـة الوطنیـة لتجـار انه بخصوص
محطــات الوقــود بــالمغرب مــن اجــل اظهــار حقیقــة وفحــوى الاتفــاق فانــه دفــع غیــر منــتج علــى اعتبــار ان المدخلــة فــي 

كــن للاطــراف شخصــیا الــدعوى لیســت ضــامنة ولــم یطلــب الحكــم علیهــا بــاي شــيء ثــم ان اســتجلاء حقیقــة الاتفــاق یم
وبخصوص الدفوع المثارة بشأن العقد مناط النزاع وارتباطه بالاتفاقیة المؤرخـة فـي .مناقشته لذلك یتعین رد هذا الدفع

والتــي بموجبهــا تــم تعطیــل البنــود المتعلقــة بانهــاء وفســخ العقــود فالثابــت مــن خــلال الرســالة الصــادرة عــن 8/4/1997
أي قبل توقیع العقد ان هـذه الاخیـرة اشـترطت علـى الطـاعن انـه اذا تـم 28/12/2001المستانف علیه والمؤرخة في 

أي اتفاق بین الفدرالیة الوطنیة لتجار المحروقات وجمعیة النفطیین بالمغرب على دفتر تحملات یحدد شروطا جدیدة 
هذه الشروط الجدیدة التـي تحـل تنظم العلاقة بین المكترین المسیرین والشركات النفطیة فان ذلك یلزمهما معا باحترام

ان التــزام المســتانف علیهــا بمــا ســیترتب عــن الطــرفین نــابع مــن كونهــا و .محــل مقتضــیات عقــد التســییر الحــر الحــالي
عضــو فــي جمعیــة النفطیــین بــالمغرب هــذه الاخیــرة التــي ابرمــت اتفاقــا ســابقا مــع الفدرالیــة الوطنیــة لتجــار المحروقــات 
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ایقاف وتجمید مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بـین الشـركات النفطیـة ومسـیري تم بموجبه8/4/1997بتاریخ 
وهـــو مـــا اشـــارت الیـــه " المحطـــات التابعـــة لهـــا ریثمـــا یـــتم الاتفـــاق بـــین الطـــرفین علـــى الصـــیغة الجدیـــدة لتجدیـــد العقـــود

لق الامر بانهاء العقد او طلب فسخه انه اعتبارا لما ذكر فانه سواء تعو .المستانف علیها وتمسكت به قبل ابرام العقد
لذلك یكون طلب انهاء او فسخ العقد سابقا لاوانه ا سیتم الاتفاق علیه بین الاطراف ، لاي سبب فان الامر مرتبط بم

ویتعــین تبعــا لــذلك الغــاء الحكــم المســتانف والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الطلــب وان هــذا الاتجــاه ســار علیــه اجتهــاد 
، واجتهــاد محكمــة )صــورة منــه بــالملف(22/1/03المــؤرخ فــي 101علــى مــن خــلال القــرار رقــم قضــاء المجلــس الا

وبخصـوص الطلــب المضـاد الــذي تمسـك بــه ).صـورة منــه بـالملف(1740الاسـتئناف التجاریـة بالــدار البیضـاء القــرار 
طــة بالمحروقــات تحــت الطــاعن فــي الاســتئناف والرامــي الــى الحكــم علــى المســتانف علیهــا بالاســتمرار فــي تزویــد المح

درهــم، فانــه اعتبــارا لمــا تقــرر اعــلاه مــن ان العقــد لازال ســاریا فــان الاســتجابة 20.000طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها 
للطلب لهـا مـا یبررهـا وعلـى المسـتانف علیهـا ان تسـتمر فـي تزویـد المحطـة بالمحروقـات تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة 

.تاریخ الامتناع وتحمیلها الصائرقدرها الف درهم عن كل یوم تأخیر من
: أصـــدرت محكمـــة الـــنقض بغرفتیـــه الاداریـــة والتجاریـــة قـــرارا تحـــت عـــدد21/10/2009وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 

قضى بنقض القرار المطعون فیـه والمشـار الیـه أعـلاه وإحالـة القضـیة علـى 178/3/2/2007في الملف رقم 1470
طبقا للقانون وبتحمیل المطلوب فـي الـنقض الصـائر بعلـة أن محكمـة  نفس المحكمة للبت فیها من جدید بهیئة أخرى

) الرامــي إلــى افــراغ المطلــوب (الاســتئناف قضــت بإلغــاء الحكــم المســتأنف ، وبعــد التصــدي بــرفض الطلــب الأصــلي 
بـین الجامعــة الوطنیـة لتجــار8/4/1997واسـتجابت للطلـب المقابــل معتمـدة فـي قضــائها علـى الاتفاقیـة المؤرخــة فـي 

ایقاف وتجمید مفعول البند المتعلق بفسـخ العقـد الـرابط " محطات الوقود وجمعیة النفطیین بالمغرب والتي تنص على 
بــین الشــركات النفطیــة ومســیري المحطــات التابعــة لهــا ریتمــا یــتم الاتفــاق بینهمــا علــى الصــیغة الجدیــدة لتجدیــد العقــود 

أنه في حالة وقوع اتفاق بین الأطـراف علـى " التي تنص على الصادرة عن الطالبة28/1/2001ورسالة " المذكورة 
دفتــر تحمــلات یحــدد شــروط جدیــدة تــنظم العلاقــة بــین المكتــرین المســیرین والشــركات النفطیــة تلتــزم معــا بــاحترام هــذه 

بــالرغم مــن ان الالتزامــات التعاقدیــة " الشــروط ، حیــث تحــل الشــروط الجدیــدة محــل مقتضــیات عقــد التســییر الحــالي 
المنشـــأة علـــى وجـــه صـــحیح تقـــوم مقـــام القـــانون بالنســـبة لمنشـــئیها ، ولا یجـــوز إلغـــاؤه إلا برضـــاهما أو فـــي الحـــالات 

وبالرغم من أن عقـد التسـییر المبـرم بـین " من قانون الالتزامات والعقود 230الفصل " المنصوص علیها في القانون 
زال قائما لـم یـتم فسـخه أو تعدیلـه بمقتضـى عقـد جدیـد بـین لا " بعد الاتفاق المذكور " 24/1/2001الطرفین بتاریخ 

لا تتضــمن أي التــزام مــن الطالبــة بقــدر مــا تتحــدث عــن 28/01/2001الطــرفین أو ملحقــه ، وبــالرغم مــن أن رســالة 
احتمـــال وقـــوع اتفـــاق علـــى عقـــد جدیـــد یحـــدد شـــروطا جدیـــدة تـــنظم العلاقـــة بـــین الطـــرفین ، وبـــالرغم مـــن أن كـــلا مـــن 

الرســالة المــذكورتین لا تشــكلان صــلحا بــین الطــرفین بحســم النــزاع القــائم أو المتوقــع وفــق مــا یــنص علیــه الاتفاقیــة و 
ممــا تكــون معــه المحكمــة بتعطیــل مفعــول عقــد التســییر المبــرم علــى وجــه صــحیح بــین . ع.ل.مــن ق1098الفصــل 

مـن مقتضـیاته أو تلـغ بنـوده  فإنهـا لـم الطرفین والذي لا زال قائما بینهما اتفاق ورسالة لا ترقى إلى درجتـه ولـم تعـدل
.تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض
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المغرب بمذكرة بعد النقض والاحالـة أوضـحت فیهـا أن محكمـة الـنقض بغـرفتین مجتمعتـین 22أدلت شركة و
تأویـل الاتفـاق والرسـالة المـدلى قضى بنقض القرار الاستئنافي المطعون فیه لكون المحكمة المصـدرة لـه أخطـأت فـي 

والاتفـــاق الحاصـــل فـــي 24/12/2001بهمـــا لمـــا ربطـــت عقـــد التســـییر الحـــر المبـــرم بـــین العارضـــة والمســـتأنف فـــي 
بین الجامعة الوطنیـة لتجـار وأربـاب محطـات الوقـود وشـركات النفطیـین بـالمغرب وكـذا الرسـالة الصـادرة 8/4/1997

أنــه فــي حالــة وقــوع اتفــاق بــین الجامعــة " مــع أن هــذه الرســالة تتضــمن 28/12/2001عــن العارضــة والمؤرخــة فــي 
الوطنیــة لتجــار المحروقــات وجمعیــة النفطیــین بــالمغرب علــى دفتــر تحمــلات یحــدد شــروطا جدیــدة تــنظم العلاقــة بــین 

ات  المكتــرین المســیرین والشــركات النفطیــة تلتــزم معــا بــاحترام هــذه الشــروط حیــث تحــل الشــروط الجدیــدة محــل مقتضــی
وهـذه الرسـالة تتحـدث عـن مسـتقبل العلاقـة العقدیـة بـین العارضـة والمسـتأنف ، ولا یمكـن " عقد التسییر الحر الحـالي 

، بحیـث انـه لـم یـتم لحـد یومـه أي اتفـاق یمكـن ربطـه بموضـوع 8/4/1997ربطها بالماضي وبالاتفـاق الحاصـل فـي 
یدة مما یجعل الرسالة عبارة عن مقتـرح والتـزام احتمـالي ، ولا وجود لأي دفتر تحملات شروط جد) العارضة(رسالتها 

.24/12/2001لم یر الوجود ویبقى بدون تأثیر على عقد التسییر الحر المبرم في 
بین الجامعة الوطنیة لتجار محطات الوقـود وجمعیـة النفطیـین 8/4/1997وبخصوص الاتفاقیة المبرمة في 
علق بفسخ العقد الرابط بـین الشـركات النفطیـة ومسـیري محطـات الوقـود ریثمـا بالمغرب ، فإنها تتعلق بتجمید البند المت

یــتم الاتفــاق بــین الطــرفین بواســطة لجنــة مختصــة ســتنكب علــى دراســة صــیغة بعــض بنــود العقــد ، وان هــذه  الاتفاقیــة 
على عدم اقدام " جمعت بین الطرفین وترأسها وزیر الطاقة والمعادن وتم الاتفاق 3/3/2000تلتها اتفاقیة أخرى في 

شركات التوزیع النفطیة على فسخ العقود خلال فترة الحوار ریتمـا الاتفـاق بـین الطـرفین علـى الصـبغة الجدیـدة للعقـود 
2000مارس 3أشهر ، وأن هذه الاتفاقیة كانت مشروطة بشرط لم یتحقق وانه عندما تم اجتماع 6في أجل أقصاه 

أشــهر ، وان هــذا الاتفــاق أصــبح لاغیــا بعــد انتهــاء 6نتظــار إلــى مــدة أقصــاها لــم تلتــزم جمعیــة النفطیــین للمغــرب بالا
وبالتالي فإن جمعیة النفطیین للمغرب وجدت نفسها في وضعیة لم 2000المدة المتفق علیها أي بحلول شهر شتنبر 

الطاقـــة وبمـــا جـــاء بعـــد ذلـــك فـــي بـــلاغ وزارة8/4/1997تعـــد ملزمـــة بمـــا  جـــاء فـــي محضـــر الاجتمـــاع المنعقـــدة فـــي 
ورغم ان نازلة الحال تتعلق بعقد تسییر حر محدد المـدة انتهـى بانتهـاء مدتـه 3/3/2000والمعادن على إثر اجتماع 

8/4/1997وعدم رغبة العارضة في تجدید العقد ، فإن القرار المطعـون فیـه ربـط هـذه الحالـة بحالـة الفسـخ وباتفاقیـة 

. لأخیر تأیید الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاتهمما یكون معه قد جانب الصواب ، ملتمسة في ا
وحیث أدلى المستأنف بمذكرة بعد النقض أوضح فیها أن محكمة الـنقض اسـتندت فیمـا قضـت بـه مـن نقـض 
القرار الاستئنافي على كون الرسالة التي سلمتها المستأنف علیها للعارض جاءت بعـد التوقیـع علـى العقـد المبـرم بـین 

الرســــالة فــــي حقیقـــــة الأمــــر تســــلمها العــــارض مــــن المســـــتأنف علیهــــا قبــــل امضــــاء العقــــد فـــــي الطــــرفین والحــــال ان
20/12/2001.

وان المسـتأنف علیهــا طالبــت منـه توقیــع العقــد فــي ظـل الاتفــاق المبــرم بــین الجامعـة الوطنیــة لتجــار محطــات 
بالفسـخ ونـص فـي بنـده الثالـث الوقود وجمعیة النفطیین الذي نص في بنـده الأول علـى ایقـاف وتحمیـل البنـد المتعلـق

14على تخویل التسییر لأحد ورثة المسـیر بعـد وفاتـه وعلـى التـزام الجامعـة بإلغـاء الاضـراب الـذي كـان مقـررا یـومي 

لا یقتضــي أي التــزام دفــع بعیــد عــن الواقــع لأن 28/12/2001وان القــول بــأن رســالة .1997مــن شــهر أبریــل 15و
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عبــارة فــي حالــة وقــوع اتفــاق بــین الجامعــة الوطنیــة لتجــار محطــات الوقــود وجمعیــة المســتأنف علیهــا التزمــت بصــریح ال
النفطیــین بــاحترام الشــروط الجدیــدة ، بــل زادت وأكــدت فــي رســالتها أن تلــك الشــروط ســتحل محــل عقــد التســییر الحــر 

، وخلافـا لمـزاعم 1997أبریـل 8وان الاتفاقیـة المبرمـة فـي .موضوع نازلة الحال والذي طلبت مـن العـارض توقیعـه 
المستأنف علیها ، لازالت قائمة لأن بلاغ وزارة الطاقة والمعادن لا یتضـمن مـا یفیـد إلغـاء الاتفـاق المـذكور ، ملتمسـا 

.تأیید الحكم المستأنف
وحیث أدلت المستأنف علیها بمذكرة توضیحیة أوردت فیها أن محكمة النقض اعتبرت فـي تعلیلهـا أن رسـالة 

من أي التزام من الطالبة بقدر ما تتحدث عن احتمال وقوع اتفاق على عقد جدید یحدد شـروط لا تتض28/1/2001
جدیدة تنظم العلاقة بین الطرفین ، واعتبر أن كلا من الاتفاقیة والرسـالة المـذكورتین لا تشـكلان صـلحا بـین الطـرفین 

لمبرم على وجه صـحیح بـین الطـرفین سییر ابحسم النزاع القائم او المتوقع ، مما تكون معه المحكمة بتعطیل عقد الت
والذي لازال قائما بینهما بمقتضى اتفاق ورسالة لا ترقى إلى درجته ولم تعدل من مقتضیاته او تلغي بنوده  لم تجعل 
لما قضت به أساسا من القانون ، وأنه یتعـین القـول بـأن عقـد التسـییر الحـر الـذي یـربط بـین العارضـة والمسـتأنف قـد 

نقضــاء مدتــه ، وان العقــد شــریعة المتعاقــدین وان العارضــة لا ترغــب فــي تجدیــد العقــد ، ملتمســة تأییــد الحكــم انتهــى با
.المستأنف

وحیــث أدلــت الجامعــة الوطنیــة لتجــار وأربــاب محطــات الوقــود بمــذكرة بعــد الــنقض أوضــحت فیهــا ان اتفــاق 
لة بــدلیل ان فســخ العقــد أو انهائــه نتیجتهــا جــاء لتجمیــد مفعــول البنــد المتعلــق بالفســخ بصــفة عامــة وشــام8/4/1997

واحدة وهي طرد المسیر من محطته ، وهي النقطة الجوهریة التي أنشىء الاتفاق من أجـل تفادیهـا ریتمـا یـتم الاتفـاق 
على الیغة الجدیدة للعقود بین الطـرفین ، امـا بخصـوص أجـل سـتة أشـهر ، فـإن مضـي المـدة المـذكورة دون التوصـل 

وان هـذا الاتجـاه هـو الـذي أكـد قـرار محكمـة الاسـتئناف 8/4/1997لا یـؤدي حتمـا إلـى إلغـاء اتفـاق إلى اتفاق جدید
.، ملتمسة تأیید القرار المنقوض6/6/2002التجاریة الصادر بتاریخ 

بمقـــــال یرمــــي إلــــى التــــدخل الاختیــــاري فـــــي الــــدعوى مــــؤدى عنــــه بتـــــاریخ 11وحیــــث  أدلــــى الســــید محمــــد 
أورد فیه انه توصل برسالة مضمونة من المدعى علیها تطالبه فیها بإفراغ المحطة موضوع النزاع ، 10/11/2011

.ملتمسا حفظ حقه في تقدیم مذكرة مفصلة
وإنمـا 11ة الانـذار لـم توجـه إلـى خالـد وحیث أدلى المتدخل اختیارا فـي الـدعوى بمـذكرة أوضـح فیهـا أن رسـال

ة ، وأن الحوار بین طرفي العقد وبطلب مـن جمعیـة النفطیـین التـي 11إلى شخص آخر غریب عن العقد وهو محمد 
.تنطوي تحت لوائها جمیع شركات التوزیع لا زال متواصلا ، ملتمسا تأیید قرار محكمة الاستئناف

ت فیهـا أن المتـدخل اختیاریـا فـي الـدعوى لیسـت لـه مصـلحة فـي وحیث أدلت المستأنف علیها بمذكرة أوضـح
الموضوع ولا تربطه بالعارضة أیة علاقـة عقدیـة ولـم یـدل بمـا یثبـت صـفته ومصـلحته فـي التقاضـي ، ملتمسـة الحكـم 

.بعدم قبول طلبه
بیضـاء وحیث أدلى المسـتأنف بمـذكرة مرفقـة بنسـخة مـن قـرار صـادر عـن محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالدارال

.ملتمسا الحكم وفق ما جاء في ملتمسه2559/2010في الملف رقم 15/03/2012بتاریخ 
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وتقدم نائب المستأنف علیها بحضور نائبة المستأنفة أصالة ونیابة 12/03/2012وحیث ادرج الملف بجلسة 
لنقض ، والتمس تأیید عن الأستاذة فاطة البقالي بمرافعة شفویة تمحورت حول ظروف النازلة وحول قرار محكمة ا

فصدر القرار الاستئنافي محل .الحكم  المستأنف في حین التمست الأستاذة لطیفة دنیال الحكم وفق محرراتها
.الطعن بالنقض

انه حفاظا على مصالحها 11/05/2017فتقدم دفاع الجامعة الوطنیة بمذكرة مستنتجات بعد النقض بجلسة 
نیابة عن كل مسیري محطات الوقود مع 1997أبریل 8هي من أبرم اتفاق ومصالح المستأنف على اعتبار أنها 

جمعیة النفطیین نیابة هي الأخرى عن كل شركات توزیع المواد النفطیة الذي نص بنده الأول على إیقاف وتجمید 
لها الى حین البند المتعلق بالفسخ في العقود الرابطة بین شركات توزیع المواد النفطیة ومسیري المحطات التابعة

إیجاد صیغة جدیدة للعقود والتي لازالت بعض بنودها موضوع دراسة بین لجنتي الحوار المنبثقتین عن الجامعة 
لكن محكمة النقض استطاعت حسم النزاع وإرجاع الأمور الى نصابها من خلال القرارات .وجمعیة النفطیین

بكل مقتضیاته بعدما أخذت الشركات تعتبر نفسها 1997أبریل 8الصادرة عنها بغرف مجتمعة حیث فعلت اتفاق 
في حل عن الاتفاق المذكور بمضي أجل الستة أشهر المحددة بالبلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاریخ 

هو الأصل في العلاقة بین شركات توزیع المواد النفطیة ومسیري 1997أبریل 8لیظل اتفاق 03/03/2000
وإلغاء الحكم 1997أبریل 8لأجله تلتمس تبني ما جاء في اتفاق . لها بل وأقرت بإلزامیته المحطات التابعة 

الابتدائي والحكم من جدید برفض الطلب تمشیا مع قرار محكمة النقض بغرفتیها المدنیة والتجاریة في نازلة الحال 
.مة النقض بجمیع غرفهاالصادر عن محك580أرفق مذكرتها بقرار . مع تحمیل المستأنف علیها الصائر

بمذكرة الاستاذة لطیفة دنیال مؤكدة ما جاء في مذكرة 11/05/2017وحیث تقدم دفاع المستأنف بجلسة 
.الجامعة الوطنیة

.مؤكدا بدوره ما جاء في المذكرات المشار إلیها أعلاه11/05/2017وحیث أدلى دفاع المستأنف بجلسة 
بمذكرة بعد الإحالة ان الاتفاقیة المبرمـــــــــــــــة فـــــــــي 01/06/2017بجلسة وحیث أدلى دفاع المستأنف علیها 

محطات الوقود وجمعیة النفطیین بالمغرب تتعلق بتجمید البند المتعلق بین الجامعة الوطنیة لتجار1997أبریل 8
لاتفاق بین الطرفین بواسطة لجنة بفسخ العقد الرابط بین الشركات النفطیة ومسیري محطات الوقود ریتما یتم ا

2000مارس 3وان هذه الاتفاقیة تلتها اتفاقیة أخرى في . مختصة ستنكب على دراسة صیغة بعض بنود العقد
جمعت بین الطرفین وترأسها وزیر الطاقة والمعادن وتم الاتفاق على عدم اقدام شركات التوزیع النفطیة على فسخ 

وان . أشهر6ا یتم الاتفاق بین الطرفین على الصیغة الجدیدة للعقود في أجل أقصاه العقود خلال فترة الحوار ریثم
لم تلتزم جمعیة النفطیین 2000مارس 3هذه الاتفاقیة كانت مشروطة بشرط لم یتحقق وأنه عندما تم اجتماع 

ة المتفق علیها أي بحلول أشهر، وأن هذا الاتفاق أصبح لاغیا بعد انتهاء المد6للمغرب بالانتظار إلا مدة أقصاها 
، حیث رغم بعض المراسلات بین الطرفین بعد هذا التاریخ فإن أي اتفاق لم ینعقد ولم یحصل 2000شهر شتنبر 

سنوات 6وانه بعد مرور أكثر من .أصبح لاغیا ودون مفعول1997منذ ذلك الحین بحكم ان ما اتفق علیه سنة 
وجدت جمعیة النفطیین للمغرب ) أشهر6(فوات المدة المحددة له على آخر اجتماع دون حصول أي اتفاق رغم 

وبما جاء بعد ذلك 1997ابریل 8نفسها في وضعیة لم تعد معها ملزمة بما جاء في محضر الاجتماع المنعقد في 
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لة الحال فإن العارضة أدلت بما یفیدز وفي نا. 2000مارس 3في بلاغ وزارة الطاقة والمعادن على إثر اجتماع 
، وان عدة قرارات محكمة النقض اعتبرت بغرفتین مجتمعتین أن الاتفاق 08/04/1997تراجعها عن اتفاق 

في 20/05/2009الصادر بتاریخ 829المذكور لا یقوم مقام العقد أو الصلح وقضت باستبعاده، منها القرار رقم 
لسادسة من القرار الصادر عن محكمة المشار إلیه كاجتهاد في الصفحة ا1219/3/2/2006الملف التجاري عدد 

بغرفتین مجتمعتین والقرار الصادر عن محكمة النقض14/06/2011الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
وبخصوص الرسالة الصادرة عن .178/3/2/2007ملف تجاري عدد 1470تحت عدد 21/10/2009بتاریخ 

ت بعد التوقیع على عقد التسییر الحر المصحح الإمضاء بتاریخ فإنها جاء28/01/2001العارضة والمؤرخة في 
وتتحدث في مضمونها عن مستقبل العلاقة العقدیة بین العارضة والمستأنف، فلا یمكن ربطها 24/12/2001

حیث باستثناء الاتفاق المبدئي القائم بین الجامعة الوطنیة لتجار 08/04/1997بالماضي وبالاتفاق الحاصل في 
، فإنه لحد یومه لم یبرم أي اتفاق یمكن ربطه بموضوع 1997أبریل 8الوقود وجمعیة النفطیین المبرم في محطات

رسالة العارضة ولا وجود لأي دفتر تحملات بشروط جدیدة، مما یجعل هذه الرسالة عبارة عن مقترح والتزام احتمالي 
لأجله تلتمس بناء على البند .24/12/2001رم في لم یرى الوجود ویبقى بدون تأثیر على عقد التسییر الحر المب

الفقرة الأولى من عقد التسییر الحر والمتعلقة بالإنهاء، وعلى كون نازلة الحال لا علاقة لها بحالات الفسخ ، 12
تتعلق بتجمیع البند المتعلق بحالة الفسخ ولیس بحالة الإنهاء، 1997أبریل 8وعلى كون الاتفاقیة المبرمة في 

جاءت بعد تاریخ التوقیع على العقد الذي تم في 28/12/2001ى كون الرسالة الصادرة عن العارضة بتاریخ وعل
بین الجامعة الوطنیة لأرباب محطات الوقود 2001، وعلى عدم حدوث أي اتفاق بعد سنة 24/12/2001

وعدم 24/12/2004في وعلى انتهاء مدة العقد. ع.ل.من ق687وجمعیة النفطیین بالمغرب ، وعلى الفصل 
رغبة العارضة في التجدید ، وعلى وضعیة المستأنف الذي أصبح بمجرد انتهاء مدة العقد محتلا بدون حق ولا سند، 
وعلى عدم إبرام أي اتفاق بین الجامعة الوطنیة لأرباب محطات الوقود وجمعیة النفطیین بالمغرب بخصوص عقود 

ادات القضائیة المدلى بها ، التصریح برد استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على التسییر المحددة المدة ، وعلى الاجته
نسخة –بنسخة من محضر اجتماع وأرفقت مذكرتها . أي أساس قانوني والحكم بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به

نسخة –نسخة من رسالة الإنذار –نسخة من رسالة جمعیة النفطیین للمغرب –من بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن 
نسختین من قرارین –نسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء - من محضر تبلیغ إنذار

.نسخة من قرار صادر بعد الإحالة عن محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء–صادرین عن محكمة النقض 
حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة فتقرر 08/06/2017وحیث أدرج الملف بجلسة 

15/06/2017.
محكمــة الاستئـناف

فإنه إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونیة . م.م.من ق369حیث إنه بموجب الفقرة الثانیة من الفصل 
علیها البت في تعین على المحكمة التي أحیل علیها الملف أن تتقید بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة اذ وجب 

.هذه الأخیرة وعدم إغفالها أو البت بما یخالفها
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حیث إن الثابت من وثائق الملف ان نازلة الحال تندرج ضمن مسطرة تفعیل إنهاء عقد التسییر بإنتهاء المدة 
الأولى من عقد في فقرته12وكذا البند . ع.ل.من ق461فلا مبرر لتمسك المستأنف علیها بمقتضیات الفصل 

مع الجامعة الوطنیة تالذي تم1997أبریل 8ما دامت الاتفاقیة المبرمة في الرابط بین الطرفینالتسییر الحر 
لتجار وأرباب محطات الوقود التي اتجهت الى الاتفاق على تعطیل البند المتعلق بفسخ العقود على أن یتم الاتفاق 

ود والتي ما زالت موضوع دراسة بین الأطراف والتي لازالت بعض بنودها بین الطرفین على الصیغة الجدیدة للعق
موضوع دراسة بین لجنتي الحوار المنبثقتین عن الجامعة الوطنیة لتجار وأرباب محطات الوقود وجمعیة النفطیین 

ه ــــــــــیاتبكل مقتض1997أبریل 8وهو ما تم تفعیله بمقتضى قرارات محكمة النقض بغرف مجتمعة اذ فعلت اتفاق 
الشركات تعتبر نفسها في حل عن الاتفاق المذكور بمضي أجل السنة أشهر المحددة بالبلاغ أصبحتبعد ما 

.08/04/1997لیظل الأصل هو اتفاق 03/03/2000الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاریخ 
كم المستأنف والحكم من جدید بعدم وحیث یتعین اعتبارا لما سطر أعلاه اعتبار استئناف الطاعن وإلغاء الح

.قبول الطلب
.وحیث یتعین جعل الصائر على المستأنف علیها

بـــابــــــــــــــذه الأســـــــلهـ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.وبعد النقض والإحالــة

.الاختیاريالتدخلمقالقبولعدموالاستئنافقبول:لــــــــفي الشكــ

علیهاالمستأنفتحمیلوالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الموضوعفي
.الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/06/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11حسن السیدبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء عبد الجبار شعیرنائبه الأستاذ
من جهةاصلیا  ومستانفا  علیه فرعیا مستأنفا ه صفتب

22اصالة  عن نفسها  و نیابة  عن زوجها  السید محمد 22خدیجة السیدةوبین 

الجاعلة  محل المخابرة  معها  بكتابة  الضبط بـهیئة سطاتةالمحامیسعاد ابراهمةنائبتها الأستاذة 
.من جهة أخرىما اصلیا  ومستانفین فرعیاعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3650: رقمقرار
2017/06/19: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.12/6/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
قانون المسطرة من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

فبرایر 10بواسطة  نائبه  المسجل  بكتابة الضبط  بتاریخ  بناء على المقال  الإستئنافي  الذي تقدم به الطاعن 
الصادر  عن  المحكمة  التجاریة  8940المؤدى  عنه  الصائر  القضائي  یستانف  بمقتضاه  الحكم عدد  2017

القاضي   في  الطلبین الأصلین  3523/8205/2016في الملف  عدد 6/10/2016بالدار البیضاء  بتاریخ 
من المحل في  في الشكل   بقبولهما  وفي الموضوع   الحكم بفسخ  عقد التسییر  الحر وافراغ  المدعى علیه والإضا

درهما عن 9750اقامة  الأمان  والحكم على المدعى  علیه  بادائه  للمدعیة   مبلغ 1رقم 201الكائن  بالعمارة  
وتحمیله  الصائر  وفي الطلب  المضاد  22/2/2016ى ال17/12/2015واجبات   التسییر  عن الفترة الممتدة  من 

وفي الموضوع   الحكم على   ,  في الشكل  بعدم قبول  طلب  اجراء الخبرة  لتقییم الإصلاحات  وقبوله  في الباقي
درهما   وتحمیلها   صائر  الطلب3000المدعى علیها  فرعیا   باداء  تعویض  عن الحرمان  من الإستغلال  بمبلغ  

.المضاد

أي داخل  10/2/2017واستانفه  بتاریخ 27/1/2017وحیث ان الطاعن  بلغ بالحكم  المستأنف  بتاریخ  
.الأجل القانوني

.وحیث ان المقال   الإستئنافي  مستوف  للشروط  الشكلیة  المتطلبة  قانونا فهو مقبول

135ل عملا بالفصل او ومقبول   في جمیع  الأحالأصلي وحیث ان   الإستئناف  الفرعي  ناتج  عن الإستئناف
. م.م.من ق

:في الموضـوع

تقدمت لدى المحكمة  التجاریة  بالدار 22یستفاد  من وثائق الملف والحكم المستأنف   ان السیدة  خدیجة 
و الذي عرضت فیه أنه بمقتضى عقد 2016أبریل 18عنه الصائر القضائي بتاریخ البیضاء  بمقال افتتاحي مؤدى 

مهمة تسییر المحل الكائن بعمارة 11حسن منحت للمدعى علیه 2015- 12- 18عرفي مصحــــح الإمضـــــاء بتاریخ 
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ئدتها محددة في مبلغ إنذارا لأداء ما بذمته من أرباح تجاریة لفاإقامة الأمان عین السبع وقد وجهت 01رقم 210
.17/03/2016إلى 17/12/2015درهم و ذلك عن مدة ثلاثة أشهر تبتدئ من 13.500,00

الحكم بإفراغ المدعى ملتمسة و رغم توصله شخصیا بالإنذار بالأداء لم یبادر إلى أداء ما بذمته من مبالغ مالیة 
السبع مع الأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل إقامة الأمان عین01رقم 210علیه من المحل الكائن بالعمارة 

.المدعى علیه الصائر

6369/2016و أرفقت مقالها بصور من محضر تبلیغ و صورة من عقد التسییر و نسخة من أمر قضائي عدد 
.08/03/2016بتاریخ 

و 2016ماي 26ائي بتاریخ و بناء على المقال الإصلاحي المقدم من نائب المدعیة و المؤدى عنه الصائر القض
الذي جاء فیه أنه تسرب خطأ مادي للمقال الافتتاحي و أنه یلتمس إصلاحه و ذلك بالقول أن المدعیة تطلب الحكم بفسخ 

و الحكم بتسلیمها المحل الكائن بالعنوان الكائن بعمارة 17/12/2015عقد التسییر الحر المبرم بین طرفي الدعوى بتاریخ 
درهم عن مدة التسییر 22.500,00امة الأمان عین السبع البیضاء و الحكم بأداء المدعى علیه مبلغ إق01رقم 210

.مع النفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیه الصائر17/03/2015إلى غایة 17/12/2015عن المدة من 

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیه المرفقة بمقال مضاد و مقال إدخال الغیر في الدعوى المؤدى عنهما 
و التي جاء فیها بأن عقد التسییر یثبت أن المحل التجاري موضوعه مملوك 2016ماي 26الصائر القضائي بتاریخ 
.لكل واحد منهما%50للمدعیة و لزوجها بحسب 

اتفقت معه على تسییر المحل أصالة عن نفسها و نیابة عن زوجها السید محمد كیلاني إلا أن و أن المدعیة
و في الموضوع . الدعوى قدمت فقط باسم أحد الطرفین دون الآخر مما یجعلها معیبة شكلا و یتعین التصریح بعدم قبولها

التجاري و قاما خلسة عنه بإغلاق المحل و فإن المدعیة و زوجها قاما بمنع المدعى علیه من ممارسة نشاطه بالمحل 
.استبدال المفتاح

و أنه حسب الثابت من محضر المعاینة و الاستجواب رفقته أن المحل موضوع عقد التسییر مغلق، و أن من أغلقه 
.هي المدعیة و زوجها المسمى محمد كیلاني و أنهما منعا المدعى علیه من استغلاله بالقوة

.ا لذلك الحكم برفض الطلبو أنه یتعین اعتبار 

إلى 17/12/2015و أنه فیما یخص الأداء فإن ذمة المدعى علیه بریئة من الواجب الشهري عن المدة من 
.لوقوع أدائها و أن له شهودا على ذلك لذا فإنه یلتمس إجراء بحث لإثبات الأداء بواسطة شهود17/01/2016

هما بسبب توقفه عن ممارسة نشاطه التجاري بالقوة و العنف من و أن الشهرین الأخیرین فإنه لم یؤد مستحقات
.المدعیة و زوجها و بسبب إغلاق المحل

و أنه رغم ذلك راسل المدعیة كجواب عن الإنذار و أبدى استعداده لأداء الشهرین المذكورین رغم عدم أحقیتهما، 
.مما یثبت حسن نیته
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:و في المقال المضاد 

من استغلال المحل من قبل المدعیة و زوجها المطلوب إدخاله في الدعوى اللذین قاما فإن المدعي فرعیا حرم 
درهم و أنه بالتالي یكون محقا في طلب الحكم 70.000,00بإغلاق المحل موضوع عقد التسییر بالقوة ا، وأنفق حوالي 

فقه من إصلاحات على المحل لذا على المدعى علیهما من أجل أداء التعویض عن الحرمان من الاستغلال و قیمة ما أن
درهم و الأمر 3000,00فإنه یلتمس الحكم على المدعى علیهما بأدائهما تضامنا لفائدته  تعویضا مسبقا یحدد في مبلغ 

.تمهیدیا بإجراء خبرة لتقویم التعویضات المستحقة له مع النفاذ المعجل و الصائر

ورة المحل، صورة شكایة و صورة جواب على إنذار و و أرفق مذكرته بمحضر معاینة و استجواب و أصل ص
.صورة محضر تبلیغ إنذار

و 2016یونیو 02و بناء على مذكرة تعقیب مع مقال إصلاحي و إضافي مؤدى عنهما الصائر القضائي بتاریخ 
بمقتضى وكالة الذي جاء فیهما أن الدعوى مقدمة من المدعیة أصالة عن نفسها و نیابة عن زوجها السید محمد كیلاني 

یفوض لها زوجها من خلالها التعاقد و إبرام عقود الكراء أو التسییر نیابة عنه و هو الأمر الذي تؤكده بمقالها الإصلاحي 
.الثاني تجنبا لكل تأویل

و أن المدعى علیه عمد إلى اختلاق واقعة إغلاق المحل و منعه من استغلاله و أن محضر المعاینة و الاستجواب 
حقا على سلوك المدعیة للإجراءات القضائیة المتعلقة بفسخ العقد، الشيء الذي ینهض قرینة على التقاضي بسوء جاء لا

.نیة

درهم عن مدة 22500,00و أن المدعیة من خلال مقالها الإصلاحي التمست الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ 
لت بجواب عن الإنذار بالأداء من المدعى علیه و ، و أنها توص17/05/2016إلى غایة 17/12/2015التسییر من 

.الذي بقي سلبیا رغم إبداء استعداده من خلال جوابه كونه غیر متهرب من الأداء

درهم على 70.000,00و بالنسبة للطلب المضاد فإن واقعة إصلاح المحل التي یزعم المدعى علیه إنفاقه مبلغ 
دعى علیه إصلاح المحل أو إجراء أي تغییرات جوهریة في غیاب موافقة حسابه الشخصي فإن بنود العقد لا تخول للم

.صریحة من المدعیة و زوجها و بالتالي لا موجب لإجراء خبرة لتقویم التعویض

:و في المقال الإضافي 

فإن المدعى علیه بمقتضى مقاله المضاد التمس الحكم له بتعویض عن الإصلاحات أو التغییرات الجوهریة التي 
درهم و الحال أن العقد الرابط بین الطرفین لا یشیر إلى موافقة صریحة بخصوص 70.000,00بد مصاریفها بمبلغ تك

إجراء الإصلاحات أو التغییرات على المحل التجاري مما ینهض سببا جوهریا لإفراغه من المحل و هو ما استقر علیه 
، و 812/3/2/2008في الملف التجاري عدد 25/11/2011بتاریخ 1803قضاء محكمة النقض، و منها القرار عدد 

أن المدعى علیه قام بربط عداد الماء الخاص بالمحل الذي یتولى تسییره من ید المدعیة إلى محل آخر بملكه، مما یعتبر 
:تحدیا صریحا و خرقا واضحا لبنود عقد التسییر الحر كما هو ثابت من الوثائق التالیة
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.المفوض القضائي السید رشید زرابمحضر معاینة أنجزها - 
شكایة موجهة من المدعیة لشركة لیدیك و رسالة صادرة عن الشركة الأخیرة و التمست المدعیة أخیرا - 

الإشهاد لها بإصلاح مقالها و اعتبارها تتقاضى اصالة عن نفسها و نیابة عن زوجها محمد كیلاني و الإشهاد لها بتقدیم 
إضافي للفسخ و الإفراغ و هو إحداث تغییرات بالمحل تتعلق بعداد الماء و أخرى بداخله مقال إضافي رام لتحقیق شرط

.بإقرار المدعى علیه

.و في الطلب الأصلي الحكم وفق مقالها الافتتاحي و الإصلاحي و الإضافي

.و في الطلب المضاد الحكم برفضه

یة موجهة لشركة لیدیك و اجتهاد قضائي عن و أرفقت مقالها بصورة من وكالة و محضر معاینة و صورة من شكا
.2009- 11- 25بتاریخ 1803محكمة النقض، قرار عدد 

أدلى 11و التي جاء فیها أن السید حسن 04/06/2016و بناء على رسالة نائب المدعیة المدلى بها بجلسة 
بواسطة نائبه بمحضر معاینة و استجواب ضمنه تصریحات الجوار الذي أدلوا بشهاداتهم بكون المدعي هي من أغلقت 

و المسمى عبد االله J 518793المحل و الحال أنها توصلت بإشهاد من المسمى سعید الحیان بطاقته الوطنیة عدد 
.ل محضر المعاینةالخطابي بنفیان جل التصریحات المضمنة باسمهما من خلا

.و أرفقت مذكرتها بأصل الإشهادین

و بناء على تعقیب نائب المدعى علیه و الذي أكد في دفوعه السابقة من أن المدعیة قامت بإغلاق المحل و منعته 
.و أن المطالبة بالأرباح تستوجب أن یكون المحل فعلا یزاول فیه نشاط معین. من استغلاله

المدعى علیه و الذي جاء فیها بأنه یؤكد واقعة إغلاق المحل بشاهدین یؤكدان أن المدعیة و بناء على مذكرة نائب
.من قامت بإغلاق المحل

.و أنه لا دلیل بالشكایة و الشهادة على ما یفید قیام المدعى علیه بتحویل عداد الماء الخاص بالمدعى علیها ضدا

.الطلب الأصلي و الحكم وفق الطلب المضادو التمس أساسا إجراء بحث بالمكتب و احتیاطیا رفض

.و أرفق مذكرته بإشهادین

و القاضي 819تحت عدد 23/06/2016بتاریخ التجاریةو بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة
.باجراء بحث بالمكتب یحضره طرفا النزاع و شهودهما
حیث صرحت المدعیة الحاضرة اصالة عن نفسها و 14/07/2014و بناء على ادراج الملف بجلسة البحث بتاریخ 

غلاقنیابة عن زوجها ان المدعى علیه لم یسلمها اي مبلغ عن التسییر منذ ابرام العقد و ان هذا الاخیر اقدم على ا
تغییرات جدریةبالمحل و یستغله كمستودع بحكم ان له مطعم للاكلات السریعة بجوار المحل موضوع الدعوى كما انه اقام 

بالمحل و اصبح یبتزها لافراغ المحل، 
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فقة نائبیهما و اكدت المدعیة انه منذ ابرام عقد ر حضرها الطرفین 08/09/2016و بجلسة البحث المؤرخة في 
نقدا و لم 01/07/2016شهر واحد بتاریخ ادىالتسییر لم یؤد المدعى علیه اي واجب، و صرح المدعى علیه بان 

.قامت المدعیة باغلاق المحل وقت تواجد العمال به22/02/2016بتاریخ و انه .یتوصل باي وصل 
لعمارة و یستهلك الماء باو صرحت المدعیة بان المدعى علیه قام بتحویل عداد الماء الخاص بمحلها المتواجد

الاستهلاك و نفى المدعى علیه ما صرحت به المدعیة و اضاف بانه یؤدي واجب .بمحله على حساب العداد الخاص بها
.بصفة اعتیادیة

و حضر الشاهد جمال روشدي و بعد نفیه موجبات العداوة و القرابة و ادائه الیمین القانونیة صرح بانه صدیق 
حوالي الساعة الثالثة الى الرابعة كان یتواجد بالمحل موضوع النزاع و كان به 22/02/2016و بانه بتاریخ .المدعى علیه

، فتقدمت المدعیة و طالبت العمال بالتوقف و اغلقت المحل في غیاب المدعى علیه و انه رلاشهاالعمال لاصلاح لوحة ا
اعلم المدعى علیه بالهاتف و عن سؤال اجاب الشاهد ان المحل كان به عاملین الاول یقوم باصلاح علامة -الشاهد- 

عبارة عن مشواة الدجاج و بعض الكراسي و الاشهار و الثاني كان یقوم بتبلیط الزلیج و ان الاثات المتواجد بالمحل
مقلات و هي ادوات جدیدة غیر مستعملة و صرح المدعى علیه انه لم یكن متواجدا بالمحل عند اغلاقه و تم اخباره من 

.الجیران
و بناء على مذكرة نائب الطرف المدعي بعد البحث و التي جاء فیها ان هناك جملة من التناقضات في اقوال 

علیه و الشاهد ذلك انه في جواب المدعى علیه صرح بان المدعیة هي من اخرجته من المحل مع بعض العمال المدعى 
اثناء مباشرتهم الاصلاحات بینما اكد الشاهد انه كان حاضرا وقت قیام المدعیة بطرد العمال دون حضور المدعى علیه، 

مل مع مباشرة الاصلاحات الجوهریة من قبل الزلیج و و انه هناك تناقضا یتعلق بتجهیز المحل بالیات و معدات الع
بلیط و اكد ما سبق توضیحه من تراجع بعض الشهود الذین ادلوا باشهاداتهم للمدعیة حول عدم علمهم بواقعة اغلاق تال

.المحل التي یدعیها المدعى علیه و التمست المدعیة اخیرا الحكم وفق ملتمساتها السابقة
ب المدعى علیه بعد البحث و التي جاء فیها ان الشاهد جمال روشدي اكد واقعة اغلاق و بناء على مذركة نائ

.المحل من المدعى علیها و التمس رد جمیع طلبات و دفوع المدعى علیها فرعیا و الحكم وفق طلباته و دفوعه
.وبعد انتهاء  الإجراءات المسطریة   صدر الحكم  المستانف اعلاه

وجاء  في اسباب  الإستئناف  ان المحكمة  لم تجب  عن دفوعات   العارض  بخصوص  استانفه  المدعى علیه
اغلاق المحل   من طرف المستأنف علیهما  ومنعه  من الإستغلال  وبالتالي  فان المطالبة  بالأرباح  تستوجب  مزاولة  

لتسییر  موازي لإنعدامه  خاصة انه كان المحل لنشاط  معین   ویكون  تعلیل المحكمة  بالزام  العارض  باداء مقابل  ا
فان تعلیل  المحكمة  بعدم اثبات   الإصلاحات   یوازي انعدامه   لأن ,  في طور  تجهیز المحل   ومن جهة ثانیة
.درهما70.000العارض  انفقا على التجهیزات  مبلغا  قدره 
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ض   طلب   الإفراغ واحقیة  العارض في لأجل ذلك  یلتمس  الغاء   الحكم الإبتدائي  والحكم من جدید  برف
التعویض   عن الخسائر  المادیة  التي تكبدها  واجراء  خبرة حسابیة  لتحدید  التعویض المستحق   للعارض   وتحمیل    

.وأرفق المقال   بنسخة  طبق الأصل  للحكم المستأنف   وبغلاف التبلیغ. المستأنف   علیهما  الصائر

ادلى المستأنف علیهما  بواسطة  نائبتهما  بمذكرة جوابیة  مع استئناف فرعي مؤدى عنه 3/4/2017وبجلسة 
وجاء في  المذكرة  ان الإستئناف الأصلي  لم یتطرق لأیة  وسیلة  ملتمسین  رده  لعدم جدیته  والحكم , الصائر  القضائي

ن  العارضین من واجبات   التسییر  من تبعا   للإستئناف  الفرعي  بتعدیل   الحكم فیما قضى   به من   حرما
والحكم من جدید  بعد التصدي  باستحقاق  المدة المذكورة  والغاء الحكم المستأنف  17/5/2016الى 17/3/2015

فیما قضى به من تعویض  عن الحرمان  من الإستغلال  والحكم من جدید  ب رفض الطلب   بشانه   وتحمیل  
.المستانف اصلیا الصائر

عقب نائب  المستأنف  اصلیا  بمذكرة   مفادها   ان المستأنف  علیها  هي من قامت 8/5/2017وبجلسة  
باغلاق المحل  وهو في طور  الأشغال   الإصلاحیة  دون بدایة   الإستغلال  الحقیقي  وتقدم   العارض بشكایة  جنحیة  

یبة   الشهرین   وهو  ممنوع  من الإستغلال  وحول ولا یمكن له  اداء وج2016خلال شهر مارس 6445تحت رقم 
الإستئناف الفرعي فان العارض  حصل له ضرر  كبیر بخصوص استغلال المحل وكذا الإصلاحات التي  ناهزت 

.درهما تبعا للفواتیر  وان الأجهزة لازالت  بالمحل ملتمسا الحكم وفق استئنافه ورد الإستئناف الفرعي140.000

حضرها نائبا  الطرفین  وأكدا ما سبق مما 12/6/2017وبناء على ادراج  القضیة بآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
.19/6/2017تقرر معه  حجز القضیة  للمداولة  لجلسة  

محكمة الإستئناف

.حیث  ان الإستئنافین  الأصلي والفرعي یستندان  الى الأسباب   اعلاه

ف   اصلیا  من عدم استحقاق  واجبات   التسییر   المحكوم  بها مردود  على وحیث ان ما تمسك به المستأن
ي اعتبار  ان عقد   التسییر   الذي یربطه   بالمستأنف  علیها    التزم بموجبه  الطاعن بادائه   للسیدة  خدیجة ابویه

من 231نیة  عملا بالفصل  درهما   وهو التزام یجب تنفیذه  بحسن4500حسب نصیبها في الأرباح التجاریة   ب
التي وضع خلالها  22/2/2016الى 17/12/2015ع  ولما قضت  المحكمة بالأداء  في حدود المدة  من .ل.ق

المحل  رهن اشارته  قبل الإقدام على  إغلاقه  من طرف المتعاقدة  معه باعتباره ملزما  باداء مقابل التسییر   عنها  
قانوني  وان تخلفه عن الأداء رغم توصله   بانذار   یعد   اخلالا ببنود  العقد وتماطلا  فانها لم تخرق  اي مقتضى
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یخول  للطرف الأخر  المطالبة  بالفسخ ویكون  بذلك طلب  الأداء  والإفراغ من المحل  المتنازع  علیه مبررا   خلافا  
.لك كان في محلهلما تمسك به الطاعن  في استئنافه  والحكم المستأنف  لما قضى  بذ

وحول المنازعة  في التعویض  عن الحرمان  من الإستغلال  ومطالبة   الطاعن   باجراء  خبرة لتحدیده ولتقویم  
فانه یحق لكل متضرر  من فعل  ارتكبه  الغیر عن بینة واختیار  المطالبة بالتعویض  ,  الإصلاحات  المقامة  بالمحل

وبما ان  المستانف علیها خدیجة أخلت  بالإلتزام  الملقى على عاتقها بمقتضى , ع.ل.من ق77عنه عملا  بالفصل 
حسب الثابت   من تصریح    الشاهد  جمال روشدي   22/2/2016عقد التسییر  باقدامها  على اغلاق المحل  بتاریخ 

لمحل  خلال المدة المتبقیة  مما حال  دون انتفاع  الطاعن با8/9/2017بجلسة البحث  المنعقدة  ابتدائیا  بجلسة 
وفوت علیه  الكسب  فان ما قضت  به المحكمة  من تعویض یعتبر   مبررا الا انه   غیر كاف   16/12/2017لغایة 

درهما دون حاجة                                  10.000لتغطیة   الضرر  اللاحق بالطاعن وارتات  محكمة  الإستئناف  رفعه الى مبلغ  
. الى اجراء خبرة بشانه

وبخصوص التعویض  عن الإصلاحات  فان الخبرة المطلوبة  على اساسه  لا یجوز طلبها  وإقرارها  كطلب 
اعداد الحجة  فضلا  عن  عدم ثبوت   انجازها  من طرف الطاعن  بالمحل  أصلي  باعتبارها  اجراءا  للتحقیق  قصد  

.مادامت  الفواتیر  المستدل بها  تتعلق    فقط   باقتناء  معدات  وبذلك  كان طلبه  بخصوصها  غیر جدیر بالقبول

تغلال  وحیث ان ما تمسك  به  المستأنفان  فرعیا  من عدم استحقاق  التعویض  عن الحرمان من  الإس
بفعل اقدام  ثابتومطالبتهما  باداء كافة   الواجبات   خلال المدة  المتعاقد   بشانها  مردود   ذلك  ان الضرر   

السیدة   خدیجة  ابویهي  على اغلاق  المحل وارتكبت  بذلك  خطأ موجبا للتعویض ولا محل لطلب  جمیع الواجبات   
فقط  والحكم المتخذ كان في محله لما قضى بالأداء ابتداءا  من تاریخ   بدایة 22/2/2016ما دام  الإنتفاع كان لغایة  

حیازة على اساس  ان مقابل  التسییر یقتضي22/2/2016لغایة تاریخ الإغلاق في 17/12/2015العقد وهو  
.المسیر  للمحل   دون تشویش  ویتعین  رد الإستئناف الفرعي  لعدم ارتكازه على اساس
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل

برفعذلكوتعدیلهمعالمستانفالحكمتأییدوجزئیاالاصلياعتباروالفرعيالإستئناف برد:الموضوعفي
الصائرامعلیهالمستانفتحمیلودرهم10000,00الىالاستغلالمنالحرمانعنبهالمحكومالتعویض

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11زاهي  السید:بین

محمد  علیوي المحامي بـهیئة الدار البیضاء الاستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

22احمد  السید:وبین

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  محمد اسباريالاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3653: رقمقرار
2017/06/19: بتاریخ

2017/8205/2558: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.12/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل- 

ابریل 27بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 2017

في 22/9/2016الصادر بتاریخ 8384القاضي باجراء خبرة وكذا القطعي عدد 16/06/2016البیضاء بتاریخ 
في الشكل بقبول الطلب وفي المضوع بأداء المدعى علیه لفائدة القاضي 2694/8205/2016الملف عدد 

104رقم المتجر 28الزنقة 01درهما نصیبه من استغلال الأصل التجاري الكائن بأمل 77000المدعي مبلغ 
مع الفوائد القانونیة من تاریخ 14/3/2016الى 1/1/2013سیدي البرنوصي الدار البیضاء عن المدة من 

.، تحمیله الصائر ورفض باقي الطلباتالطلب

حسب الثابت من غلاف التبلیغ 13/4/2017وحیث ان الطاعن بلغ بالحكم القطعي المستأنف بتاریخ 
ستوفیا لشروطه الشكلیة اي داخل الاجل القانوني، فیكون استئنافه م27/4/2017المرفق بالمقال واستأنفه بتاریخ 

.واداء ویتعین التصریح بقبولهوأجلاالمتطلبة قانونا صفة 

:في الموضـوع- 

تقدم لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال 22یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السید احمد 
104رقم المتجر 28الزنقة 01الكائن بأمل أنه یملك الأصل التجاري عرض22/3/2016افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

سیدي البرنوصي الدار البیضاء الذي هو عبارة عن محل للحلاقة، وانه ابرم عقد تسییر هذا المحل مع المدعى علیه ابتداء من 
من الأرباح لكل طرف بعد خصم المصاریف والواجبات الكرائیة، وان المسیر توقف عن % 50مقابل نسبة 01/10/2012
وانه رغم إنذاره بالأداء بدون جدوى، مما دفع بالمدعي إلى استصدار 2013اء نصیب المدعي من الأرباح منذ فاتح ینایر أد

قضى بعدم قبول طلب أداء نصیب الأرباح 4641/9/13موضوع الملف رقم 02/12/2014بتاریخ 18278حكم عدد 
بالمتجر المعد للحلاقة وبإرجاع المحل للمدعي وتسلمه مفاتیحه ، وموضوعا بفسخ عقد التسییر المبرم بین الطرفین والمتعلق 

قضى بتأیید 07/07/2015بتاریخ 3924وان الحكم تم الطعن فیه بالإستئناف من طرف المسیر فصدر قرار استئنافي عدد 
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دعي بتاریخ وان المدعي باشر إجراءات التنفیذ وتم فتح المحل ووضع أقفال جدیدة وتسلیمها للم. الحكم المستأنف
إلى غایة الإفراغ والتمس الحكم على المدعى علیه 2013، وان المسیر توقف عن الأداء منذ فاتح ینایر 14/03/2016

درهم والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدید نصیب المدعي من استغلال 10000.00بأدائه لفائدته تعویضا مسبقا قدره 
مع حفظ الحق في الإدلاء بمطالبه الختامیة بعد انجاز 14/03/2016إلى غایة 2013ایر المحل عن المدة ما بین فاتح ین

وأرفق المقال . الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والتصریح بالفوائد القانونیة من تاریخ الحكم وتحمیل المدعى علیه الصائر
.بعقد التسییر، حكم ابتدائي، قرار استئنافي، إنذار، محضر إفراغ

تقدم دفاع المدعي بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان صفة المدعي تبقى غر ثابتة في النازلة 19/05/2015وبتاریخ 
لإدلائه فقط بصور وثائق، وانه سبق له ان اتفق مع المدعي على استغلال المحل المستأجر على أساس وجیبة كرائیة محددة 

إلى غایة 2005درهم للمدعي، وانه منذ سنة 800.00لغ درهم إلى مالك الجدران محمد یزید ومب1200.00في 
درهم وهو ما تم الإشهاد به من طرفه 1200.00كان المدعى علیه یدفع للطرف المكري محمد یزید مبلغ 14/03/2016

وعبد درهم إلى المدعي وهو ما تم الإشهاد به من طرف السادة محمد اربیعي، وربیع وجیه 800.00كما انه كان یدفع مبلغ 
الكریم اربیعي، وبان المدعي لم یعترض على ذلك وان عقد الإستغلال یعتبر واجب الإستغلال مقابل استغلال المدعى علیه 

درهم، وانه لا یجوز إجراء محاسبة على أساس أن هناك 3000.00للمحل تارة وتارة أخرى بنسبة مؤویة وتارة بمبلغ محدد في 
درهم، والتمس التصریح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه 3000.00لعقد ورد به مبلغ نسبة محددة للأرباح، والحال ان ا

موضوعا، وأرفق المذكرة بصورة من محضر معاینة، اشهاد مصادق علیه 
تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقیبیة مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه یعرض فیهما ان 02/06/2016وبتاریخ 

لا أساس لها من الصحة، وبأن العقد الرابط بینهما هو عقد تسییر على أساس تمكین المدعي من نسبة ادعاءات المدعى علیه
، وبان المدعي لا تربطه بالمدعو محمد بزید أیة 2013من الأرباح والتي توقف المدعى علیه عن أدائها منذ سنة % 50

ر وان التصریحات الواردة بمحضر المعاینة تبقى غیر صحیحة علاقة كرائیة وان العلاقة التي تربط الطرفین یؤطرها عقد التسیی
كما أن منجزه تجاوز اختصاصاته ، وان المدعي یطعن فیه بالزور الفرعي والتمس رد ما دفع به المدعى علیه والحكم وفق 

فوض القضائي المقال الإفتتاحي والإشهاد بأنه یطعن بالزور الفرعي في محضر المعاینة المدلى به المنجز من قبل الم
وأرفق المذكرة بصورة من تصریح السجل التجاري، صورة من عقد التسییر، صورة من محضر . وتحمیل المدعى علیه الصائر

.الضابطة القضائیة، صورة من عقد كراء، صور من توصیل كراء، توكیل خاص 
طة الخبیر السید سعید أصدرت المحكمة التجاریة قرارا تمهیدیا باجراء خبرة بواس16/06/2016وبتاریخ 

في مبلغ 14/03/2016الى 1/1/2013الصنهاجي الذي حدد نصیب المدعى من الأرباح عن المدة من  
.درهما77000

المؤدى  عنها الصائر القضائي 21/9/2016وبناء على مذكرة نائب المدعى بعد الخبرة المؤرخة في 
درهما نصیبه من 77000ى المدعى علیه بأدائه للعارض مبلغ والرامیة الى المصادقة على تقریر الخبرة والحكم عل

.الأرباح مع الصائر والنفاذ المعجل

.وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف اعلاه
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في استأنفه المدعى علیه وجاء في اسباب الاستئناف ان تعلیل الحكم احترام الخبرة لأغلب النقط المسطرة
ولم تكن من جهة . وانها واقعیة وقانونیة ناقص یوازي انعدامه لاقراره بأن الخبرة لم تحترم كل النقطالحكم التمهیدي 

اخرى واقعیة لكون المحل یوجد بمنطقة  شعبیة تعرف رواجا تجاریا ضعیفا ولم تراع مساحة المحل والمحلات 
.المماثلة وكذا ما اداه العارض للمستأنف علیه من ارباح شهریة

باجراء خبرة حسابیة تعهد الى مختص أساساك یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم لاجل ذل
.وبغلاف التبلیغالمستأنفوأرفق المقال بنسخة طبق الاصل للحكم . واحتیاطیا اجراء بحث 

اعلامه حضرها نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف علیه رغم 12/06/2017وبناء على ادراج بجلسة 
والفي بالملف مذكرته الجوابیة الرامیة الى رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأیید الحكم الابتدائي حاز

.19/6/2017الحاضر نسخة منها، مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

ماده على خبرة لم تحترم كافة النقط المسطرة بالامر حیث ان المستأنف یعیب على الحكم المستأنف اعت
.التمهیدي ولعدم واقعیتها

وحیث إنه لما كان موضوع الدعوى یتعلق بتحدید نصیب المستأنف علیه من استغلال الأصل التجاري، فإن 
كورة فتوصل المحكمة مصدرة الحكم المطعون  فیه انتدبت الخبیر السید سعید الصنهاجي للوصول الى النتیجة المذ

نوع النشاط المزاول وهو درهما مراعیا في ذلك77000في خلاصة تقریره الى تحدید النصیب اعلاه في مبلغ 
مترا مربعا ومستوى تجهیزاته وكذا المدة التي 10الحلاقة وموقع المحل بحي شعبي آهل بالسكان ومساحته البالغة 

والدخل 14/3/2016الى 1/10/2013ابتداء من %50حرم خلالها المستأنف علیه من نصیبه المقدر في 
قتضیات الحكم لیف الجبائیة مما یجعل الخبرة المنجزة واقعیة وموضوعیة ومطابقة لماالصافي للمحل دون التك

خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه لعدم اثبات ما یخالفها وعدم تقدیمه لأیة حجة ائهار جبإالتمهیدي القاضي 
من 400تفید ادائه ارباحا شهریة لفائدة المستأنف علیه ما دام  عبء الاثبات یقع على عاتقه عملا بالفصل 

.الصواب فیما قضى بهع ویتعین رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأیید الحكم المتخذ لمصادفته .ل.ق
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل-

.الصائرالطاعنوتحمیلالمستأنفالحكمتأیید:الموضوعفي-

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 19/06/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
الوزیر ینوب عنه الناظر أو المكلف السیدوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة في شخص :بین

بالمنازعات بمقتضى الانتداب الوزیري 

من جهةة ومستأنف علیها مستأنفابوصفه

11السید فاروق :وبین

.ینوب عنه الأستاذ هشام رضاوي المحامي بهیئة الدار البیضاء

أخرىبوصفه مستأنفا علیه من جهة 

22السید توفیق 

.ینوب عنه الأستاذ محمد منیر ثابت المحامي بالدار البیضاء

ثالثةمن جهةا ومستأنفا علیهبوصفه مستأنف

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3655: رقمقرار
2017/06/19: بتاریخ

2017/8205/1206: ملف رقم
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.بالملفضمنةبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
.05/06/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن ت22/02/2017بمقال استئنافي بتاریخت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة حیث تقدم

تحت عدد10/01/2017بالدار البیضاء بتاریخ في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریةبمقتضاه
والقاضي في الشكل بعدم قبول مقال التدخل الاختیاري 9275/8205/2016في الملف عدد 137

لفائدة 22وتحمیل الخزینة العامة الصائر وبقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع بأداء السید توفیق 
شارع 8اء المحل التجاري الكائن بالرقم درهم عن واجبات كر 240.000مبلغ 11السید فاروق 

مع الفوائد القانونیة 09/10/2016إلى غایة 03/01/2016ستراسبورغ بالدار البیضاء عن المدة من 
من تاریخ الحكم لیوم التنفیذ مع تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحمیل المدعى علیه الصائر 

.وبرفض باقي الطلبات
یطعن بمقتضاه في 08/03/2017بواسطة نائبه بمقال استئنافي بتاریخ 22وفیق تقدم السید توحیث 

. نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه
:في الشكل

حیث إن الاستئنافین جاءا مستوفیین لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه 
.التصریح بقبولهما شكلا

:وفي الموضــوع
تقدم بواسطة 11السید فاروق أن المطعون فیهالحكم من یستفاد من وثائق الملف و حیث 

بتاریخبالدار البیضاء أدیت عنه الرسوم القضائیة بمقال أمام المحكمة التجاریة محامیه
شارع ستراسبورغ 8یملك الأصل التجاري الكائن بالمحل التجاري رقم عرض فیه أنهی14/10/2016

بالدار البیضاء والذي یكتري جدرانه من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة نظارة أوقاف الدار البیضاء 
درهم 6000بسومة قدرها 22وأنه قام بكراء الأصل التجاري في إطار عقد التسییر الحر للسید توفیق 

ة التسییر الحر ثابتة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد وأن علاق
.درهم6000والذي یقر من خلاله المدعى علیه بواقعة تسییر المحل مقابل سومة كرائیة قدرها 7094
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ك من وأن المدعى علیه توقف عن أداء واجبات الكراء عن الفترة اللاحقة للحكم المشار إلیه وذل
.درهم240.000وجب عنها مبلغ 09/10/2016إلى غایة 03/01/2016تاریخ 

والتمس المدعي الحكم على المدعى علیه بأداء واجبات الكراء المشار إلیها مع التعویض عن 
.التماطل والفوائد القانونیة والإكراه البدني في الأدنى وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

بمقال من أجل التدخل 06/12/2016اف والشؤون الاسلامیة تقدمت بجلسة وأن وزارة الأوق
الارادي مع مذكرة جوابیة وعرضت أن مصلحتها متوفرة في النازلة لكون المحل موضوع النزاع یعتبر 
من الأملاك الوقفیة العامة وأنه توجد دعوى جاریة في الموضوع أمام المحكمة المدنیة في مواجهة 

بصفته المكتري الأصلي وأن من شأن الحكم للمدعي بالمبالغ المطلوبة أن یؤدي إلى 11السید فاروق 
.الإضرار بحقوقها

من مدونة الأوقاف تنص على أنه لا حق للمتري في اكتساب الحق في الكراء 90وأن المادة 
.على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي

.ض الطلب واحتیاطیا بإیقاف البتوالتمست الحكم أساسا برف
جاء فیها أن الحكم المستدل 03/01/2017وأن نائب المدعى علیه أدلى بمذكرة جوابیة بجلسة 

به لإثبات واقعة الكراء ألغته محكمة الاستئناف وأقرت بعدم اعتبار العقد بین طرفي الخصومة مضیفا 
.ركزه وعلى حقوقهأن الدعوى المعروضة على المحكمة المدنیة ستؤثر على م

.والتمس الحكم برفض الطلب
وحیث إن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بعد استنفاذها للإجراءات المسطریة أصدرت بتاریخ 

الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة وكذا السید توفیق 10/01/2017
:هما ما یليوجاء في أسباب استئناف كل واحد من22

:أسباب استئناف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة
حیث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستأنف خرق أحكام قانونیة صریحة وجاء ناقص التعلیل الموازي 
لانعدامه ذلك أن إدارة الأحباس هي صاحبة المحل الحبسي الذي هو من الأملاك العامة وأنها تقدمت 

الإرادي وأوضحت أن المحل الحبسي لا یمكن أن یؤسس علیه أصل تجاري ولا بمقال من أجل التدخل
ماي 24من مدونة الأوقاف وأحكام ظهیر 90یمكن أن یكون موضوع عقد تسییر حر طبقا للمادة 

وأحكام القانون الجدید المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو 1955
.يالصناعي أو الحرف

.وأن الحكم المستأنف خرق التوجه العام لمحكمة النقض
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.وتلتمس المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب
:أسباب استئناف السید توفیق بناني

حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف قضاءه بأداء السومة الكرائیة دون اعتبار لواقعة التشویش 
ستؤثر لا محالة على استمرار الطاعن كمكتري للمحل والمتمثلة في الدعوى التي تقدمت بها وزارة التي 

.الأوقاف ضده أمام المحكمة الابتدائیة المدنیة والتي انتهت بصدور حكم بإفراغه
ه وأن الثابت قانونا أن عقد الكراء من عقود نقل المنفعة ومن العقود التبادلیة وأن إخلال أحد طرفی

.بالتزامه یجعل الآخر محق في الدفع بعدم التنفیذ
وأن واقعة الإفراغ التي لا محالة ستنتهي بطرد المستأنف من المحل وتكبده خسائر مادیة مهمة سببها 

.هو المستأنف علیه الذي یعلم أنه لا حق له في أن یكري المحل من الباطن وبثمن مرتفع
.مستأنف وبعد التصدي التصریح برفض الطلبویلتمس نائب المستأنف إلغاء الحكم ال

یعرض فیها أن 08/05/2017بمذكرة جوابیة بجلسة 11وحیث أدلى نائب المستأنف علیه فاروق 
لم یثبت أنه منع من استغلال العین المكراة خلال الفترة المطالب بواجبات تسییرها 22المستأنف توفیق 

.للأصل التجاريوبالتالي فمن واجبه أن یؤدي مقابل استغلاله
وأن إقامة دعوى من أجل الإفراغ أو صدور حكم فیها لا یسعف المستأنف علیه ولا یبرر له التملص 

.من أداء واجبات التسییر ما دام لا یزال ینتفع بالمحل التجاري
وبخصوص استئناف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة فانه یفتقر إلى شرطي المصلحة والصفة لكونها 

مطالبة بأداء شيء كما أنها لم تطلب أي شيء في مواجهة المستأنف علیه ویبقى تدخلها غیر غیر
مقبول شكلا ومن جهة أخرى فان حق المستأنف علیه في المطالبة بواجبات تسییر أصله التجاري 

بتاریخ 5567ثابت بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء رقم 
والذي قضى بعدم قبول تدخلها في الدعوى 2653/8205/2016في الملف عدد 18/10/2016

شكلا وفي الموضوع باعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من إفراغ والحكم 
.من جدید بعدم قبول الطلب بخصوصه

.ویلتمس نائب المستأنف علیه تأیید الحكم المستأنف
تخلفت خلالها وزارة الأوقاف والشؤون 05/06/2017الملف بعدة جلسات آخرها جلسة وحیث أدرج 

الإسلامیة وحضر نائب المستأنف علیه وألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى إلغاء الحكم 
المستأنف فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

19/06/2017.
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:محكمة الاستئناف التجاریة
:في استئناف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة

من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه لا حق للمكتري 90حیث تمسكت الطاعنة بمقتضیات المادة 
في اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي كما 

.لا تطبق على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس19855ماي 24تضیات ظهیر تمسكت بكون مق
وحیث ان الحكم المستأنف استند في اثبت قیام العلاقة الكرائیة بین الطرفین على القرار الاستئنافي 

والذي جاء في تعلیله أن التكییف 18/10/2016الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 5567عدد 
د الرابط بین الطرفین هو عقد كراء شفوي لمحل تجاري من الباطن ولیس عقد تسییر حر القانوني للعق

.لأصل تجاري
من قانون 451وحیث إن القرار الاستئنافي المشار إلیه یتمتع بقوة الأمر المقضي به طبقا للفصل 

.الالتزامات والعقود ولا سبیل للمساس بما قضى به
لمستأنف علیه لا یتوفر على أصل تجاري بالمحل ولم یتم الاقرار وحیث یتبین مما سبق أن المكتري ا

بذلك من طرف محكمة الدرجة الأولى وبالتالي فان الحكم على المكتري من الباطن بأداء واجبات 
الكراء للمكري لیس من شأنه الإضرار بالمستأنفة ولیس فیه خرق لا لمقتضیات مدونة الأوقاف ولا 

.ولا للمقتضیات القانونیة الأخرى المنظمة للعلاقة الكرائیة1955ماي 24لمقتضیات ظهیر 
وحیث ان المستأنفة لا صفة ولا مصلحة لها في التمسك برفض طلب المكري الفرعي في مواجهة 
المكتري من الباطن ما دامت حقوقها في مواجهة المكتري الأصلي تبقى محفوظة في اطار القانون 

.ي سلكه الحكم المستأنف صائب ویتعین التصریح بتأییدهوهو ما یكون معه الاتجاه الذ
.وحیث یتعین تحمیل الخزینة العامة الصائر

:توفیق بنانيفي استئناف السید 
حیث تمسك المستأنف بكون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة عمدت إلى التشویش علیه باستصدارها 

.حكما ضده بالإفراغ وأن الحكم المستأنف لم یأخذ هذه الواقعة بعین الاعتبار
وحیث إن الطاعن لم یثبت حرمانه من استغلال المحل بفعل المكري الذي تربطه معه علاقة مباشرة 

.د الكراء والحال أن الانتفاع بالعین المكراة یقابله أداء واجب الكراءبموجب عق
وحیث علاوة على ما سبق فان الحكم بالإفراغ الذي یتمسك به الطاعن تم إلغاؤه في ما قضى به من 

18/10/2016إفراغ بمقتضى القرار الاستئنافي المدلى به بالملف والصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

.وهو ما یجعل ما یتمسك به الطاعن غیر مبني على أساس من الواقع أو القانون5567تحت عدد 
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.وحیث ان الحكم المستأنف أسس على تعلیل قانوني سلیم وهو ما یتعین معه التصریح بتأییده
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
بت علنیا وحضوریا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي ت

بقبول الاستئنافین: في الشـــكل
توفیق صائر استئنافه وجعل صائر استئناف 22السید بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل:وفي الموضوع

.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة على الخزینة العامة
.ركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 19/06/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.في شخص ممثلها القانوني11شركة أبواب :بین

.دار البیضاءالمحامي بهیئة السعید حلفیة الأستاذینوب عنها 
من جهةةمستأنفابوصفه

مهدي 22والسید 22السید عبد الباقي -1:وبین
.ینوب عنهما الأستاذ محمد قرقار المحامي بهیئة الدار البیضاء

انیرجي 33شركة - 2
.وكمال حبشي المحامیان بهیئة الدار البیضاءینوب عنها الأستاذان سلیمة بكوشي 

.1308السید رئیس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بن سلیمان سجل تجاري عدد - 3
44نبیل لقبهم -بشرى–جمیلة -إبراهیم-السادة عزیز- 4

من جهة أخرىمعلیهامستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3656: رقمقرار
2017/06/19: بتاریخ

2017/8205/1587: ملف رقم
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.بالملفضمنةرفین ومجموع الوثائق المبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الط
.29/05/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن ت10/03/2017بمقال استئنافي بتاریخیهااسطة محامبو 11شركة أبواب ت حیث تقدم

تحت عدد29/11/2016في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاه
11والقاضي في الطلب الأصلي بالحكم على شركة أبواب 5257/8205/2016في الملف عدد 11072

شال الكائنة بشارع الحسن الثاني بوزنیقة تحت برفع وإزالة المستوعب عبارة عن مسكن متنقل من محطة 
درهم وتحمیلها 10.000درهم عن كل یوم تأخیر مع تعویض قدره 500طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.الصائر
.وفي الطلب المضاد برفضه وتحمیل رافعه الصائر

.وفي طلب الإدخال بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعه
:في الشكل

الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه حیث إن 
.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
22والسید 22السیدین عبد الباقي حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

عنه الرسوم بالدار البیضاء أدیت دى المحكمة التجاریةمقال افتتاحي لمهدي تقدما بواسطة محامیهما ب
ابرما عقد تسییر حر للاصل 2015ماي 01یعرضان فیه انه بتاریخ 27/05/2016القضائیة بتاریخ 

عبارة عن محطة لتزوید الوقود كائنة بشارع الحسن الثاني بوزنیقة مع مالكه السید عزیز الذي هو التجاري 
في شخص ممثلها القانوني 11شركة أبواب ب28/07/2015بتاریخفوجئا سنة، الا انهما 15اوعزي لمدة 

حطة الوقود التي مالسید لحسن رخاوي تقوم بدون وجه حق بوضع مستوعب عبارة عن مسكن متنقل ب
معه عاجزان عن الاستمرار في استغلال الأصل التجاري و أصبح یكبدهما اما أصبحوهو تسییرها نیتولیا

لفائدة مالك الأصل التجاري والمحدد وفق عقد ؤه التسییر الذي یتم أداخسائر مادیة كبیرة منها مقابل 
درهم شهریا و اجور العمال و الضرائب، هذا بالاضافة الى ان هذه الافعال 15000التسییر في مبلغ 

اجل القیام بعملیات اصلاح و تجدید المحطة، وانه رغم في " انیرجي حالیا 33" تعرقل عمل شركة 
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دون جدوى بما في ببقیت فانها ها على رفع الضرر اللاحق بهما المدعى علییة قصد حثالمحاولات الود
.26/08/2015ذلك الانذار المبلغ لها بتاریخ 

لاجله تلتمس الحكم على المدعى علیها هي او من یقوم مقامها برفع وإزالة المستوعب عبارة عن 
وزنیقة تحت طائلة غرامة تهدیدیة لا تقل عن مسكن متنقل من محطة شال الكائنة بشارع الحسن الثاني ب

درهم كتعویض عن الضرر 100.000,00بلغ مدرهم عن كل یوم تاخیر و كذا بادائها لهما 1000,00
.ومقابل ما فاتهما من ربح بسبب عمل الشركة المدعى علیها مع النفاذ المعجل

مذكرة جوابیة بجلسة أدلى با المقامة الدعوى بحضورهحیث ان نائب شركة فیفو انیرجي المغرب  و 
11ضد شركة أبواب جاء فیها ان الدعوى مرفوعة من طرف مسیري محطة تزوید الوقود 12/07/2016

من عقد التسییر الحر 2محطة حسب الفصل بالتملك المعدات المتواجدة شركة فیفو انیرجي المغرب  انو 
بصفتها هاته قد تضررت من جراء وضع وانها لا علاقة لها بوضع المستوعب بمحطة الوقود، وانها

.المستوعب المذكور الذي یعرقل عمالها من اجل القیام بعملیات اصلاح وتجدید المحطة
القول بان دفوعات المدعیان مرتكزة على اساس والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحيوالتمست 

جاء 11/10/2016اد بجلسة بمذكرة جوابیة مع مقال مضحیث ان نائب المدعى علیها أدلى و 
مدعى علیها الى جانب السادة باي عقد وان الانفیهما ان المقال معیب شكلا لكونها لا ترتبط بالمدعی

الملك R/8128یملكون الرسم العقاري عدد زهراء بوكراع وعثمان وزینة وفتیحة وفوزیة لقبهم أوعزي 
على يیقة الذي یضم بنایات ایلة للسقوط تحتو المسمى ریني ایفوني الكائن بشارع الحسن الثاني بوزن

المدعى مدخلأن زبال و للاامضخة للوقود قدیمة ومتهالكة اصبحت مرتعا للسكارى و المشردین ومجمع
ببیع نصیبه في الرسم ها في التملك عقود شراء من جمیع الورثة ومنهم السید عزیز أوعزي الذي وعدعلیها

للأصل التجاري الذي العقاري، كما انه بالرجوع إلى الوعد بالبیع وخاصة وصف العقار لا نجد ذكرا 
موضوعه عقد التسییر بین واعدها و المدعیان وخاصة التزامات الواعد المنصوص علیها بالصفحة الرابعة 

الى حین توقیع 29/06/2011عد بالبیع بتاریخ یمنع على السید عزیز اوعزي والواعدین معه من توقیع الو 
یمنع علیهم ابرام اي اتفاق او عقد او رهن و كل عقد من شأنه التاثیر على وضعیة العقار و العقد النهائي 

كیفما كان نوعه، و بالتالي فان عقد التسییر لا علاقة لهم به و لم یسبق ان وقعوا بصفتهم مالكین للعقار، 
مت بشكایة من اجل التصرف في مال مشترك بسوء نیة توبع بموجبها عزیز اوعزي من مشیرة الى انها تقد

اجل ذلك من طرف السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بن سلیمان و ان متابعة النیابة العامة للسید 
تحواد عزیز اوعزي كانت من اجل ابرام عقد التسییر المدلى به من طرف المدعیین الذین یحاولون الاس

على عقارهم و الاثراء على حسابهم، كما انه عقد باطل لا ینتج اي اثر في مواجهتهم، و ان العقار مقام 
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یعود في ملكیته لمورث السادة ورثة اوعزي و انتقل الیهم ارثا الى 1982علیه سجل تجاري یعود لسنة 
محكمة النقض قضى بفسخ و هو التاریخ الذي توقف فیه عن العمل بموجب قرار صدر عن1997حدود 

عقد التسییر الذي كان بین السادة ورثة اوعزي و هم زهرة بوكراع، اوعزي عزیز، ابرهیم اوعزي، عزیز 
اوعزي، زینة اوعزي، جمیلة اوعزي، بوشرى اوعزي، فوزیة اوعزي، عثمان اوعزي، نبیل اوعزي و خدیجة 

1997ته و منهم من وعدها بذلك، و انه من سنة اوعزي، و من هؤولاء الورثة من باع لفائدتها جمیع واجبا

توقف الاصل التجاري المذكور عن العمل بفسخ العقد مع من كان یشغله و هو السادة سعید بولحنوك و 
من معه مما اندثرت معه معالمه و توقف نشاطه و لم یعد له زبناء، كما انها اجرت خبرة بناءا على امر 

لخبیر الى ان المحطة غیر مشغلة و لا یمكن تشغیلها بسبب توقفها اكثر السید رئیس المحكمة خلص فیها ا
سنة و تم تشطیب و توقیف التصریحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 12من 

اصبح غیر 1308و ان الاصل التجاري 2006و كذا توقیف التصریحات الضریبیة منذ سنة 2007
.دیة و لا معنویةموجود و لیس له لا عناصر ما

في المذكرة الجوابیة عدم قبول المقال شكلا ورفضه موضوعا وفي المقال المضاد الحكم والتمس 
الممسوك 1308بإبطال عقد التسییر مع تحمیل المدعیین الصائر ثم التشطیب على الأصل التجاري عدد 

.ة السجل التجاريمن طرف السید رئیس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بن سلیمان مصلح
المدعیان جاء فیها ان 01/11/2016بمذكرة جوابیة وتعقیبیة بجلسة حیث أدلى نائب المدعیان و 

إلى جانب الشركة المدعیة من طرف یستغربون من الطلب المقدم في مواجهتهما على اعتبار أنه قدم في 
ي معززین ذلك بتصریحات واشهادات الأخوة كل من السادة عثمان، زینة، فتیحة و فوزیة الكل لقبهم أوعز 

تفید أنهم لم یتقدموا بأیة دعوى قضائیة بخصوص الأصل التجاري موضوع النزاع والمملوك لآخوهم السید 
و 2012شتنبر 10ان والدتهم السیدة زهرة بوكراع قد وافتها المنیة بتاریخ الى عزیز أوعزي هذا بالاضافة 

القبول، و ان الطلب المضاد غیر مقبول شكلا لانعدام صفة الشركة بالتالي یبقى مال الطلب الحالي عدم 
المدعیة لكون السید عزیز اوعزي هو المالك الوحید للاصل التجاري و الوحید المخول له قانونا ابرام جمیع 

مع الاغیار و التي تبقى تصرفات صحیحة منبثقة من 1308لقة بأصله التجاري عدد عالتصرفات المت
لكیة باعتباره حق دستوري محمى قانونا وانه هو الذي قام بابرام عقد التسییر الحر بتاریخ الحق في الم

معهما و على هذا الاساس ثم ابرام ملحق تجدید العقدة مع شركة فیفو اینیرجي من اجل 17/06/2015
ي لهذه القیام بعملیات اصلاح المحطة غیر ان الممثل القانوني للشركة المدعیة اعترض السیر العاد

مهدي بشكایة في الموضوع و تمت متابعة 22الاشغال و دون وجه حق الشيء الذي تقدم معه السید 
الممثل القانوني المسمى لحسن رخاوي من اجل جنحة انتزاع ملكیة الاصل التجاري معروض على 
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ر ملزم لهما ، و ان تقریر الخبرة المدلى به غی1551/2016المحكمة الابتدائیة بابن سلیمان تحت عدد 
لكونها غیر حضوریة، كما ان عقد التسییر الحر یعطیهما كامل الصفة في رفع الدعوى الحالیة و بالدفاع 
عن مصالحهما بخصوص المحكمة التي یقومان بتسییرها، مشیرین ان ملكیة الاصل التجاري غیر ملكیة 

دون وجه حق بوضع مستوعب عبارة العقار على الشیاع، و ان الممثل القانوني للشركة المدعیة قام و ب
عن مسكن متنقل في محطة تزوید الوقود التي تعود ملكیة اصلها التجاري للسید عزیز اوعزي و انه بهذا 
الفعل عرقل السیر العادي للمحطة و عرقل القیام بالاصلاحات اللازمة لتجدیدها و التي تباشر من طرف 

منجز من طرف المفوض القضائي، اضف الى الزعم ان اینیرجي حالي و ذلك ثابت بمحضر معاینة ال33
عزیز اوعزي ابرم مع المدعى علیها عقد وعد بالبیع و لم یقم بالالتزام  مردود ینم عن سوء نیة هذه الاخیرة 

.التي سبق ان اقامت دعوى قضائیة في مواجهته انتهت بعدم قبول الدعوى
عدم قبول الطلب شكلا و احتیاطیا جدا رفضه لاجله یلتمسان في المذكرة الجوابیة الحكم اساسا 

.موضوعا، و في المذكرة التعقیبیة قبول الدعوى شكلا، و في الموضوع الحكم وفق مقالهما الافتتاحي
جاء فیها 01/11/2016و بناء على ادلاء نائب المقامة الدعوى بحضورها بمذكرة تعقیب بجلسة 

ده من عقد تسییر حر و انما لقیامها بدون وجه حق بوضع ان توجیه الدعوى ضد المدعى علیها لا یجد سن
مستوعب عبارة عن مسكن متنقل بالمحطة موضوع الدعوى الثابت من خلال تقریر الخبرة، و في المقال 
المضاد ان الاطراف التي تقدمت به هم السادة اوعزي لم یبینوا عنوانهم و لا عنوان المدعى علیه مما 

ما یتعین التصریح بعدم قبوله، وان المدعى علیهم لم یدلوا بأي وعد بالبیع حتى یجعل مقالهم معیب شكلا م
یتم الوقف على صحة مزاعمهم و فحوى الوعد بالبیع المذكور، مشیرة أنها لیست إلا مزود للأصل المذكور 
بمقتضى ملحق عقد مشاركة الذي تم تجدیده و تفویت تسییر الأصل من مالكه السید عزیز أوعزي إلى 

عبد الباقي و انه بالرجوع إلى ملحق العقد یتبین انه مصحح على 22المهدي و22المسیرین الجدیدین 
و بالتالي فان قول المدعى علیهم بكون الأصل التجاري توقف العمل به 2015نونبر 13إمضائه بتاریخ 

قد المبرم بتاریخ و اندثرت معالمه و توقف نشاطه و لم یعد له زبناء أمر یضحده ملحق الع1997منذ 
كما انه بالرجوع إلى السجل التجاري المتعلق بالأصل المذكور سیتبین العبارة التالیة بظهره 23/05/2016

LE 17/06/2015 LE FOND EST MIS EN GERANCE LIBRE.
لأجله تلتمس عدم قبول المقال المضاد و رد كافة دفوعات المدعى علیهم و الحكم برفض المقال 

.المضاد
و بناء على إدلاء نائب المدعى علیها بمذكرة تعقیبیة مع مقال إدخال الغیر في الدعوى بجلسة 

جاء فیهما أنها اقتنت العقار بجمیع منافعه و مرافقه من مالكیه على الشیاع و ذلك بتاریخ 15/11/2016
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رافقه بما فیها و قامت بإدخال عقود الاشریة و حلت محل البائعین في العقار بجمیع م17/02/2011
المحطة المهملة و التي كانت قد أفرغت من كان یشغلها على وجه التسییر و ذلك وفق قرار محكمة 
الاستئناف و المؤید بقرار محكمة النقض وأنها باعتبارها خلفا خاص للبائعین فإنها حلت محلهم وأصبحت 

لات بما فیها المحطة المهملة و التي تتمتع بجمیع الحقوق التي كانت لهم على العقار و ما علیه من تحم
لى بها لا تسعفهم كونهم باعوا دإلى یومه كما أن الاشهادات الم2007ضلت على تلك الحالة منذ سنة 

جمیع واجباتهم في العقار وان السبب الذي حال دون إدخال العقود في الرسم العقاري و الحلول محلهم هو 
وجه حق رغم التزام البائعین بالتطهیر و بتسلیمها شهادة إداریة التحملات التي أجریت على العقار دون 

للبناء و بالتالي فان صفتهم و مصلحتهم و اهلیتهم ثابتة ما یجعل الدفوع الواردة في مذكرة المدعى علیهما 
–جمیلة –ابراهیم –غیر قائمة على أساس قانوني، وان المسمى عزیز أوعزي و السادة عثمان عزیز 

وأنهم في مجلس R/8128بیل سبق أن وعدوها ببیع جمیع واجباتهم في الرسم العقاري عدد ن–بشرى 
العقد صرحوا ان العقار في ارض مشیدة فوقه بنایات وان هذه الحقوق مستمرة مع كل توابعها و مرافقها و 

صلحتهم إدخال كل الحقوق التابعة لها دون استثناء او تحفظ و الكل بمعرفة المستفیدین وأنهم یرون من م
.  الواعدین و منهم المسمى عزیز أوعزي

لأجله تلتمس في المذكرة التعقیبیة عدم قبول المقال شكلا و احتیاطیا في الموضوع رفضه مع 
تحمیل رافعیه الصائر، و في المقال المضاد الحكم بإبطال عقد التسییر الحر المبرم بین المدعین و السید 

المسجل بالمحكمة الابتدائیة بن 1308الأصل التجاري المزعوم عدد عزیز اوعزي و التشطیب على 
.سلیمان مع أمر السید رئیس كتابة الضبط بها بالتشطیب علیه

التمست 15/11/2016و بناء على إدلاء نائب المقامة الدعوى بحضورها بمذكرة تأكیدیة بجلسة 
.من خلالها تمتیعها بكافة ما ورد في محرراتها السابقة

وأنه بعد تبادل المذكرات بین الطرفین واستنفاذ الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة بالدار 
وجاء في أسباب 11الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفته شركة أبواب 29/11/2016البیضاء بتاریخ 

:ما یليااستئنافه
:أسباب الاستئناف

درجة الأولى والرامي إلى عدم قبول الدعوى بعلة أن ملكیة حیث تمسكت بدفعها المثار أمام محكمة ال
ومنهم 44لا تعود للمسمى عزیز أوعزي وإنما إلى جمیع ورثة المرحوم محمد 1308الأصل التجاري عدد 

من لا زال الأصل التجاري على ملكه ومنهم من باع جمیع أنصبته لفائدة المستأنفة وأن الدلیل على ذلك 
لتي بین یدي المستأنفة والتي تفید انتقال ملكیة العقار بما له وما علیه من تحملات هو عقود الأشریة ا
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مع السادة سعید سنوك ومن معه 44وكذلك عقد التسییر الحر الذي كان یربط الورثة ومنهم المسمى عزیز 
.2009واللذین أنهوا عقد التسییر الحر مع هذا الأخیر بموجب قرار قضائي سنة 

ف علیهم والمسمى عزیز أوعزي لم یدلوا بما یفید انتقال ملكیة الأصل التجاري إلیه وكذا عقد وأن المستأن
.شرائه من الورثة واللذین یعتبر هو واحد منهم

وأن عقد التسییر المدلى به لم یكن إلا بین المسمى عزیز أوعزي والمستأنف علیها ولا وجود لذكر الورثة 
ین للأصل التجاري ومنهم انتقلت ملكیته الى المستأنفة بمجرد إفراغه وفسخ اللذین یعتبرون المالكین الأصلی

عقد التسییر مع السادة سعید سنوك ومن معه وبمجرد شراء المستأنفة للعقار وأن دلیل المستأنفة في ذلك 
والذي یشیر في إحدى فقراته إلى أن العقار غیر مثقل44هو عقد الوعد بالبیع المبرم مع السید عزیز 

بتحملات وأن أطرافه لم یتفقوا على استثناء الأصل التجاري ولم یتفقوا على تحدید سومة كرائیة أو غیر ذلك 
وهو ما یحمل على أن المستأنفة اشترت العقار بما له من تحملات وبجمیع مرافقه كما أن السید عزیز 

.تأنفة في الموعود بهأوعزي واعد المستأنفة التزم بعدم إجراء أي تصرف یضر ویمس بحقوق المس
وأن العقار في مجمله كان عبارة عن محطة للتزود بالوقود ولیس به مرافق أخرى غیر مرآب للتشحیم وأن 
الثمن المتفق علیه یقارب عشرة ملیون درهم لو لم یتجه علم المستأنفة وارادتها وارادة البائعین الى أن العقار 

.غها من طرف السادة سعید سنوك ومن معهكاملا بما فیه مضخة الوقود التي تم افرا
وأن المستأنفة بمجرد علمها أن السید عزیز أوعزي أبرم عقد التسییر المزعوم والصوري رفعت شكایة أمام 
السید وكیل الملك من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نیة وتمت متابعة المشتكى به وأدین 

.من أجل ذلك
عزي جنائیا تجعل عقد التسییر المبرم مع المستأنف علیهم وجمیع تصرفاته هي وأن إدانة السید عزیز أو 

.والعدم سواء
وأن المستأنفة تتمسك بكل إلحاح بالوعد بالبیع الذي لا زال ساري المفعول ولو صدر بشأنه حكم بعدم 

مات الواعد عدم القبول فانه حكم غیر نهائي ولا یمكن الاحتجاج به كما أن من شروط الوعد بالبیع والتزا
.التصرف في العقار وهو ما یجعل جمیع تصرفات الملتزم باطلة كلما مست بحقوق المستأنفة

وأن المستأنفة تتمسك بالحكم الجنحي القاضي بإدانة السید عزیز أوعزي من أجل التصرف في مال 
.مشترك بسوء نیة

ومنهم المسمى عزیز واللذین كانوا أسندوا تسییره 44وأن ملكیة الأصل التجاري كانت لفائدة ورثة محمد 
لفائدة السادة سعید سنوك ومن معه وتم افراغهم بموجب قرار قضائي وأن المستأنف علیهم وكذا المسمى 
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عزیز أوعزي لا یملكون أن یدلوا بما یفید انتقال ملكیة الأصل التجاري من الورثة الى المسمى عزیز أوعزي 
.ن الملكیة تعود الى الورثة واللذین حلت محلهم المستأنفة في جمیع حقوقهموأنه في غیاب ذلك فا

وأنه بخصوص الطلب المضاد فان المستأنفة التمست ابطال عقد التسییر الحر والتشطیب على الأصل 
التجاري الا أن المحكمة الابتدائیة لم ترد على دفوعاتها الجدیة من أنة ملكیة الأصل التجاري كانت لفائدة

ورثة أوعزي ومنهم عزیز أوعزي واللذین كانوا أسندوا تسییره للسید سعید سنوك ومن معه وانتهى بافراغهم  
وأن هؤلاء المالكین للعقار والأصل التجاري فوتوا جمیع أنصبتهم لفائدة المستأنفة بموجب عقود أشریة 

لوعد بالبیع عدم التصرف في وبموجب وعد بالبیع مع السید عزیز أوعزي والذي من التزاماته بموجب ا
.العقار الى حین اتمام البیع

وأنه منذ شراء المستأنفة للمحطة وحیازتها لها ظلت المحطة فارغة ومهملة ولا یتردد علیها أي زبون ولم یعد 
.أثر لأي أصل تجاري یذكر

والى اندثار وأن المستأنفة أجرت خبرة على ید السید رئیس المحكمة انتهت الى عدم وجود أصل تجاري
.مصالحه وزبنائه وسمعته التجاریة

.وأن صفة المستأنفة ومصلحتها في طلب التشطیب على الأصل التجاري ثابتة
وبخصوص مقال إدخال الغیر في الدعوى فان المحكمة الابتدائیة عللت حكمها بكون المستأنفة لم تتوجه 

نفة باستدعائهم من أجل مواجهتهم بعقد بأي مطالب في مواجهة المدخلین في الدعوى وتتمسك المستأ
التسییر الذي كان مبرما مع السید سعید سنوك ومن معه وبالحكم الابتدائي الصادر لصالحهم بإفراغ هؤلاء 

.وبملكهم للأصل التجاري
ویلتمس نائب المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جدید بعدم 

یاطیا التصدي والحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به قبوله واحت
وإلغاؤه فیما لم یقض به والحكم من جدید بإبطال عقد التسییر الحر وبالتشطیب على الأصل التجاري عدد 

طرافها للوقوف مع النفاذ المعجل وفي مقال الإدخال بإجراء بحث مع المدخلین في الدعوى وجمیع أ1308
.على صفة الأصل التجاري وما إذا كان عبارة عن محطة خالیة منذ إفراغها

:المناقشة
جاء فیها أن 05/05/2017حیث أدلى نائب الطرف المستأنف علیه بمذكرة جوابیة بمكتب الضبط بتاریخ 

ة الابتدائیة الى جانب موكلیه یستغربان من الطلب المقام في مواجهتهما على اعتبار أنه قدم خلال المرحل
الشركة المستأنفة من طرف الاخوة عثمان وزینة وفتیحة وفوزیة حیث أدلى المستأنف علیهما بتصریحات 
واشهادات تفید أنهم لم یتقدموا بأیة دعوى قضائیة بخصوص الأصل التجاري موضوع النزاع والمملوك 
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سیدة زهرة بوكراع قد وافتها المنیة بتاریخ لأخوهم السید عزیز أوعزي هذا بالاضافة الى أن والدتهم ال
في حین نجد المستأنفة تتقدم باستئناف نفس الطلب فقط باسمها ولیس باسم جمیع المشار 10/09/2012

.الیهم أعلاه وهو ما یدل على تخبطها وضعف موقفها بهذا الخصوص وأن الطلب یبقى مآله عدم القبول
عدام صفة الشركة المستأنفة طالما أن الأصل التجاري ذي السجل وأن الطلب المضاد غیر مقبول شكلا لان

عبارة عن محطة لتزوید الوقود شال وهو في اسم السید عزیز أوعزي المالك الوحید له 1308التجاري عدد 
من بین جمیع الورثة والوحید الذي له الصفة من أجل ممارسة هذه الدعوى وأن الشركة المستأنفة مالكة 

فقط ولیست المالكة الوحیدة ولیست لها أي علاقة بالاصل التجاري المسیر من طرف على الشیاع 
.المستأنف علیهما

وأن السید عزیز أوعزي یبقى تبعا لذلك المالك الوحید للأصل التجاري والوحید المخول له قانونا ابرام جمیع 
منبثقة من الحق في الملكیة التصرفات المتعلقة بالأصل المذكور مع الأغیار وتبقى تصرفاته صحیحة و 

.باعتباره حق دستوري محمي قانونا
وأن الاجراء المطالب به في الموضوع هو اجراء خطیر ویمس بحق الملكیة المكفول دستوریا وأن الادعاء 
بكون المحطة متهالكة ومتوقفة عن العمل یدحضه الواقع والوثائق المنجزة ومنها عقد التسییر الحر والذي 

تم ابرام ملحق تجدید العقد مع شركة فیفو انیرجي من أجل القیام بعملیات اصلاح المحطة على أساسه
غیر أن الممثل القانوني للشركة المستأنفة اعترض السیر العادي للأشغال دون وجه حق وهو ما تقدم معه 

رخاوي من المهدي بشكایة في الموضوع وتمت متابعة الممثل القانوني للشركة المسمى لحسن22السید 
.أجل جنحة انتزاع ملكیة الأصل التجاري ولا زال الملف معروضا أمام محكمة الاستئناف

وأن تقریر الخبرة المستدل به من طرف المستأنفة لا یلزم إلا صاحبه لأنه أنجز بشكل غیر حضوري واستند 
.على مجرد تصریحات

أن الورثة اللذین تتمسك المستأنفة شراء وأن صفة المستأنف علیه یستمدها من عقد التسییر الحر كما 
أنصبتهم لا زالوا یملكون على الشیاع الملك والدلیل هو شهادة الملكیة وأن ملكیة الأصل التجاري مستقلة 

.عن ملكیة العقار على الشیاع
وأن الممثل القانوني للشركة المستأنفة قام وبدون وجه حق بوضع مستوعب عبارة عن مسكن متنقل في 

تزوید الوقود التي تعود ملكیة أصلها التجاري للسید عزیز أوعزي وأنه بهذا الفعل عرقل السیر محطة
فیفو "العادي للمحطة وعرقل القیام بالإصلاحات اللازمة لتجدیدها والتي تباشر من طرف شركة شال 

.بإیعاز واتفاق مع المستأنف علیهما" اینیرجي



10/11

سبق له أن أبرم مع الشركة المستأنفة عقد وعد بالبیع ولم یقم بالتزامه 44وأن الزعم بأن السید عزیز 
المقابل هو قول مردود لأنه سبق لها أن أقامت دعوى قضائیة في مواجهة السید عزیز أوعزي من أجل 

.إتمام الوعد بالبیع ولم تقم بالإدلاء بالعقد الذي استشهدت به وصدر في مواجهتها حكم بعدم قبول الدعوى
.یلتمس نائب الطرف المستأنف علیه تأیید الحكم المستأنفو 

حضرها نائبا الطرفین فتقرر اعتبار القضیة 29/05/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
.19/06/2017مددت لجلسة 12/05/2017جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

:محكمة الاستئناف التجاریة
عزیز من جهة وبین السیدین سالمي المهدي 44الثابت بالملف أن عقد التسییر أبرم بین السید حیث ان 

عبد الباقي من جهة أخرى وأن السجل التجاري للأصل التجاري موضوع التسییر مسجل تحت عدد 22و
.باسم السید عزیز أـوعزي بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیمان1308

مات المترتبة عن عقد الكراء التجاري بما في ذلك عقد التسییر الحر هي بعقد وحیث ان العبرة في الالتزا
الكراء ولا یسوغ المساس بمقتضیاته إلا بوجود ما یفید إلغاءه اتفاقا أو قضاء أو ما یفید إبطاله طبقا للقانون 

.وهو ما یجعل صفة السید أوعزي عزیز كمكر للأصل التجاري ثابتة في النازلة
تتمسك به الطاعنة من كون الأصل التجاري لیس في ملكیة السید عزیز أوعزي یخرج عن وحیث ان ما 

نطاق النزاع وعن موضوع النازلة وذلك لكون السید أوعزي عزیز لیس طرفا في الدعوى وأن النزاع ینصب 
.لمسؤولیةعلى واقعة وضع المستوعبة السكنیة بمحطة الوقود وهي الواقعة التي یتعین مناقشتها للتحلل من ا

وحیث إن استدلال المستأنفة بحكم جنحي صادر في مواجهة السید عزیز أوعزي والذي قضى بإدانته من 
أجل التصرف في مال مشترك لیس من شأنه التأثیر على موقف المستأنف علیهم اللذین یعتمرون المحل 

.استنادا على عقد تسییر حر لم یتم المساس بصحته
قدم خلال المرحلة الابتدائیة من طرف الشركة المستأنفة إلى جانب كل من وحیث إن الطلب المضاد 

زهراء بوكراع وعثمان وزینة وفتیحة وفوزیة لقبهم أوعزي وهم لیسوا طرفا في الدعوى ولم یتم إدخالهم فیها 
قدیم ولا عمدوا إلى تقدیم طلب من أجل التدخل فیها وبالتالي فانه مدخلهم في الدعوى معیب اذ لا یجوز ت

.الطلبات المضادة إلا من طرف من كان طرفا في الدعوى
للأصل التجاري یخرج عن نطاق 44وحیث ان ما تتمسك به المستأنفة بخصوص عدم ملكیة السید عزیز 

النزاع ویشكل تحویرا لمعطیات الدعوى ویتعین مباشرته في إطار مسطرة مستقلة وبالتالي فهو لا تأثیر له 
.فیهعلى الحكم المطعون
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وحیث ان المستأنفة لم تنف الأفعال المنسوبة إلیها من الطرف المستأنف علیه ولا أثبتت مشروعیة ما قامت 
به وبالتالي فان ما قضى به الحكم المستأنف في مواجهتها أسس على تعلیل قانوني سلیم ویتعین التصریح 

.بتأییده
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

بلـھذه الأسبـــــا
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح

بقبول الاستئناف: في الشـــكل
.الصائرةبتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن:وفي الموضوع

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.11فؤاد :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.ینوب عنه الاستاذ محمد بوسلامة المحامي بهیئة القنیطرة

من جهةفامستأنبصفته 
.22محمد :  ن ـــــــــــــــــــوبی

.المحامي بهیئة القنیطرةاحمد مركاد ینوب عنه الاستاذ 

.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3675: رقمقرار
2017/06/19: بتاریخ

2017/8205/2211: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.5/6/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنف 24/3/2017نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ حیث تقدمت المستأنف بواسطة
الملف رقم في8/12/16بتاریخالصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط4219بمقتضاه الحكم عدد 

" صل المدعى علیه التجاري لدعوى وموضوعا بالبیع الاجمالي لأشكلا  بقبول االقاضي 884/8214/16
القنیطرة المسجل بالسجل التجاري تحت  4رقم 43الكائن بشارع الحسن الثاني عمارة "واولاده 11وكالة ال

عن طریق كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد تحدید ثمن انطلاق البیع بالمزاد العلني بواسطة خبرة 43800عدد 
باستیفاء دینه من كاتب والإذن للمدعياذا لم یدفع المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاریخ تبلیغه بهذا الحكم 

مقابل توصیل في حدود مجموع الدین وتوابعه مع مراعاة حق الأولویة المخولة قانونا بالبیع الضبط الذي قام 
من مدونة التجارة 117الى 115للدیون الامتیازیة والمقیدة والقیام بالإجراءات المنصوص علیها في المواد 

.ل وتحمیل المدعى علیه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأص
:في الشكـــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـوفي الموضـ

بمقال افتتاحي مسجل والحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیه  تقدم حیث یستفاد من وثائق الملف 
من خلاله انه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائیة عرض یوالذي،2016- 03-18بتاریخ ومؤدى عنه  

قضى باداء المدعى علیه 366/1201/2015في الملف المدني عدد 2015- 04- 22بالقنیطرة بتاریخ 
انتهى بتحریر محضر 4341/6201/2015درهم، فتح له ملف تنفیذي عدد 157.400,00لفائدته مبلغ 

، وقد استصدر المدعي ایضا امر بالحجز التحفظي على 2015-10- 06وعدم وجود ما یحجز بتاریخ امتناع 
وان الحكم 43800الاصل التجاري للوكالة العقاریة المملوكة للمدعى علیه موضوع السجل التجاري عدد 
انون احداث المحاكم المذكور اصبح نهائیا وحائزا لقوة الامر المقضي به، لاجله وطبقا للمادة الخامسة من ق

من مدونة التجارة فانه یلتمس الحكم ببیع الاصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد 113التجاریة والمادة 
القنیطرة، بجمیع عناصره بالمزاد العلني مع تحدید مبلغ 4رقم 43الكائن بشارع الحسن الثاني عمارة 43800

من مدونة 117الى 115یة المنصوص علیها في المواد من انطلاقه بعد اتخاذ جمیع الاجراءات القانون
مرفقا .التجارة، قصد استخلاص المبالغ المستحقة له من ثمن البیع مع تحمیل المدعى علیه جمیع المصاریف
.مقاله بنسخة طبق الاصل لحكم واصل سجل تجاري وصورة شمسیة لمحضر امتناع وعدم وجود ما یحجز

والتي دفع 2016- 06-02یة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة وبناء على المذكرة الجواب
لفائدة المحكمة الابتدائیة بالقنیطرة، وبشان الحكم المدلى به ومكانیامن خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعیا 
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والحال فهو ابتدائي ولادلیل على اكتسابه لقوة الامر المقضي به، كما ان الدعوى وجهت ضد شخصیة ذاتیة 
ان الشيء المراد بیعه هو شخصیة معنویة ویتعلق بوكالة عقاریة، ولم یتم ذكر تاریخ والمحكمة المصدرة لامر 
الحجز التحفظي، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص لفائدة ابتدائیة القنیطرة، وعدم قبول الدعوى شكلا وفي 

.االموضوع الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعي الصائر
والتي عقب من 2016-06- 30ى المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة وبناء عل

من قانون 5خلالها بكون النزاع یتعلق بالاصل التجاري وهو ما یجعله مندرج في اطار مقتضیات المادة 
یفید استئنافه احداث المحاكم التجاریة، وبشان ما اثیر عن الحكم المدلى به فان المدعى علیه لم یدل بما

فضلا عن انه مشمول بالنفاذ المعجل وحرر بشانه محضر امتناع وعدم وجود ما یحجز، وكذا شهادة ضبطیة 
بشان عدم الطعن فیه بالتعرض او الاستئناف ، اما عن شخصیة المدعى علیه فان الوكالة العقاریة لیست 

یل ما ورد بالسجل التجاري المدلى به في هذا بشركة بل مجرد اسم لتمییز ما یقوم به صاحبها من اعمال، بدل
الصدد والذي یستفاد منه ان الامر یتعلق بشخص طبیعي، وبخصوص مراجع الامر بالحجز التحفظي فقد 

مرفقا مذكرته بنسخة طبق الاصل . تمت الاشارة الیها عكس ما دفع به المدعى علیه، ملتمسا الحكم وفق مقاله
.دة ضبطیة وامر بحجز تحفظيلشهادة تسلیم وصور شمسیة لشها

2016- 07- 21وبناء على مذكرة رد على تعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 

.والتي اكد من خلالها ما سبق
والتي التمست من خلالها 2016-07- 25وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة المؤرخة في 

.للبت في الطلبالتصریح باختصاص هذه المحكمة نوعیا
والقاضي 2016- 07- 28الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 801وبناء على الحكم التمهیدي رقم 

.باختصاصها نوعیا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر الى حین البت في الموضوع
على تئنافه نفه المستأنف مركزا اسوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم  المستأنف والذي استأ

: الأسباب التالیة
أسباب الاستئنـــــاف

یجب  عن الدفوعات المثارة من طرفه ابتدائیا على الحكم المستأنف انه لم عرض الطاعن انه یعیب 
هو جدي ویرقى الى دحض مزاعم المستأنف علیه وانه بدایة ما تعلق بالنظام العام ومنها ماوهي دفوعات منها

من ق م 16الدفع المثار بخصوص الاختصاص النوعي  وانه تم الدفع بمقتضیات الفصل لم یتم الجواب على 
م لانعقاد الاختصاص لابتدائیة القنیطرة نوعا ومكانا وتم الادلاء بمستندات تفید ذلك اهمها الحكم القاضي 

تنتبه الى هذا الدفع بالأداء الذي هو صادر عن ابتدائیة القنیطرة لكن ان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لم
، وان الحكم الذي اعتمد كسند للدعوى هو حكم صادر في مواجهة شخصیة ذاتیة ولیس بشخصیة معنویة وان 
الشيء موضوع الحجز والمراد بیعه یؤول لشخصیة معنویة كون الامر یتعلق بوكالة عقاریة هذا من جهة ، 

واولاده اما المستأنف  فلا 11ي للمرحوم محمد الومن جهة اخرى فان هذه الشخصیة المعنویة تعود لورثة ا
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نعرف أهو من بین ابناء المرحوم ام من اقاربه ولیس بوارث  وان المحكمة ستطلع على الخطأ الذي سقط فیه 
الرباط بمجرد الاطلاع على وثائق ملف النازلة سیتبین لها ذلك سیما ان صفة المتصرف في بتجاري الالقضاء 

لا یكتسب ملكیة الاصل التجاري،  وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه بالاستئناف الشركة او الوكالة
جانبت الصواب عندما حاولت تكییف مقتضیات نصوص قانونیة وهي نصوص لا تنطبق ووقائع النازلة هذه 

لتي نهجها خصوصا وان المستأنف علیه یعلم علم الیقین بذلك وهو ما جعله یوجه دعواه وفي جمیع المساطر ا
.واولاده 11ولیس في مواجهة الوكالة العقاریة محمد ال11في مواجهة السید فؤاد ال

الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول الدعوى وبرفض الطلب لذلك یلتمس
.وتحمیل المدعى علیه الصائر 

عرض فیها ان جمیع الاسباب یة  ادلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جواب05/06/2017بجلسة و 
الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار  ذلك انه فیما یخص الدفع بعدم الاختصاص  فان المحكمة اعلیهالمؤسس

قضت من خلاله 28/07/2016المصدرة الحكم المستأنف أجابت عن هذا الدفع بحكم مستقل بتاریخ 
الى المستأنف ولم یستأنفه لذلك اصبح هذا الحكم باختصاص المحكمة للبت في النزاع وان هذا الحكم بلغ 

واولاده شخص طبیعي مع انه شخص 11ولا محل لمناقشته من جدید،  وفیما یخص اعتبار وكالة الانهائی
معنوي   فإن اسم الوكالة العقاریة لیس شركة وانما هو مجرد اسم لتمییز ما یقوم به صاحبه من اعمال وشهادة 

فیها ان الوكالة شخص معنوي دو شخصیة مستقلة بل ورد في اعلاها وبوضوح عبارة السجل التجاري لم یرد
وولده  یعتبر اشتراك فان 11ان الشهادة متعلقة بشخص طبیعي وحتى مع افتراض ان عنون الوكالة العقاریة 

المادة الامر یمكن اعتباره شركة فعلیة والشركة الفعلیة لا تكتسب الشخصیة المعنویة فضلا عن ما نصته
واولاده فان المستأنف لم یدل 11من ق ل  ، واما الادعاء بان الشخصیة المعنویة تعود لورثة محمد ال1048

باي وثیقة تثبت ادعاءه سواء في المرحلة الابتدائیة او هذه المرحلة الاستئنافیة كما ان الحكم الابتدائي الصادر 
لمبلغ المحكوم به على اساس وثیقة اعترافه بانه هو المسؤول عن فوائد ا11عن ابتدائیة القنیطرة والقاضیباداء 

وانه فیما یخص تطییف الحكم لنصوص قانونیة تكییفا لا تنطبق على النازلة  فان " وولده11" الوكالة العقاریة 
اري المستأنف لم یدلي باي بیان  لما یدعیه وجاء اداؤه عاما غیر محدد وغیر واضح  ولا سیما ان الحكم التج

.المستأنف علل تعلیلا صائبا ومطابقا للقانون
.لذلك  یلتمس  رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر

.وادلى بصورة لوثیقة اعتراف بدین 
والفي بالملف مذكرة جوابیة لنائب المستأنف علیه 5/6/2017وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 

.19/6/2017تأنف رغم سابق التوصل  وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة وتخلف نائب المس
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محكمــة الاستئـناف
.في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاهالمستأنفحیث استند 

كون محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفعة المثار بخصوص الاختصاص وحیث تمسك المستأنف ب
.النوعي

ن محكمة لمنجزة خلال المرحلة الابتدائیة بأخلال وثائق الملف وإجراءات الدعوى اوحیث إن الثابت من 
مما یجعل 28/7/2017ل بجلسة الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقفي الدفع بعدمبثتالأولى الدرجة

.الدفع ساقطا عن الاعتبار
ى غیر صادر في مواجهته وحیث دفع المستأنف بكون الحكم الصادر بالأداء والذي اعتمد كسند للدعو 

.وانه یخص شخصا معنویا 
22/4/2015بتاریخ 366/201/15بالدفع هو الحكم الصادر في الملف عدد المعنين الحكم وحیث إ

وهو حكم صادر في مواجهة المستأنف بصفة شخصیة وقضى علیه في منطوقه  بالأداء بهذه الصفة وفتح له 
جهة المستأنف بتلك الصفة أیضا وعلى هذا الأساس فالدفع یبقى في موا4341/6201/15ملف التنفیذ عدد 

.مردودا
وحیث دفع المستأنف بكون الأصل التجاري موضوع طلب البیع لا ترجع ملكیته إلیه ، لكن وعلى خلاف 

البیع لب طل التجاري للأصل التجاري موضوع الخاص بالسج7رقم النموذجإلىالدفع المثار وبالرجوع 
یتبین بأنه مسجل في اسم المستأنف كمالك له بصفته شخص طبیعي ولا أثر 43800عدد والمسجل تحت

وأولاده، وان هذه 11لأي تقیید یدل على ملكیة الأصل التجاري من قبل شخص معنوي یحمل اسم محمد ال
غیر ون التسمیة هي مجرد اسم تجاري یمارس تحته المستأنف نشاطه التجاري كوكالة أعمال، وبهذا فالدفع یك

.ذي اساس
.وحیث یتعین رد الاستئناف  وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل
.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
و یوسف 11و سناء 11و خالد 11و امال  11و محمد 11خدوجالحسین وهم11ورثة :بین 
11.

المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد ارسكيم الاستاذینوب عنه
من جهةأصلیا ومستأنفا علیهم فرعیاینمستأنفمهصفتب

آیت سعیدةو 22آیت عبد الكریم و 22آیت وهم ارملته زهراء امال نادیة22ورثة محمد ایت :وبین
22آیت رشیدو 22أیت سیةوآ22آیت زینبو 22

المحامي بـهیئة الدار البیضاءنور الدین أسقیطةم الاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىم أصلیا ومستأنفین فرعیاعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3699: رقمقرار
2017/06/20: بتاریخ

2017/8205/282: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيبناء على مقال
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.2017- 6- 6واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل- 

بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم 22الحسین بواسطة محامیهم في مواجهة ورثة محمد آیت 11حیث تقدم ورثة 
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم الحكم الصادر یستأنفون بمقتضاه16-12- 21القضائیة بتاریخ 

بقبول الطلبین الاصلي القاضي في الشكل2016- 8205- 5561في الملف عدد 16- 11- 2بتاریخ 10083
قبولها وفي الموضوع بالحكم بفسخ عقد التسییر الحر مباستثناء الشق المتعلق بواجبات الضرائب الحكم بعدوالاضافي

وافراغ المدعى علیهم هم ومن یقوم مقامهم من المحل الكائن بسوق الجملة 93-5- 20المصحح الامضاء بتاریخ 
.الدار البیضاء وتحمیلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات5زنقة ال53للخضار والفواكه المحل رقم 

لنفس الحكم المشار 17- 3- 14وحیث تقدم المستأنف علیهم باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
.الى مراجعه ومنطوقه اعلاه

.یتعین معه التصریح بقبولهماوحیث قدم الاستئنافان الاصلي والفرعي وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما 

:في الموضـوع- 

حیث یستفاد من وثائق الملف ان المستأنف علیهم اصلیا تقدموا بواسطة محامیهم الى المحكمة التجاریة بالدار 
یعرضون فیه ان مورثهم ابرم قید حیاته عقد تسییر حر مع مورث 16- 6- 7البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

ومن بین الإلتزامات التي تحمل بها المسیر اداء اجور 93-5-20اصلیا بخصوص المحل اعلاه بتاریخ المستأنفین 
الكراء والضرائب والاصلاحات وفواتیر الماء والكهرباء وان عقد التسییر استمر مع ورثة المسیر الى ان فوجئوا بكونهم 

إلا انهم لم یبادروا الى الإدلاء مما یعد 16- 5-16یخ اخلوا ببنود العقد فعمدوا الى انذارهم بانذار توصلوا به بتار 
ذا یلتمسون الحكم علیهم بفسخ عقد التسییر وافراغهم هم ومن یقوم مقامهم من المحل لا منهم بالتزاماتهم التعاقدیة لاخلا

ة محامیهم درهم عن كل یوم تأخیر وتحمیلهم الصائر ثم تقدموا بواسط1000اعلاه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
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مادي المتسرب الى دیباجة الیلتمسون فیهما اصلاح الخطـأ31/8/16واضافي  مؤدى عنهما بتاریخ إصلاحيبمقالین 
وانه قد استمر الحق مع ورثة المسیر الى ان فوجئوا بعدم التزام11هو خدوج 11الحقیقي لخدیجة جعل الاسم المقال ب

حسب ما هو 2016الى متم غشت 2013درهم عن المدة من ینایر 83007,60الورثة بأداء واجبات الكراء وقدرها 
كما ترتب بذمتهم اقساط شهریة قارة عن 16-8- 29ل الحسابات المؤرخة في ثابت من الرسالة الصادرة عن وكی

درهم 24.000وجب فیها مبلغ 2016الى متم غشت 2016درهم شهریا ابتداء من مارس 4000الأرباح بحسب 
درهم ونظرا لكون العارضین مدینین للمدعى علیهم بمبلغ 1.040.007,50كون مجموع الدین المتخلد بذمتهم وبذلك ی

.درهم یلتمسون اجراء مقاصة بین الدینین مع النفاذ المعجل2.000.000,00قدره 

.وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف اعلاه

وحیث جاء في اسباب استئناف المستأنفین أصلیا ان سبب الافراغ انصب على واجبات الكراء الخاصة بوكیل 
من العقد وان وكیل 7درهم شهریا بمقتضى الفصل 4.000المحدد جزافیا في مبلغ الأرباحالحسابات ولیس نصیب 

ى بعد توجیه  فأخر 2016- 6- 7امة الدعوى في أي بعد اق16- 8- 29الحسابات لم یطالبهم بتلك الواجبات إلا بتاریخ 
مرفوعة من غیر ذي صفة والانذار نفسه موجه من غیر مما یتأكد منه ان الدعوى  كانت2016-5- 16الانذار في 

ا الزامیا بأداء مصاریف اقفمنه شرطا و 10د تضمن في الفصل ذي صفة ولا یمكن ان یترتب عنه اي اثر، وان العق
نص صراحة على لفظ 10م على سلوك اي مسطرة للإسترجاع لأي سبب كان طالما ان الفصل التجهیز قبل الاقدا

تفسیر امام وضوح ألفاظ  الوثیقة الموقعة ع اكد على ان القاضي یمتنع عن اي.ل.من ق461لسبب ما وان الفصل 
طرف المدعي یثبت الع فإنه ما لم .ل.من ق440علیه ، فضلا عن عدم الإدلاء بأصل عقد التسییر خرقا للفصل 

ت فإن ذلك العقد یعتبر باطلا طبقا .م.من 152لشروط التسجیل في السجل التجاري طبقا للمادة استیفاء عقد التسییر 
ت ، وانه خلافا لما ذهب الیه الحكم الابتدائي عن كامل الخطأ فإن العارضین لم یكونوا قد اخلوا .من م158للمادة 

وق لذي صفة فور المطالبة على اساس وجود نزاع سیطلب ولا یحمل وقاموا بأداء كراء البأي التزام عملا بمبدأ الكراء 
بین جمعیة السوق ووكیل الحسابات وبالتالي فإن الطرف المدعي لم یكن قد طالب في انذاره بأداء اي مبلغ یعود له  

المستأنف في جمیع مقتضیاته والحكم اساسا بعدم قبول الدعوى مما ینعدم معه اي سبب للفراغ لذا یرجى إلغاء الحكم
.تیاطیا بردها وتحمیل المستأنف علیهم الصائرواح

وحیث ادلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة جوابیة مشفوعة باستئناف فرعي جاء فیها من حیث الجواب انه 
في حالة ب على الفسخ الفرعي او الاختیاريان الاتفاق انصمن عقد التسییر الحر یلاحظ 10بالرجوع الى الفصل 
یس في حالة الفسخ القضائي لاخلال المسیر بشروط العقد  وانه لا یسمح لاطراف العقد استبعاد الاسترجاع الإداري ول
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القضائي اذا اخل احد الاطراف بالإلتزامات التعاقدیة وان الدفع ببطلان عقد التسییر الحر قد طاله التقادم اعمال الفسخ 
ناهیك ان تسجیله بالسجل التجاري یقع على عاتق ابرام العقد في ظل القانون التجاري السابق سنة على23لمرور 

بها وخاصة ما هو ثابت من الكتاب ید تراكم الدیون موجهة لهم مطالبینطلبهم بوثائق تفالمسیر وان العارضین عززوا
والكتاب الصادر عن ادارة الضرائب 16-3- 29عن وكیل المداخیل بسوق الجملة المصحح الامضاء بتاریخ الصادر
لئن ادلى المستأنفون بما یفید أداء واجبات الكراء فإنها جاءت خارج الاجل الممنوح لهم وانه2013- 3- 26في المؤرخ 

لتسویة وضعیتهم ناهیك انهم لم یدلوا بما یفید اداء الضرائب بأنواعها الشيء الذي یعد اخلالا ببنود عقد التسییر الحر 
الحسین 11ى دیباجة الحكم المستأنف بحیث جاء فیها ان ورثة ومن حیث الاستئناف الفرعي انه تسرب خطأ مادي ال

مع تأیید الحكم المستأنف وتحمیل 11بدلا من خدیجة 11والحال ان اسمها الحقیقي هو خدوج 11ارملته خدیجة 
.المستأنفین اصلیا الصائر

الانذار المحتج به یتصفحجاء فیها انه 17-6-2خة في وحیث ادلى نائب المستأنفین اصلیا بمذكرة تعقیبیة مؤر 
اداءها من طرف العارضین قد تم خارج الاجل وان بواجبات الارباح حتى یتم القول انیتأكد انعدام اي مطالبة 

الاشعار الصادر عن وكیل المداخیل والذي لم یتضمن اجلا للأداء لم یتوصل به العارضون باعتبارهم المسیرین 
خیل هو الجهة التي لها الصفة للمطالبة بواجبات الكراء الخاصة بالسوق وكذا القیام والمتواجدین بالمحل وان وكیل المدا

.بالاجراءات القانونیة والتنظیمیة

حضرها دفاع المستأنف علیهم اصلیا وحاز نسخة من مذكرة تعقیب دفاع 17- 6- 6وبعد ادراج الملف بجلسة 
.2017-6- 20لسة المستأنفین اصلیا واكد ما سبق فحجزت القضیة للمداولة لج

محكمــة الاستئـناف

:في الاستئناف الاصلي- 
.یتمسك المستأنفون اصلیا بأسباب استئنافهم المبسوطة اعلاهحیث

وحیث انه ، فیما یخص الدفع بانعدام صفة المستأنفین فرعیا في توجیه الانذار واقامة الدعوى في نازلة الحال، 
ورثة موروث مالك هو دفع مردود ، لكون النازلة تتعلق بعقد تسییر حر مبرم بین مورثي الطرفین وانه یكون من حق 

لعقد  بفسخه لعدم اداء واجبات التسییر المنصوص علیها معهم ااستمرالاصل التجاري مطالبة ورثة المسیر الذین 
تعاقدیة تبرر الفسخ علما بأنهم لم من عقد التسییر بانتظام وهو ما یشكل اخلالا من جانبهم بالتزامات 6بالفصل 

ریخ یتحللوا من واجبات التسییر موضوع الدعوى إلا بعد انصرام الاجل المضروب لهم في الانذار الذي توصلوا به بتا
.اي بعد ثبوت المطل في حقهم5-16- 16
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ا الزامیا بأداء مصاریف منه شرطا واقف10ن في الفصل وحیث تمسك المستأنفون اصلیا بكون العقد تضم
التجهیز قبل الاقدام على سلوك مسطرة الاسترجاع لأي سبب كان، إلا ان هذا الدفع  غیر ذي اثر في مجرى الدعوى 

المتمسك به  قاصر على دفع قیمة التجهیز من طرف المسیر لفائدة صاحب الاصل التجاري على اعتبار ان البند 
المترتب عن الاخلال استرجاعه من طرف هذا الاخیر ولا علاقة له بالفسخ القضائي للرغبة فيعلى حالة فسح العقد
.بالإلتزامات التعاقدیة

تسجیله بالسجل التجاري طبقا لمقتضیات المادة وحیث انه فیما یخص الدفع ببطلان عقد التسییر الحر لعدم
التجارة لم تدخل حیز ت هو الآخر دفع مردود مراعاة لمبدأ عدم رجعیة القوانین على اعتبار ان مدونة .من م158

المتعلق بمدونة التجارة بالجریدة 15- 95التطبیق بخصوص الاحكام المنظمة للتسییر الحر إلا بتاریخ نشر القانون رقم 
اي بتاریخ سابق 1993- 5- 20في حین ان عقد التسییر موضوع الدعوى مبرم بتاریخ 96-10- 3بتاریخ لرسمیة ا

.على سریان الاحكام المذكورة
:في الاستئناف الفرعي- 

حیث یتمسك المستأنفون فرعیا باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى دیباجة الحكم المستأنف بخصوص اسم 
.11بدلا من خدیجة 11الحسین وذلك بجعله هو خدوج 11ارملة 

بدلا من 11الحسین بجعله خدوج 11ان الاستئناف قد صحح الوضعیة بخصوص اسم ارملة الهالك وحیث
.الفرعي غیر ذي موضوع ویتعین بالتالي ردهمما یبقى معه الاستئناف11خدیجة 

صلي والفرعي وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل كل مستأنف وحیث یتعین تبعا لما ذكر اعلاه رد الاستئنافین الا
.صائر استئنافه

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل-
.هاستئنافصائرمستأنفكلتحمیلوالمستأنفالحكموتأییدمابرده:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك طباعة المستشارة المقررة

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/28بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.11وربیعة 11السیدتین فاطمة بین 

معه بمكتب الأستاذ الأسعد ضو 11نائبهما الأستاذ سعید ضو المحامي بـهیئة الرباط الجاعل محل المخ
.المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةتین مستأنفبوصفهما
.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

.نائبها الأستاذ احمد العناز المحامي بـهیئة الرباط
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3792: رقمقرار
2017/06/28: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة عنه الرسوم القضائیة استئنافيبمقالالأستاذ سعید ضو مابواسطة محامیهتانالطاعنحیث تقدمت

في 06/04/2016بتاریخبالرباطبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة انستأنفت09/05/2017بتاریخ
.القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه199/8232/2016الملف عدد 

:في الشكـــل
حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنتان بالحكم المطعون فیه، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط 

.لبة قانونا، مما یتعین التصریح بقبوله شكلاالشكلیة المتط
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة بواسطة 21/01/2016حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه انه بتاریخ 
نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالرباط عرضت من خلاله انها اشترت أصلا تجاریا من السید عمر 

وحازت المحل التجاري، وقد تقدم هذا الأخیر بدعوى فتح لها 01/02/2003بمقتضى عقد بیع مؤرخ في اخراز 
، وكانت بحضورها فقط ممثلة في شخص السید الخطابي عبد العزیز، فقضت المحكمة 2459/8/2004الملف رقم 

، فتقدم المدعى 17/07/2007بفسخ عقد الكراء حاز الحكم قوة الشيء المقضي به وبتاریخ 20/07/2006بتاریخ 
.علیهما بمقال استعجالي رام إلى الإفراغ

الصادر في مواجهة عمر اخراز ومن یقوم مقامه بوشرت إجراءات 535/3/2007وبناء على الأمر عدد 
م طعن الغیر الخارج عن 11مما حدا بالعارضة إلى ت30/1017/2007التنفیذ على المحل في الملف التنفیذي 

قضى باعتبار 09/03/2009هى بصدور قرار محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ الخصومة انت
، لأجله تلتمس الحكم بإرجاع 13/08/2009التعرض والحكم من جدید بعدم نفاذ القرار الاستعجالي الصادر بتاریخ 

نصف القطعة العاریة موضوع الحالة إلى ما كانت علیه وتمكین العارضة من أصلها التجاري الذي هو عبارة عن
درهم عن كل یوم امتناع مع شمول الحكم بالنفاذ 3.000ملف التنفیذ والكل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

. المعجل وتحمیل المدعى علیهما الصائر
وبعد إدراج الملف وتبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه 

. وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي
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أسـبـاب الاستئـناف

، 11حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الدعوى مقدمة في مواجهة طرفین اثنین وهما فاطمة فادي وربیعة 
انتقلت "وان محكمة الدرجة الأولى لم تخرج سوى استدعاء واحد في اسم السیدة فاطمة فادي الذي رجع بملاحظة 

، وان إجراءات تبلیغ الاستدعاءات یجب ان توجه لكل الأطراف، وان المحكمة لم تخرج استدعاء في "من العنوان
إضافة لذلك فانه كان یجب على . اطل بالنسبة الیهاوهو ما یجعل إجراءات التبلیغ للجلسة ب11اسم السیدة ربیعة 

وان إجراءات التبلیغ للجلسة وإجراءات القیم كانت باطلة . المستأنف علیها ان تدلي بالعنوان الجدید للعارضین
من قانون المسطرة المدنیة 39وینص الفصل . ومخالفة للقانون وحرمت العارضتین من مرحلة من مراحل التقاضي

إذا تعذر على المكلف بالتبلیغ أو السلطة الإداریة تسلیم الاستدعاء لعدم العثور على " الثانیة على انه في فقرته 
الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحین إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان 

وانه لا دلیل بالملف على "یة بالأمرالتبلیغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعن
ومن جهة ثانیة، فان الفصل المذكور أعلاه ینص في . قیام المفوض القضائي بالإبراء وهو ما یجعل التبلیغ باطلا

وان التبلیغ "توجه حینئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبرید المضمون مع الإشعار بالتوصل" فقرته الثالثة على انه 
كما انه باطل بسبب عدم مراعاة وخرق الفقرتین السابعة . یام بتبلیغ الاستدعاء بالبرید المضمونباطل لعدم الق

والثامنة من نفس الفصل، وانه لا دلیل بالملف على القیام بالبحث عن العارضة بمساعدة النیابة العامة والسلطة 
قانون المسطرة المدنیة وتسلسلها، من39وان عمل محكمة النقض استقر على ضرورة احترام الفصل . الإداریة

وبذلك تكون إجراءات تبلیغ الاستدعاء وإجراءات القیم باطلة یترتب علیها بطلان الحكم المستأنف الذي أضر 
بالعارضین وحرمهن من مرحلة من مراحل التقاضي، مما یتعین إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة 

ربیعة لیست مالكة في العقار ذي 11واحتیاطیا، فان السیدة . من جدید طبقا للقانونالتجاریة بالرباط لتبت فیه
موضوع طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه وانها وان كانت من ورثة المرحوم عبد االله 6822/20الرسم عدد 

ى علیه في الدعوى وكرید إلا أنها غیر مالكة في العقار حسب الشهادة العقاریة، وبذلك تكون غیر صفة كمدع
كما ان مقال المستأنف علیها أسس على أنها بعد إفراغها استصدرت قرارا بتاریخ . ویجب إخراجها منها

یقضي بإلغاء الحكم والحكم من جدید بعدم نفاذه في مواجهة 2790/2008/4في الملف عدد 09/03/2009
تجاریة تخضع للقانون التجاري ولا تحید عنه، وان دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه، هي دعوى . 22شركة 

. وبالتالي تخضع لأحكام التقادم التجاري، وینطبق علیها أجل التقادم التجاري الذي عند مروره تسقط الدعوى بالتقادم
م وانه لا یوجد أي مبدأ ولا أساس یستثني دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه من التقادم، وان بدایة سریان التقاد

وقد مر على القرار الذي أسس علیه المستأنف علیه 09/03/2009یسري من الیوم التالي لصدور القرار بتاریخ 
وقد مر على ذلك التاریخ مما یقارب سبع 21/01/2016سنوات، فالدعوى قدمت بتاریخ 5الدعوى أكثر من 

من ورثة السید 11إلى ان السیدة ربیعة بالإضافة. سنوات، وبذلك تكون دعوى المستأنف علیها قد سقطت بالتقادم
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عبد االله وكرید ولكنها لیست مالكة في العقار موضوع هذه القضیة وان إدخالها في الدعوى یكون غیر مرتكز على 
أساس قانوني سلیم وان المحكمة ستصرح بإخراجها من الدعوى، والعقار موضوع إرجاع الحالة تم كرائه بعد الإفراغ 

5بأصل تجاري لفائدة المكتري منذ زمن طویل، وان المستأنف علیها لم تقدم دعواها داخل أجل وانه أصبح مثقلا
م دعواها داخل الأجل المذكور، وان 11سنوات فسقطت بالتقادم ولم یكن هناك من عائق یحول دونها ودون ت

لى إرادة طرفیه یحد من إرادتهما، المفرط أولى بالخسارة، وأبرم عقد كراء بعد الإفراغ تم وفقا للقانون ودون قید ع
لأجل ذلك تلتمسان إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالرباط للبت فیه 
من جدید طبقا للقانون وبعد استدعاء العارضتان واحتیاطیا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الدعوى بالتقادم 

.یل المستأنف علیها الصائروبرفض الطلب وتحم
انه بخصوص بطلان إجراءات تبلیغ 14/06/2017وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

الاستدعاء ومسطرة القیم، فان المسطرة بوشرت بالمرحلة الابتدائیة كما یجب، وان الاستئناف ینشر الدعوى من 
أوضح بان الدعاوى تتقادم بعد خمسة عشر سنة، وبالتالي .ع.ل.من ق387وبالنسبة للتقادم، فان الفصل . جدید

.فان التقادم لم یطل هذه الدعوى، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوعات المستأنف علیها والحكم بتأیید الحكم المستأنف
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/06/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

21/06/2017
محكمــة الاستئناف

ا خرق المحكمة التجاریة مصدرة  الحكم مفي استئنافهتانحیث إنه من ضمن ما تمسكت به الطاعن
.منه 39المستأنف مقتضیات التبلیغ المنصوص علیها في قانون المسطرة  المدنیة خاصة الفصل 

في الملف المدني 12/1/2000الصادر  بتاریخ 57وحیث جاء في قرار  للمجلس  الأعلى تحت عدد 
من قانون المسطرة  المدنیة 39بأن الفصل '' 16المنشور بمجلسة  رسالة  المحاماة عدد 755/1/2/96عدد 

نص  على عدة فقرات  جاءت  تسلسلا  و لم یكن من المشرع  تبرعا منه بل توخى سلوك ما نص علیه الفصل 
.ام هذه الإجراءات یستوجب نقض وإبطال القرارتدریجیا صیانة  لحقوق الأطراف وان عدم احتر 

أن '' 2060/02في الملف المدني عدد 6/2/2003بتاریخ 459وفي  قرار آخر صادر عنه تحت عدد 
من قانون المسطرة المدنیة تعتبر قواعد جوهریة آمرة یؤدي  الإخلال  بها  أو 39و 38- 37مقتضیات الفصول 

.م  یحترم تلك  الإجراءات  والشكلیات بعضها  الى بطلان  أي تبلیغ ل
وهي انتقلوا من العنوان رجع بملاحظة  تانلتبلیغ المتعلق باستدعاء  الطاعنوحیث في النازلة یتبین أن ا

من قانون 39ملاحظة تستتبع سلوك  مسطرة  التبلیغ  الموالیة  المنصوص علیها في الفقرة  السابعة من الفصل 
ي جاء فیها بأنه على  المحكمة  ان تعین في الأحوال التي یكون فیها  موطن او محل إقامة  المسطرة المدنیة و الت

الطرف غیر معروف   عونا  من كتابة  الضبط  بصفته قیما یبلغ إلیه الاستدعاء  و هي مسطرة  لم یتم إستیفاؤها 
جراة من طرف النیابة العامة  من طرف المحكمة التي اكتفت  بمحضر جواب القیم الذي أفاد بأنه الأبحاث الم
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ظلت دون جواب وبثت في النازلة دون سلوكها  وفي ذلك مخالفة منها   لمقتضى  قانوني أوجب  المشرع سلوكه 
الأمر الذي یستوجب اعتبار الاستئناف وإبطال الحكم المستأنف مع إرجاع صیانة لحقوق الأطراف  و حق  الدفاع 

.لبت فیه من جدید طبقا للقانونالملف إلى محكمة الدرجة الأولى ل
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاا وعلنیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الشكــ

منفیهتللبرباط بالالتجاریةالمحكمةإلىالملفوإرجاعالمستأنفالحكمإبطالب: الجوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي

.وحفظ البت في الصائرللقانونطبقاجدید

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس        
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 03/07/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11السیدة حكیمة :بین

.المحامي بهیئة الدار البیضاءعبد الكریم الزیداني الأستاذاینوب عنه

ا طالبة إعادة النظر من جهةبوصفه

22محمد السید:وبین

.دار البیضاءالمحامي بهیئة الالعزیز باجو ینوب عنه الأستاذ عبد

من جهة أخرىطلوبا ضده بوصفه م

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3824: رقمقرار
2017/07/03: بتاریخ

2016/8205/5805: ملف رقم
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.بالملفضمنةومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المقرار المطعون فیه والعادة النظر إبناء على مقال 
19/06/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
16/11/2016بتاریخرام إلى إعادة النظر بمقالیهاطة محاماسبو 11السیدة حكیمة ت حیث تقدم

في الملف 3248تحت عدد17/05/2016في القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ طعن بمقتضاهت
والقاضي بقبول الاستئناف والمقال الإضافي شكلا وفي الموضوع برد 5364/8205/2015عدد 

11میل المستأنفة الصائر وفي الطلب الإضافي بأداء السیدة حكیمة الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتح

إلى غایة 01/11/2014درهم كواجبات كراء عن المدة من 51.000مبلغ 22لفائدة السید محمد 
كل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأدائه لفائدة السید .مع تحمیلها الصائر30/03/2016

:في الشكل
.الشكل المتطلب قانونا وهو ما ینبغي معه التصریح بقبوله شكلاحیث إن الطعن قدم على 

:وفي الموضــوع
قرار المطعون فیه أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بمقال المن یستفاد من وثائق الملف و حیث 

افتتاحي بواسطة محامیها أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
محلا لاستغلاله كصیدلیة - المطلوب ضده-22تعرض فیه أنها اكترت من السید محمد 09/06/2014

درهم والتي تم تسمیتها حقوق الإیجار 150.000رهم ومبلغ ضمانة قدره د3000مقابل سومة شهریة قدرها 
.وأنها شغلت المحل بعد إتمام بنائه لأول مرة وقامت بإتمام الإصلاحات المتعلقة به

قامت بتوجیه مفوضا قضائیا بقصد تسلیم مفاتیح المحل للمدعى علیه وإنهاء العلاقة الكرائیة إلا أنه وأنها 
.یحرفض تسلم المفات

والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء وإرجاع مبلغ الضمانة تحت طائلة غرامة تهدیدیة من تاریخ الامتناع 
.وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

عرض فیها أنه 14/10/2014وأن المدعى علیه تقدم بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد بجلسة 
بمبلغ إجمالي قدره 09/04/2009بیع للمحل موضوع النزاع بتاریخ سبق أن وقع مع المدعیة عقد وعد بال

حسب ما تم الاتفاق علیه وأن 31/08/2009درهم على أن یتم تحریر عقد البیع النهائي في 430.000
درهم 150.000المدعیة ظلت تسوف وتماطل واقترحت شراء حق الإیجار أو ما یسمى بالساروت بمبلغ 

.درهم بدخول واجب النظافة3000ئیة في مع تحدید السومة الكرا
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وأنها انتقلت بنشاطها إلى محل آخر بعدما أفرغت المحل من جمیع محتویاته وأوصدت أبوابه وامتنعت عن 
وأن العقد الرابط بین الطرفین والعرف الجاري به العمل فان المشتري یحق .أداء ما بذمتها من واجبات كراء
كیته إلى شخص آخر دون المالك الأصلي الذي یملك الأولویة وأن مبلغ له بیع مفتاح المحل لتنتقل مل

.درهم هو ثمن بیع حق الإیجار للمحل ولیس مبلغ ضمان كراء150.000
درهم عن واجبات 33.000والتمس رفض الطلب الأصلي والحكم على المدعى علیها فرعیا بأداء مبلغ 

.الكراء وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل
أنه بعد تبادل المذكرات بین الطرفین وبعد استنفاذ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للإجراءات المسطریة و 

حكما قضى بقبول الطلبین شكلا وفي الموضوع بأداء المكتریة لفائدة 2804/2015أصدرت بتاریخ 
النفاذ فیما یخص مع 2014إلى أكتوبر 2014درهم عن واجبات الكراء من ماي 18.000المكري مبلغ 

أداء الواجبات الكرائیة وفسخ العقد الرابط بین الطرفین وجعل الصائر مناصفة ورفض طلب استرجاع مبلغ 
.الضمانة

كما 19/10/2015عمدت إلى الطعن في الحكم المشار إلیه بالاستئناف بتاریخ 11وأن السیدة حكیمة 
.اء لاحقةبطلب إضافي للمطالبة بواجبات كر 22تقدم السید محمد 

قرارا 17/05/2016وأنه بعدما استنفذت محكمة الاستئناف التجاریة الإجراءات المسطریة أصدرت بتاریخ 
قضى بقبول الاستئناف والمقال الإضافي شكلا وفي الموضوع برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع 

.إبقاء الصائر على رافعه
درهم كواجبات كراء 51.000لفائدة المستأنف علیه مبلغ 11وفي الطلب الإضافي بأداء السیدة حكیمة

.مع تحمیلها الصائر30/03/2016إلى غایة 01/11/2014عن المدة من 
بمقتضى المقال المؤدى عنه 11وهذا القرار هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف السیدة حكیمة 

.   أدناهاستنادا على الأسباب المشار إلیها 16/11/2016بتاریخ 
:أسباب الطعن

حیث عابت الطاعنة على القرار المطعون فیه عدم أخذه بمجموعة من المعطیات الواقعیة والقانونیة التي 
تؤكد طلبها ومن ذلك الإنذار القضائي الذي بموجبه تخبر المطلوب ضدها إنهاء العلاقة الكرائیة وإرجاع 

تحریر المفوض القضائي محضرا بذلك والذي یعتبر حجة مفاتیح المحل إلى مالكه ورفضه تسلم المفاتیح و 
.لفائدة الطاعنة ویؤكد حسن نیتها

وأنه جاء في حیثیات المحكمة أنه لا یوجد بالملفین ما یفید أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 
إلى غایة وقضت في الطلب الإضافي بأداء واجبات كراء الفترة اللاحقة2014إلى غایة أكتوبر 2014
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والحال أننا لسنا أمام علاقة كرائیة ما دام العقد تم فسخه بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر 30/03/2016
.والمؤید استئنافیا28/04/2015بتاریخ 

وأن المبلغ المسلم للمطلوب ضدها یعتبر ضمانة ولا یعتبر ثمنا لمفتاح محل تجاري لأن ما تم دفعه 
.م یكتسب بعد هذه الصفةكضمانة هو مقابل محل ل

.وأن الطعنة تؤكد أن المحكمة أغفلت محضر المعاینة ولم تأخذ به رغم الإدلاء به وهو یعتبر حجة كافیة
في ما قضى به من رفض 17/05/2016وتلتمس الطاعنة إلغاء القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

.لاستئناف وتأیید القرار المطعون فیه في الباقيطلب إرجاع مبلغ الضمانة وبعد التصدي الحكم وفق مقال ا
حضرها نائب الطاعنة وتخلف المطلوب 19/06/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

ضده رغم التوصل فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 
03/07/2017

:محكمة الاستئناف التجاریة
الطاعنة بكون القرار المطعون فیه لم یعر اعتبارا للإنذار القضائي الذي بموجبه أخبرت حیث تمسكت

المطلوب ضده بإنهاء العلاقة الكرائیة وارجاع المفاتیح وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعین الاعتبار 
.محضر تسلیم مفاتیح المحل واعتبرته كأن لم یكن

:لكن
أي –لا سیما أنها :"...رار المطعون فیه یتبین أنه جاء فیه ما یليحیث انه بالرجوع إلى حیثیات الق

لم تسلك المساطر المقررة قانونا لعرض وإیداع مفاتیح المحل فضلا على ثبوت عدم تسلمها من -الطاعنة
"المستأنف علیه المكري ویكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس

وحیث إن محكمة الاستئناف بإیرادها للتعلیل المشار إلیه أعلاه فانه ناقشت واقعة عرض المفاتیح وأصبح 
.قضاؤها بهذا الصدد حائزا لقوة الأمر المقضي به ولا یسوغ الطعن فیه إلا بالنقض
ة من قانون المسطر 402وحیث إن أسباب الطعن  بإعادة النظر محددة على سبیل الحصر في المادة 

المدنیة ولا وجود لأي سبب من تلك الأسباب فیما تستند علیه الطاعنة وهو ما یحتم رد طعنها والتصریح 
.برفضه

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
من 407درهم لفائدة الخزینة العامة عملا بالفصل 1500وحیث ارتأت المحكمة  تغریم الطاعنة مبلغ 

.قانون المسطرة المدنیة

الأسبـــــابلـھذه
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فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وغیابیا في حق المستأنف علیه تصرح
.بقبول الطعن: في الشـــكل

.درهم لفائدة الخزینة العامة1500رفضه وتحمیل رافعته الصائر وتغریمها مبلغ ب:وفي الموضوع
.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/07/03بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.22ونور العین 11عبد الاله  انالسید: بین

.الجدیدةبهیئة ةالمحامیالعطاري شعیبیة ةالأستاذمانائبه

.من جهةنمستأنفامابوصفه
.33ابراهیم وبین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة احمد الامین نائبه الأستاذ 
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3833: رقمقرار
2017/07/03: بتاریخ

2016/8205/5732: ملف رقم
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فـــــــي الملــــــــف عــــــــدد 343/2تحــــــــت عــــــــدد 14/07/2016قــــــــرار محكمـــــــة الــــــــنقض الصــــــــادر بتـــــــاریخ بنـــــــاء علــــــــى 
والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فیه من جدیـد طبقـا 1430/3/2/2014

.للقانوني وهي متركبة من هیئة أخرى
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
29/05/2017استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة قــا لمقتضــیاتوتطبی
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تقدم السید عبد الالـه غنـدور الصـنهاجي ونـور العـین فكـري بواسـطة محامیهمـا 7/3/2013حیث انه بتاریخ 

ــدار البیضــاء بتــاریخ  بمقــال مــؤدى عنــه بــنفس التــاریخ یســتانفان بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بال
كم علیهمـــا بادائهمـــا للمـــدعي والقاضـــي فـــي الطلـــب الاصـــلي بـــالح8127/9/2011فــي الملـــف عـــدد 22/11/2012

وتحدیـد الاكـراه البـدني فــي 2011إلـى مـتم ابریـل 2010درهـم واجـب اسـتغلال المـدة مـن فـاتح شـتنبر 28000مبلـغ 
20الادنــى والحكــم بفســخ عقــد التســییر الــرابط بــین المــدعي والمــدعى علیهمــا والحكــم بافراغهمــا مــن المحــل الكــائن ب

.مقامهما مع تحمیلهما الصائر وبرفض باقي الطلباتیقوم زنقة جیل فیرن بالجدیدة هما ومن 
.وفي الطلب المضاد بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر

فــي 2013مــایو 30حیــث ان المســتأنف علیــه تقــدم بواســطة محامیــه باســتئناف فرعــي مــؤدى عنــه بتــاریخ 
.إلیه في شقه بالتعویض عن الاحتلال الحكم المشار 

:ـلـــــــــفي الشكــ
حیث ان مقال الاستئناف الاصلي جاء مستوفیا لكافـة الشـروط المطلوبـة اجـلا وصـفة واداء لـذلك هـو مقبـول 

.شكلا
وجــودا وعــدما وكونــه جــاء بــدوره علــى الشــكل حیــث ان الاســتئناف الفرعــي بحكــم تبعیتــه للاســتئناف الاصــلي 

.المطلوب لذلك هو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
33تقـــدم الســـید 14/07/2011الملـــف ومـــن نســـخة الحكـــم المســـتأنف انـــه بتـــاریخ قحیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائ

زنقة جیل فیرن بالجدیدة وانه كان قـد 20ابراهیم بواسطة محامیه بمقال یعرض فیه انه یملك الاصل التجاري الكائن 
علـى ان یمكنـاه مـن 2007كلف المـدعى علیهمـا بتسـییر هـذا المحـل بمقتضـى عقـد التسـییر الحـر المـؤرخ فـي یونیـو 

لاجلــه یلــتمس التصــریح 2010المــدة مــن فــاتح شــتنبر درهــم إلا أنهمــا تقاعســا عــن أداء هــذا المبلــغ عــن4000مبلــغ 
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بمعاینة فسخ عقد تسییر الحر الرابط بینهما والحكم بافراغهما معا من المحل المذكور اعـلاه همـا ومـن یقـوم مقامهمـا 
درهم عن كل بوم تاخیر مع النفـاذ المعجـل والحكـم علیهـا بالتضـامن بادائهمـا مبلـغ 500تحت غرامة تهدیدیة قدرها

درهــم 150.000,00وبادائهمــا مبلــغ 2011إلــى مــتم ابریــل 2010درهــم عــن المــدة مــن فــاتح شــتنبر 28.000,00
مـع الصـائر والنفـاذ المعجـل وتحدیـد 2011إلـى مـتم یولیـوز 2011تعویض عن الاحتلال عـن المـدة مـن فـاتح مـاي 

.غ وتمكینه من محله الاكراه البدني في الاقصى وحفظ حقها في الادلاء بطلب اضافي لحین الافرا
الإنــذار الثــاني لهمــا مــع شـــهادتي –الإنــذار الاول لهمــا مــع شــهادة التســـلیم -عقــد التســـییر-وادلــى بعقــد كــراء

.محضر معاینة یدلى بها لاحقا–التسلیم 
بــــان المــــدعي عمــــد إلــــى قطــــع التیــــار 17/11/2011وبنــــاء علــــى جــــواب الــــدفاع المــــدعى علیهمــــا بجلســــة 

ستصدر في مواجهته امرا استعجالیا قضى بارجاع تلك المادة إلا انه امتنع عن التنفیذ حسب الكهربائي عن المحل فا
فاثــار صــعوبة تنفیــذ الأمــر وصــدر امــر اســتعجالي قضــى بصــرف 21/2/2011الثابــت مــن محضــر المحــرر بتــاریخ 

بــائي بســومة النظــر عنهمــا ممــا ســبب لــه أضــرارا وخســائر جســیمة حســب تقریــر الخبــرة فاضــطر إلــى كراء،مولــد كهر 
درهـــم شـــهریا ومـــادام ان الأمـــر یتعلـــق بالتزامـــات 200درهـــم واســـتعمال البنـــزین لتشـــغیله یكلفهــا 4500شــهریة قـــدرها 

.متبادلة بین الطرفین لاجله یتعین التصریح برفض طلب المدعى 
نسـخة مـن تقریـر -نسـخة مـن محضـر الامتنـاع-2385/1/2010وادلى بنسـخة مـن الأمـر الاسـتعجالي عـدد 

خبرةال
مؤكـدا دفوعاتـه السـابقة لاجلـه یلـتمس 12/01/2012بناء على المقال المضاد المؤدى عنه والمـدلى بـه فـي 

درهـم تصـفیة بالغرامـة التهدیدیـة المحكـوم بهـا بمقتضـى 40.000في الطلب المضاد الحكم باداء المـدعى علیـه مبلـغ 
درهــم مقابــل كــراء المحــرك لتولیــد 124500ومبلــغ 2358/1/2010عــدد 8/12/2010الأمــر الاســتعجالي المــؤرخ 

درهــم مقابــل اشــغال التــرمیم والتبلــیط وتحمیــل المــدعى علیــه الصــائر وتحدیــد مــدة الاكــراه 330.000الكهربــاء ومبلــغ 
.البدني في الاقصى مع ما یترتب عن ذلك قانونا

2007-6-1وادلى بنسخة من الاشهاد العرفي الصادر عن المدعى علیه

.بصدور الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافوانتهت القضیة
:حیث تركزت أسباب الاستئناف فیما یلي

:حول علاقة الطلب المضاد بالطلب الأصلي-
واحد وهو عقد التسییر الحـر الـرابط بـین طرفـي الـدعوى المـؤرخ فـي ) الاصلي والمضاد(ان موضوع الطلبین 

،زنقــة جیـل فیــرن 20جـاري المســتغل فـي المحــل الكـائن ب ،والمنصــب علـى الاصــل الت2007شـهر یونیـو مــن سـنة 
بالجدیــدة ،اذ ان الطلــب الاصــلي یتعلــق بفســخ العقــد المــذكور واداء مقابــل اســتغلال الطــاعنین للمحــل موضــوع ذلــك 
العقد ،والطلب المضاد یتعلق بالتعویض عن الضرر اللاحق من جـراء تشـویش مقـدم الطلـب الاصـلي علـى اسـتغلال 

.مذكورنفس المحل ال
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.والحكم الابتدائي لم یصادف الصواب فیما اعتبره عدم ارتباط بینهما
:حول نهائیة الأمر الاستعجالي 

ذاك ان نهائیــة الأمــر الاســتعجالي ،أو عــدمها لا ینــالان مــن صــحة طلبهمــا ،علــى اعتبــار ان منــاط دعــوى 
المقضــي ،وتحقــق امتنــاع المحكــوم علیــه عــن تصــفیة الغرامــة التهدیدیــة هــو حیــازة الحكــم المحــدد للغرامــة لقــوة الأمــر 

.التنفیذ
وان الأمــــــر الاســــــتعجالي المحــــــدد للغرامــــــة التهدیدیــــــة مشــــــمول بالنفــــــاذ المعجــــــل بقــــــوة القــــــانون ،والمحكــــــوم 

.امتنع عن تنفیذ الأمر المذكور حسب الثابت من محضر الامتناع الموجود في الملف )المستأنف علیه(علیه
الطاعنان بما یثبت نهائیة الأمر المذكور ،علما بان هذا الاخیـر قـد أصـبح نهائیـا وعلى هذا الاساس لم یدل 

بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار الیبضاء قضى بعـدم قبـول الاسـتئناف المقـدم مـن طـرف 
.المستأنف علیه

:حول مقابل كراء مولد الكهرباء واستهلاك البنزین -
قضـــى بـــرفض طلبهمـــا الرامـــي إلـــى أداء مقابـــل كـــراء محـــرك تولیـــد الكهربـــاء واســـتهلاك ان الحكـــم الابتـــدائي 

.البنزین ،على أساس انه لا یوجد بالملف ما یبرره واثباته
والحــــال انهمــــا تقــــدما تــــدعیما لطلبهمــــا بتقریرمنجــــز مــــن طــــرف الســــید احمــــد رشــــیم الخبیــــر بالجدیــــدة بتــــاریخ 

،والــذي وقــف علــى المحــل موضــوع الــدعوى ،وعــاین 1402/11د فــي ملــف المقــالات المختلفــة عــد05/07/2011
محرك تولید الكهرباء الذي اضطرا إلى كرائه نتیجة قطع المستأنف علیه للكهرباء

وبالتــالي فــان واقعتــي كــراء المولــد المــذكور ،وشــرائه للبنــزین مــن اجــل تشــغیل المولــد المــذكور ثــابتین ،ویكــون 
.ا قضىالحكم الابتدائي مجانبا للصواب فیم

:حول مقابل اشغال الترمیم والتبلیط والتزلیج-
ان الحكم الابتدائي قضى برفض طلبهما الرامي إلى أداء مقابل اشغال الترمیم والتبلیط والتـزلیج ،معتمـدا فـي 

.ذلك على انه لیس في الاشهاد العرفي المستدل به ما یفید التزام المستأنف علیه بها
نجـد انـه 2906شـهاد المصـحح الامضـاء مـن طـرف المسـتأنف علیـه تحـت عـدد والحال انه بـالرجوع إلـى الا

ســلم لهمــا المحــل موضــوع عقــد التســییر علــى شــكل مســتودع فارغــا مرخصــا لهمــا بترمیمــه وتزلیجــه وتبلیطــه وتزیینــه 
.،وموافقا على تفكیكهما لجمیع البنایات  المصنوعة من الالمنیوم ،وأخذها مع جمیع المعدات به

اما بتبلیط المحل وتزلیجه وترمیمه من مالهما الخاص ،على اعتبار انهما تسلماه فارغـا غیـر مـبلط و انهما ق
درهم حسب الثابت من خلال تقریر الخبیر السید احمد رشیم 170.000ولا مزلج ولا مرمم،وصرفا على ذلك ما قدره 

.المشار إلیه اعلاه
.به من عدم قبول طلبهما المضادمما یحق معه طلب الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى 
وبعد التصدي والحكم باداء المستأنف علیه لفائدتهما 
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درهـــم تصـــفیة للغرامـــة التهدیدیـــة المحكـــوم بهـــا بمقتضـــى الأمـــر الاســـتعجالي الصـــادر عـــن 40.000مبلـــغ *
.2358/1/2010في الملف عدد 08/12/2010المحكمة التجاریة بالدار الیبضاء بتاریخ 

.درهم مقابل كراء المحرك تولید الكهرباء واستهلاك البنزین 124.500مبلغ *
درهم مقابل اشغال الترمیم والتبلیط والتزلیج 330.000مبلغ *

حیث أدلى المستأنف علیه بواسطة محامیه بمذكرة جوابیة مـع اسـتئناف فرعـي جـاء فـي الجـواب علـى المقـال 
م وفي الموضوع فانه یلـتمس صـرف .م.من ق142یات الفصل الاستئنافي بأنه غیر مقبول شكلا لعدم احترام مقتض

النظر عن الخبرة المزعومة ورد كل ما جاء في مقالهما الاستئنافي وتأیید الحكم المستأنف فـي كـل ماقضـى بـه حـول 
.استئنافه الفرعي بعده تالطلب الأصلي جزئیا والمضاد كلیا والحكم له وفق ملتمسا

نعـى علــى الحكـم المســتأنف فیمـا قضــى بـه مــن رفـض الطلــب حـول التعــویض وفـي الاســتئناف الفرعـي فانــه ی
.عن الاحتلال 

:ذلك ان واقعة الاحتلال في النازلة قائمة ولا غبار علیها بحجة 
انه سبق له ان بلغ المسیران باشعار لاثارة انتباههما لخطورة تصرفاتهما واشعرهما بان عقد التسییر سـینتهي 

2011في متم ابریل 

المســیران لا زالا یحــتلان المحــل إلــى الان رغــم ان صــفتهما كمســیران انتهــت واصــبحا غــریبین عــن محلــه ان
.ورغم انهما لم یستانفا الحكم في شقة المتعلق بفسخ عقدة التسییر

هـو اقتنـاع 2011ان المحكمة التجاریة نفسها حكمت بالمستحقات إلى نهایة مدة التسییر أي إلى متم ابریل 
هو تواجد بدون صفة 2011ها بان تواجد المسیران بالمحل ما بعد متم ابریل قضائي من

لذلك یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في شقة المتعلق بالتعویض عن الاحتلال والحكم له وفق مقاله الافتتاحي 
.مع تأیید الحكم فیما قضى به من فسخ عقد التسییر وافراغ المدعى علیهما 

ن بواســطة محامیهمــا بمــذكرة تعقیــب اكــدا فیهــا مــا جــاء فــي مقالهمــا الاســتئنافي وحــول حیــث أدلــى المســتأنفا
الاســتئناف الفرعــي موضــوع طلــب التعــویض عــن الاحــتلال فانهمــا لا یعتبــران محتلــین للمحــل موضــوع الــدعوى بــدون 

ح الامضــاء فــي ســند حتــى یطالبــا بــأداء تعــویض عــن ذلــك ،اذ انهمــا یســتغلانه بالاســتناد علــى العقــد العرفــي المصــح
.2007شهر یونیو من سنة 

درهــم 4000وحیــث انــه لا یعقــل منطقــا وواقعــا ان یطالبهمــا بــاداء أي مبلــغ غیــر المبلــغ الثابــت المحــدد فــي 
.المتفق علیه كمقابل تسییر المحل المدعى بشانه

.ا الحكم وفق مقالهما الاستئنافي ورد الاستئناف الفرعيسوالتم
الفرعي بواسطة محامیه بمذكرة جاء فیها بانه تـدعیما لمـا سـبق  یـدلي بانـه بنسـخة مـن حیث ادلى المستأنف 

القاضـــي 3203/2012:فـــي الملـــف عـــدد 29/10/2013القـــرار الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بتـــاریخ 
.1488/1/2012:ملف عدد 18/06/2012بتاریخ1895بالغاء الأمر الاستعجالي عدد 
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.دم قبول طلبه شكلاوالحكم من جدید بع
و یتبین من هذا القرار ان المستأنف اصلیا في النازلة طرته لم تعد له الصفة للتخاطب مع العارض كمسـیر 

.لمحله
حیث ادلى المستأنفان اصلیا بواسطة بمذكرة بواسطة محامیهما جاء فیها بانه بالرجوع إلى تنصیصات القرار 

بانـه یتعلـق بـامر اسـتعجالي یرمـي إلـى ارجـاع المـاء إلـى المحـل موضـوع المذكورفي  مذكرة المستأنف الفرعي یتضح
.عقد التسییر ،وانه صدر بعد الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف،وبالاعتماد علیه

و ان منــاط طلــب الطــاعنین الرامــي إلــى التعــویض موضــوع الملــف هــو الأمــر الاســتعجالي القاضــي بارجــاع 
، وهو الأمر الـذي أصـبح نهائیـا وباتـا بعـدم الطعـن فیـه بـأي  2358/2010ملف عدد الكهرباء لا الماء الصادر في ال

والواصـلة ,طعن قانوني حسب الثابت من خلال الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء 
.09/07/2013رفقة مذكرتهما المؤرخة في 

دائي الــذي ســحب عنهمــا صــفة المســیرین ،فــي حــین ان هــذا وان القــرار المســتدل بــه صــدر بعــد الحكــم الابتــ
أي قبــل صــدور الحكــم الابتــدائي ،وقبــل ,08/12/2010الأمــر المؤسســة علیــه دعــوى العارضــین فقــد صــدر بتــاریخ 

صــدور الأمـــر الاســـتعجالي موضـــوع القـــرار الاســـتئنافي المحـــتج بـــه مـــن طـــرف المســـتانفة علیه،وعلیـــه فانـــه لا مجـــال 
.المذكور في نازلة الحال ،والتمسا استبعاده ،والحكم وفق محرراتهما السابقةلاعمال مقتضیات القرار

790اصـدرت محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالدارالبیضـاء قـرارا تحـت عــدد 13/02/2014وحیـث إنـه بتـاریخ 

ـــكل قضــى  ـــرو .قبــول الاســتئنافین الأصــلي والفرعــي: فــي الشــ ى رافعیــه بــرد الأصــلي وإبقــاء الصــائر علــ:فــي الـجوهـ
واعتبار الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض طلب التعویض عن استغلال المحل عن المدة من .

درهــم 12000والحكــم مــن جدیــد علــى المســتأنفین بأدائهمــا للمســتأنف الفرعــي مبلــغ 2011إلــى یولیــوز 2011مــاي 
.وتأییده في الباقي

في القـرار الاسـتئنافي المـذكور بـالنقض وحیث طعن السیدین عبد الاله غندور الصنهاجي ونور العین فكري 
.أمام محكمة النقض

ـــــــــنقض قرارهـــــــــا عـــــــــدد 14/07/2016وحیـــــــــث انـــــــــه بتـــــــــاریخ  ـــــــــف عـــــــــدد 343/2اصـــــــــدرت محكمـــــــــة ال مل
المصــدرة لــه للبــت فیــه والقاضــي بــنقض القــرار المطعــون فیــه وإحالــة الملــف علــى نفــس المحكمــة1430/3/2/2014

.وهي مترتبة من هیئة أخرى من جدید طبقا للقانون
أحمد الأمینبواسطة محامیها الاستاذ 33السید ابراهیم وحیث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم

اء ینبغي تحدید فإنه ادع. أنه بالنسبة للادعاء بكراء المولد الكهربائيبمذكرة بمستنتجات بعد النقض أفادت فیها 
وكما لا یخفى على المحكمة فإن اي مسیر لأي . الوضعیة التي كانت للمستأنفان أصلیا وهي أنهما مجرد مسیران

وأن . وما بعده من مدونة التجارة لا علاقة له بالمحل التجاري ولا بتجهیزاته152محل تجاري وتماشیا مع الفصل 
یكن هذا المحل مجهزا لا بالكهرباء ولا بالماء وإنما كان أحد الجوار المستأنف علیه لما كلفهما بتسییر محله لم
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وأن مصلحة توزیع الكهرباء بمدینة الجدیدة هي من اكتشفت هذه . یساعده بمد خیط كهربائي من عداده الى محله
وان . لفالمخالفة وبادرت الى قطع الضوء عن محله بعد تحریر محضر المخالفة وتغریم جاره المسكین بتعویض مك

المسیران سابقا لا صفة لهما في إدخال اي مولد للكهرباء الى محله وأنهما قاما بذلك لكونها من جهة أولى لا حق 
ومن جهة ثانیة فإنه حتى صفة المسیر لم تبقى لهما بعد تبلیغهما . لهما في ذلك إلا بإذن المستأنف علیه المكتوب

، وبمقتضى عقد التسییر وبمقتضى الاشعار 2011آثاره في متم ابریل بإشعار منه بفسخ عقد التسییر وانتهاء جمیع
2011درهم الى متم ابریل 4000المبلغ إلیهما وبمقتضى أن الحكم المستأنف قضى علیهما للمستأنف علیه بمبلغ 

هو تعویض عن 31/07/2011الى 01/05/2011وباعتبار ما قضى به القرار الاستئنافي عن المدة من 
وان السبب الوحید الذي جعل . الى تاریخ إفراغهما01/05/2011ل لأنهما أصبحا محتلان انطلاقا من الاحتلا

محكمة النقض تنقض القرار جزئیا هو أنها لم تمكنه من الجواب على مزاعم خصمیه بعریضتهما لكونه لا هو ولا 
ء  بكافة التوضیحات لا كان لمحكمة ولو تمكن المستأنف علیه من الجواب والإدلا. دفاعه لم یشعر بمسطرة النقض
وما دام بعیدا عن اي مسؤولیة في قطع الضوء عن محله فهو باتباع بعید عن اي . النقض بالتأكید والقطع راي آخر

وكیف یمكنهما الحدیث عن قطع الضوء والامتناع عن إرجاعه . غرامة تهدیدیة لأنه لم یثبت علیه المنع بالقطع
وكما هو ثابت من الوثائق المدلى . لحال أن محله لم یسبق له أن كان مجهزا باي عداد للضوءوالغرامة التهدیدیة وا

وأن هذه . بها ولتأكید حسن نیته فهو ظل یحاول مع مصلحة توزیع الكهرباء بالجدیدة لإدخال الضوء الى محله
عقار المستخرج منه مرآبه فتعذر المصلحة اشترطت على المستأنف علیه الموافقة المكتوبة من المكریین له مالكي ال

علیه ذلك لكون المكري له توفي ولكون ورثته متعددین ومشتتین في عدة دول اوروبیة وأن مصلحة توزیع الكهرباء 
اشترطت علیه موافقتهم جمیعا بذلك لأن شهادة الملكیة بعد وفاة مورثهم اصبحت تتضمنهم جمیعا ولیس لهم وكیل 

ید كذلك في حصول المستأنفان أصلیا على الأمر الاستعجالي هو صدوره في غیبته وأن السبب الوح. منهم عنهم
وان الخصمان صدر علیهما . وعدم جوابه على مقالهما الاستعجالي وإلا لكان كذلك لقاضي الاستعجالي راي آخر

. ن الاحتلالحكم بالفسخ والافراغ والأداء ونفذ علیهما القرار وصدر ضدهما حكم آخر قضى ضدهما بالتعویض ع
وأن المستأنف علیه لا یزال . الى تاریخ التنفیذ01/08/2011وأن التعویض عن الاحتلال هو عن المدة من 

یقاضیهما عن التعویض عن التخریب الذي وجدهما ارتكباه بمحله وقت إفراغهما منه وهو فعلا تخریب خطیر بحجة 
لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف . منجزة مباشرة بعد التنفیذالصور الفوتوغرافیة ومحضر المعاینة وتقریر الخبرة ال

.والحكم وفق استئنافه الفرعي 
أدلى المستأنفین بواسطة نائبتهما الاستاذة الشعیبیة العطاري بمذكرة بعد 29/05/2017وحیث إنه بجلسة 

قاضاة المستأنف علیه من أجل النقض والإحالة أفادا فیها أن الثابت من خلال معطیات الملف أنهما اضطرا الى م
إرجاعه مادة الكهرباء الى المحل الذي یسیرانه، فصدر أمر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

قضى وفق طلبهما تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 2358/1/2010في الملف الاستعجالي عدد 08/12/2010
الأمر الذي اصبح نهائیا باتا بمقتضى شهادة بعدم الاستئناف درهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذ، وهو500
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وأن امتناع المستأنف علیها عن تنفیذ الأمر المذكور ثابت من خلال المحضر . الموجودة ضمن وثائق الملف
من طرف المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائیة بالجدیدة السید المصطفى 21/02/2011المنجز بتاریخ 

، بل إنه تمادى في امتناعه عندما تقدم بطلب التصریح بوجود صعوبة تعترض 49/11لملف عدد كریمین في ا
في الملف 20/06/2011تنفیذ الأمر المذكور صدر على إثره أمر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

القاضي بإرجاع وبما أن الأمر الاستعجالي. قضى بصرف النظر عن طلبه1023/1/2011الاستعجالي عدد 
الكهرباء جاء مشفوعا بغرامة تهدیدیة یؤدیها المستأنف علیه في حالة امتناعه عن التنفیذ، وهو الشيء الذي قام به 

وبما أن . وبخصوص مقابل كراء المولد الكهربائي واستهلاك البنزین. فعلا ومن حقهما أن یطلبا تصفیة تلك الغرامة
فقد لحقهما . حفلات ومن بین أهم عناصر التموین مادتي الماء والكهرباءالأمر یتعلق بمحل مخصص لتموین ال

ضرار بلیغا واثر سلبیا على نشاط المحل ومردودیته حسب الثابت من خلال التقریر المنجز من طرف السید احمد 
ه الى ، وأذ خلص بمقتضا1402/11في ملف المقالات المختلفة عدد 05/07/2011رشیم الخبیر بالجدیدة بتاریخ 

درهم مقابل كرائهما لمحرك تولید 58.500تحدید قیمة الأضرار التي نتجت عن فعل المستأنف علیه في مبلغ 
درهم للیوم الواحد وذلك 200درهم مقابل شراء البنزین لتشغیل المحرك المذكور بحسب 66.000الكهرباء، ومبلغ 

وان المستأنف علیه ینازع في صفتهما في . طلبهمافإنهما یكونان محقین في . 2011الى غایة شهر ماي من سنة 
طلبهما الرامي الى الحكم على المدعي الحالي بإرجاع مادة الكهرباء الى المحل زاعما أنهما مجرد مسیرین لمحله 

وبخصوص صفتهما فإن ما یزعمه المستأنف علیه بخصوص انعدام صفتهما في استعمال مولد . تسییرا حرا
عتبار أن صفتهما كمسیرین للمحل لا ترفع عنهما الصفة، بل على عكس ذلك فإنها تمكنهما كهربائي مردود على ا

وأن الفیصل . من حق مطالبة مالك الأصل التجاري بالقیام بكل ما یمكنهما من تسییر المحل بشكل سوي وهادئ
ي التزم بمقتضاه الذ2007الأساسي بین الطرفین هو العقد العرفي المصحح الامضاء في شهر یونیو من سنة 

. المستأنفین بأداء مقابل استهلاك الماء والكهرباء، وهو التزام یقابله منطقا وواقعا تمكینهما من تلك المادة
وبخصوص تزوید المحل بالكهرباء فإن المستأنف علیه ما فتئ یزعم بأنه سلم المحل موضوع عقد التسییر وهو غیر 

كان خلافا لذلك مزودا بالماء والكهرباء بدلیل محاضر المعاینة المنجزة من والحال أن المحل . مزود بمادة الكهرباء
من طرف المفوض القضائي 15/06/2010طرف مفوضین قضائیین، ومن ذلك محضر المعاینة المنجز بتاریخ 

من طرف المفوض القضائي السید التباري 24/01/2011السید عزیز البیطاري، والمحضر المنجز بتاریخ 
بتنفیذ القانون 14/02/2006الصادر بتاریخ 23/16/01من الظهیر الشریف رقم 15في إطار المادة الشنوني

المنظم لمهنة المفوضین القضائیین، والذین یثبتان بشكل قاطع بأن المحل كان مزودا بتلك المادة بدلیل 03/18رقم 
ى العقد العرفي المصحح الامضاء في شهر یونیو هذا فضلا عن أنه بالرجوع ال. وجود مفاتیح الإنارة، وثلاثة وتلفاز

، والمبرم بین كل منهما والمستأنف علیه، نجد أنه الزمهما بأداء واجب استهلاك الماء والكهرباء 2007من سنة 
وأنه لا یعقل منطقا وواقعا أن یلتزما بأداء واجب استغلال مادة لم تكن . استقلالا عن النسبة الثابتة من الأرباح

هذا فضلا عن أن الأمر یتعلق بمحل مخصص لتموین الحفلات، ومن بین أهم عناصر التموین مادتي . موجودة
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درهم مقابل 4000وأنه لا یعقل ان یبرما عقدا یسلمان بمقتضاه للمستأنف علیه مبلغا ثابتا قدره . الماء والكهرباء
تانف علیه یزعم بأنه یستحیل علیه وان المس. تسییر محل مخصص لتموین الحفلات غیر مزود بمادة الكهرباء

والحال ان الحصول على الإذن الرضائي لیس هو . الحصول على إذن مالك العقار الذي كان یستغله المستأنفان
السبیل  الوحید لادخال الماء والكهرباء، ولا یظنان أن المستأنف علیه في حاجة الى من یرشده الى الطریق القانوني 

وبذلك فلا مجال لسماع مبرر المستأنف علیه إذ أن الأمر لا یبدو أن یكون . رباء الى المحلوالقضائي لارجاع الكه
لذلك یلتمسان . مجرد محاولة یائسة منه من أجل التهرب من تبعات الامتناع عن تنفیذ مقتضیات الأمر الاستعجالي

درهم تصفیة للغرامة التهدیدیة 40.000الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم باداء المستأنف علیهما بمبلغ 
درهم مقابل كراء محرك تولید الكهرباء واستهلاك البنزین 124.500المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي ومبلغ 

.مع ما یترتب عن ذلك قانونا
الفي بالملف مذكرة بعد النقض 29/05/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 

للاستاذة الشعبیة العطاري وحضر الاستاذ الساخي عن الاستاذ الأمین واكد مستنتجاته المدلى بها بعد والاحالة 
.12/06/2017فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسةالنقض 

محكمة الاستئناف
ملف عدد 14/07/2016بتاریخ 343/2حیث قضى القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 

بنقض القرار المطعون فیه جزئیا بخصوص تصفیة الغرامة التهدیدیة ومقابل كراء المولد 1430/2/2014
الكهربائي واستهلاك البنزین واحالة القضیة والاطراف على نفس المحكمة مصدرته لثبت فیه من جدید بهیئة 

.اخرى طبقا للقانون
قض في قرارها في نقطة قانونیة تعین من ق م م اذا بتت محكمة الن369وحیث انه وحسب الفصل 

.حالةلإاعلى المحكمة التي احیل علیها الملف ان تتقید بقرار محكمة النقض في هذه 
وحیث انه واستنادا على ما قضى به قرار محكمة النقض فان احقیة المستانف في تصفیة الغرامة 

عجل بقوة القانون كما ان شهادة كتابة الضبط  التهدیدیة تستند على كون القرار اللاستعجالي مشمول بالنفاذ الم
وهو ما یجعل ما قضى بالاستئنافبعدم التعرض والاستنئاف تعتبر  حجة رسمیة في غیاب ما یثبت الطعن 

مصاریف مولد الكهرباء وثمن اءدأتصفیة الغرامة التهدیدیة وطلب به الحكم المستانف من عدم قبول طلب
عجالي المطلوب  تصفیة الغرامة بشانه لازال معروضا  امام محكمة الاستئناف البنزین بعلة ان الحكم الاست

وانه لا یوجد بالملف ما یبرر المطالبة بمقابل كراء محرك تولید الكهرباء واستهلاك البنزین غیر ذي اساس 
.والحكم من جدید بقبول الطلب شكلاإلغاؤههلأجلویتعین 

21/02/2011متناع المنجز بتاریخ من خلال محضر الاوحیث انه من حیث الموضوع فان الثابت 

ان المستانف علیه امتنع عن تنفیذ مقتضیات الامر الاستعجالي القاضي علیه بارجاع 46/11في الملف عدد 
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درهم عن كل یوم امتناع وهو ما یجعل المستانف محقا 500یدیة  قدرها مادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهد
وخاصة تقریر الخبرة المنجز امة التهدیدیة ، كما ان الثابت  من خلال وثائق الملف في طلب تصفیة الغر 

من قبل الخبیر احمد ارشیم فان المستانف تكبد مصاریف من اجل كراء مولد كهربائي 05/07/2011بتاریخ 
انف علیه عن وكذا من اجل اقتناء مادة البنزین قصد تشغیل المولد والحصول على الطاقة نتیجة امتناع المست

.درهم 60700,00ارجاع مادة الكهرباء والمحكمة ترتئي منح المستانف تعویضا عن الضرر قدره 
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.14/7/2016الصادر بتاریخ 343/2بناء على قرار محكمة النقض

.الاصليالاستئنافقبول:لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الشكــ-

عدممنبهقضىفیماالمستأنفالحكمإلغاءوجزئیاالأصليباعتبار:وع ــــــــــــــــــــــــــــفي الموض-
الحكموالبنزینوالكهربائيالمولدراءكمقابلو التهدیدیةالغرامةبتصفیةالمتعلقالمضادالطلبقبول
درهم4000,00مبلغ33ابراهیم علیهالمستأنفبأداءاموضوعوشكلاالطلببقبولجدیدمن

الصادر 2385/1/2010عددالاستعجاليالامربمقتضىبهاالمحكومالتهدیدیةللغرامةتصفیة
وبادائه مبلغ 1/02/2011ابتداء من تاریخ الامتناع عن التنفیذ بتاریخ 8/12/2010بتاریخ 

الصائروالباقيفيالتأییدوالبنزیناستهلاكورباءهالكلتولیددرهم مقابل كراء المحرك 60700,00
.بالنسبة

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/07/03بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
.11واشرف 11السیدین محمد امین بین 

.نائبهما الاستاذ محمد لكناوي  المحامي بهیئة الرباط
.من جهةینمستأنفمابوصفه

22وسعاد 22السیدین محمد حمزة وبین 

نائبهما الاستاذ لشخم والسعید المحامون بهیئة الرباط
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3837: رقمقرار
2017/07/03: بتاریخ

2017/8205/1311: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.12/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
31/01/2017حیــث تقــدم المســتأنفین بواســطة محامیهمــا بمقــال مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

فــي 2779تحـت رقـم 10/10/2016الحكـم الصــادر عـن المحكمـة التجاریـة بالربــاط بتـاریخ بموجبـهیسـتانفان 
11والســـید أشـــرف 11والقاضـــي علـــى المـــدعى علیهمـــا الســـید محمـــد أمـــین 975/8232/2016الملـــف عـــدد 

مائتین وعشرة ) 210.000,00(مبلغ 22والسیدة سعاد 22بأدائهما تضامنا لفائدة المدعیین السید محمد حمزة 
مــع 2016إلــى غایــة أبریــل 2015مــن مــارس آلاف درهــم واجبــات كــراء المحــل موضــوع الــدعوى عــن المــدة

درهــــم وتعــــویض عــــن الأضــــرار فــــي مبلــــغ 21.000,00وتعــــویض عــــن التماطــــل فــــي مبلــــغ , النفــــاذ المعجــــل
شارع باتریس لوممبا الرباط همـا أو مـن یقـوم مقامهمـا 82:وبإفراغهما من المحل الكائن ب, درهم9.000,00

.لطلباتأو بإذنهما وبتحمیلهما الصائر وبرفض باقي ا

:ــلـــفي الشكـ
حیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا یتعــین  

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
بمقال أمام المحكمة اتقدمالمستأنف علیهما حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن 

قاعة الشاي (أنهما یكریان للمدعى علیهما الأصل التجاري المتمثل في مقهى فیه اعرضبالرباطالتجاریة 
وأن المدعى , درهم15.000,00بالعنوان المذكور أعلاه بسومة شهریة محددة في مبلغ ) وحلویات الفنجان

مما , ى تاریخ هذا المقالحت2015علیهما قد أخلا  بالتزاماتهما التعاقدیة وامتنعا عن الأداء منذ شهر مارس 
كما انهما لم یلتزما , دون أن یحركا ساكنا26/10/2015اضطرهما إلى توجیه إنذار إلیهما توصلا به بتاریخ 

والتمسا الحكم بفسخ . بصیانة المحل ومعداته بحیث ضعفت قیمة الأصل التجاري وأصبحت في تدهور مستمر
شارع باتریس لوممبا 82الكائن بالرقم ) لویات الفنجانقاعة شاي وح(عقد كراء الأصل التجاري المسمى 

والحكم بإفراغ المدعى علیهما هما ومن یقوم مقامهما أو بإذنهما بالمحل المذكور وامرهما بتسلیمه , الرباط
واجبات كراء المدة من 210.000,00مع الحكم علیهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعیان مبلغ , للعارضین

درهم عن كل یوم امتناع عن 1.500,00مع غرامة تهدیدیة قدرها 2016لى غایة أبریل إ2015مارس 
مع تعویض عن التماطل وعن تردي معدات المحل وقیمته التجاریة وضیاع زبونیته في مبلغ , التنفیذ

.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهما الصائر, درهم30.000,00
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جاء فیها أن 20/04/2016الجوابیة لنائب المدعى علیهما المدلى بها لجلسة وبناء على المذكرة 
.والتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا, المدعیان لم یدلیا بأي وثیقة تثبت صفتهما في الادعاء

.الحكم المستأنفبالرباطصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 
نف علیهما وجها إنذارا للأداء بطریقة مباشرة دون الطاعنین ان المستأوحیث جاء في أسباب استئناف 

24من ظهیر 27وان الإنذار لم یتضمن نص الفصل . اللجوء الى المحكمة المختصة لاعطاء الاذن بتوجیهه

باعتبار ان المحل المتنازع فیه یدخل ضمن خانات المحلات التجاریة مما یجعله غیر منتج لآثاره 1955ماي 
كمة لما بنت حكمها على مجرد ادعاءات المستأنف علیهما واستبعدت الاستماع الى الشهود وان المح. القانونیة

لتأكید واقعة تسلیم المبالغ الكرائیة تكون قد بنت حكمها على غیر اساس خصوصا وانهما كان یقومان بتسدید 
إمضائها یثبتون فیها واجباتهما الكرائیة بانتظام عن طریق عمالها في المقهى وأدلیا بإشهادات مصادق على 

وان إثبات الأداء في . مصرحوها على أنهم هم من كانوا ینقلون الواجبات الكرائیة للجهة المستأنف علیها
وكان حریا بالمحكمة استدعاء الشهود وإجراء . القانون التجاري یمكن بجمیع الوسائل وخاصة شهادة الشهود

ء لصالح هذه الجهة أو لأخرى حسب قناعتها بعد جلسة بحث بین الأطراف وبالتالي تصدر حكمها سوا
وأن المحكمة لما رفضت الاستجابة لطلب الاستماع للشهود بحجة الفصل . استجماعها لجمیع العناصر اللازمة

وأن المستأنفین عند . من ق ل ع تكون قد جانبت الصواب خاصة أنها أمام نزاع تجاري ولیس مدني443
. ل كل المعدات والأدوات و ذلك ثابت من خلال الفواتیر المدلى بها في الملفدخولهما للمقهى قاما باستبدا

وأنهما لم یخلا باي التزام من التزاماتهما وأنهما كانا یقومان بأداء الواجبات الكرائیة بانتظام وأنه والحالة هذه لا 
التصدي القول والحكم برفض لذلك یلتمسان الغاء الحكم المستأنف وبعد . مجال للقول بفسخ العلاقة الكرائیة

.الطلب
بواسطة دفاعهما 22وسعاد 22أدلى المستأنف علیهما محمد حمزة 15/05/2017وحیث إنه بجلسة 

بمذكرة جواب مع استئناف فرعي أفادا فیها أن الطاعنان بنیا استئنافهما على نفس الدفوع التي تقدما بها خلال 
وانهما یذكران المستانفین أصلیا بان . المرحلة الابتدائیة والتي رد علیها الحكم المستأنف وأوضح عدم وجاهتها

یقتضیه القانون ولم ینكرا ابدا أنهما فعلا توصلا به وبفحواه كما هو الإنذار الموجه إلیهما قد جاء وفق ما
وان نازلة الحال تتعلق بعقد كراء اصل تجاري مما یجعل التمسك . واضح من خلال محضر تبلیغ الإنذار

وان المستأنفان اصلیا زعما . غیر منتجة في نازلة الحال1955ماي 24من ظهیر 27بمقتضیات الفصل 
وان . ن اعتماد الاشهادات المدلى بها من طرفهما عن أداء الكراء المطالب به بواسطة مستخدمیهمابأنه یتعی

من ق ل ع لا یسمح بالتحلل من الالتزامات التي 443الحكم المستانف قد سطر بشكل واضح بأن الفصل 
علیها في المادة درهم بشهادة الشهود، أما التمسك بحریة الاثبات المنصوص 10.000,00تتجاوز قیمتها 

التجاریة، فهي تعني تحرر المادة التجاریة من الشكلانیة في الإثبات عدا في الحالات التي یتطلبها القانون، 
وأن هذه الحریة في الاثبات لم تأت مطلقة بل مقیدة بالالتزام بالاثبات بواسطة الكتابة كلما نص القانون أو 

من ق ل ع، مما یجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب 443وهو ما اشترطه الفصل . الاتفاق على ذلك
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أما بخصوص معدات المقهى والتي یدعي المستأنفان اصلیا أنهما . فیما قضى به ویناسب معه الحكم بتأییده
قاما باستبدالها فإن العقد یشهد على أنهما تسلماها وهي في حالة جدیة وصالحة للاستعمال، في حین أن 

وان . ین تدهور حالتها وتردي الحالة العامة للمحل مما یثر سلبا على قیمة الأصل التجاريمحضر المعاینة یب
وان الحكم بإفراغ المستأنفین من المحل مبرر . الحكم بأداء تعویض عن تدهور  المحل مبرر ویتعین تاییده

تناع بعدم قیامهما بأداء كونهما متماطلین عن اداء واجبات الكراء ولا أدل على ذلك من إصرارهما عن هذا الام
او إیداع أي وجیبة كرائیة حتى بعد رفع الدعوى أو اثناء سریانها بل إنهما بدون أدنى حرج، تقدما باستئنافهما 
الرامي الى الغاء الحكم الصادر في مواجهتهما دون المبادرة للقیام باي أداء عن كل المدة المترتبة بذمتهما منذ 

من عقد الكراء یتضح أنها تضمنت شرطا فاسخا قضى بفسخ العقد بقوة 4المادة وبالرجوع الى. أول مطالبة
القانون في حالة عدم أداء أي وجیبة كرائیة أو إهمال صیانة المحل وهما الشرطان الثابت خرقهما في حق 
المستانفین اصلیا، مما یجعل الحكم المستأنف القاضي بإفراغهما من المحل مصادفا للصواب في جمیع 

.مضامینه وهو ما ینساب معه القول بتاییده
وبخصوص الاستئناف الفرعي ان الحكم المستانف قضى في مواجهتهما بأدائهما لفائدتهما مبلغ 

وان المستأنف علیهما فرعیا لم . 2016الى غایة ابریل 2015درهما عن المدة من مارس 210.000,00
الحكم ولا عن  المدة اللاحقة عنهما، مما یجعلهما محقین في یقوما باي أداء لا بخصوص المدة المشمولة بهذا 

2017حتى ماي 2016درهما عن المدة المنصرمة من أبریل 195.000,00المطالبة بالحكم لفائدتهما بمبلغ 

وانهما قد طالبا في مقالهما الافتتاحي بجعل الحكم القاضي . درهما15.000,00برسم وجیبة شهریة قدرها 
وأنه معلوم ان . درهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذ1.500,00فراغ مدعوما بغرامة تهدیدیة قدرها بالداء والا

ضمان تنفیذ حكم الافراغ وعموما كل حكم بالقیام او عدم القیام بعمل یتطلب إشفاعه بغرامة تهدیدیة عن كل 
ترك صاحب الحق مطالبا برفع دعوى یوم امتناع عن التنفیذ، وإلا فإن المنفذ علیه یفضل حتما البقاء محتلا و 

وان طلب المستأنفین فرعیا  الحكم على المستأنفین اصلیا . لاحقة قصد المطالبة بالتعویض عن الاحتلال
درهما عن كل یوم تأخیر مبرر لالزامهما بتنفیذ 1.500,00بالأداء والافراغ تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها  

هما، لذلك یلتمسان تایید الحكم المستأنف وفي الاستئناف الفرعي الحكم مقتضیات الحكم الصادر في مواجهت
حتى ماي 2016درهما عن الأكریة المترتبة عن المدة من ابریل 195.000لفائدة المستانفین فرعي بمبلغ 

وتعدیل الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض طلب الحكم بغرامة تهدیدیة وبعد التصدي الحكم . 2017
شارع باتیس لوممبا الرباط تحت طائلة غرامة تهدیدیة محددة في مبلغ 82فراغ محل الكائن ب بجعل إ

.درهما عن كل یوم تأخیر وجعل صائر الاستئنافین على عاتق المستأنفین أصلیا 1.500,00
تخلف الطرفان وتبین من 12/06/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 

فحجزت القضیة للمداولة ملف أن المستانف قد توصل بالمذكرة الجوابیة مع الاستئناف الفرعي خلال وثائق ال
.03/07/2017قصد النطق بالقرار بجلسة
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محكمــة الاستئـناف

.حیث استند المستأنفان  في استئنافهما  على الأسباب  المفصلة أعلاه

لقانون  برفضه الإستماع  الى الشهود  بخصوص وحیث دفع  المستأنفان  بمجانبة الحكم المطعون فیه  ل
.واقعة اداء الواجبات  الكرائیة عن طریق  عمال المقهى

ع  .ل.من ق443وحیث انه وحسبما  انتهى  الى ذلك  وعن صواب  الحكم  المستأنف  فان الفصل  
ینص على انه  الإتفاقات   وغیرها من الأفعال  القانونیة  التي یكون  من شانها  ان تنشئ  او تنقل  او تعدل  

شر آلاف  درهم  لا یجوز اثباتها  او تنهي  الإلتزامات  او الحقوق  والتي   یتجاوز مبلغها  او قیمتها  ع
المتبوثدرهم وأن مجموع المبلغ  15000بشهادة الشهود  وفي نازلة الحال  فان مبلغ الكراء الشهري  یبلغ 

,  درهم وبذلك  فإنه لا یجوز قانونا إثبات  أدائه عن طریق شهادة الشهود1200000بشهادة الشهود یصل اثباته 
.قانونا   ویتعین ردهلیكون الدفع  غیر   مؤسس  

وحیث إن حالة المطل   قائمة  في حق المستأنفین لإخلالهما  بأداء واجبات   الكراء   رغم   توصلهما  
.بالإنذار   بالأداء وهو ما  یجعل   طلب  فسخ  العقد مبررا

.وحیث یتعین  رد الإستئناف  وتأیید  الحكم المستأنف

.وحیث یبقى  الصائر  على رافعیه

ــذه الأسبـــابله

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.هیرافععلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/07/03بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11السید احمد بین 

نائبته الاستاذة حیاة ازعیتر المحامیة بهیئة الدارالبیضاء

.بوصفه مستأنف من جهة

11السید حمو وبین 

.نائبه الاستاذ محسن قرافي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.29/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.المدنیةمن قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیته الاستاذة حیاة ازعیتر بمقال مؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة 11حیث تقدم السید احمد 

یســـــتأنف بموجبـــــه الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــاریخ 05/04/2017بتـــــاریخ 
ـــم 20/12/2016 ـــف عـــدد 11933تحـــت رق ـــه والقاضـــي 9200/8205/2016فـــي المل بـــافراغ المـــدعى علی

الصـائر وبتحمیلـهالـدار البیضـاء2بلـوك ب  زنقـة لیساسـفة 152الرقم الكائن  حل ومن یقوم مقامه من الم
.وبرفض ماعدا ذلك

:ــلـــفي الشكـ
یتعــین  حیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا 

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدم بمقال أمام المحكمة حمو11السید حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن 

Bبلوك 152یملك الاصل التجاري الذي عبارة عن مقهى الكائنة ب أنه التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 

لیساسفة الدار البیضاء عهد بتسییرها الى المدعى علیه الثابت بمحضر معاینة و استجواب، و انه سبق ان 
وجه لهذا الاخیر رسالة انذاریة بدعوى الاستعمال الشخصي توصل بها بواسطة احد مستخدمیه بتاریخ 

.غیر انه بقي دون جدوى رغم مرور الاجل المنصوص علیه بالانذار08/09/2016
بارجاعه له الاصل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه و افراغه لتمس الحكم على المدعى علیه یجله لا

درهم عن كل یوم تاخیر من تاریخ الامتناع 1000منها هو و من یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.تحمیله الصائر و النفاذ المعجلوعن التنفیذ 

.الحكم المستأنفبالدار البیضاءصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 
. م.م.من ق50أن الحكم المستأنف خرق مقتضیات الفصل الطاعنوحیث جاء في أسباب استئناف 

وأنه بالرجوع الى الحكم المستأنف الملاحظ أنه تجاهل وسائل دفاعه وكذا إشهادات الشهود المدلى بها في 
جب عن هذه الدفوع ضمن حیثیات حكمها واقتصرت على اعتماد محضر البحث وأن المحكمة لم ت. الملف

خارقة خرقا سافرا حقوق 1699/8205/2015الذي امرت به محكمة الاستئناف التجاریة في الملف عدد 
من ق م م 50الدفاع مما یجعل حكمها ناقص التعلیل مخالفة بذلك المقتضیات المنصوص علیها في المادة 
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ویعیب على المحكمة أنها عمدت الى اعتبار أن العقد الرابط . لى أن تكون الأحكام دائما معللةالتي توجب ع
وان العقد الرابط بین المستأنف والمستأنف علیه هو علاقة كرائیة . بین الطرفین هو عقد تسییر ولیس عقد كراء

وبالرجوع . درهم2000,00درها بسومة شهریة ق2001بعقد شفوي نظرا لرابطة القرابة التي تجمعهم منذ سنة 
الى الشهادات الموقعة من طرف الشهود سواء الإخوة أو الجیران فهي تثبت بما لا یدع مجالا للشك أن العلاقة 

ویستغرب لموقف المحكمة في اعتبارها . الى الآن2001التي تربط الطرفین هي علاقة كرائیة منذ سنة 
و 152وان المادتین . ون أن یدلي المستأنف علیه باي عقد یثبت ذلكللعلاقة بین الطرفین بأنها عقد تسییر د

من مدونة التجارة حددت طبیعة عقد التسییر بأنه عقد كراء كتابي لأنها أوجبت ان یتم نشره داخل أجل 153
یوما من تاریخه على شكل مستخرج في الجریدة الرسمیة وفي جریدة مخول لها نشر الاعلانات القانونیة 15
مطالبة المكري بشطب اسمه من السجل التجاري أو تغییر تقییده الشخصي بالتنصیص راحة على وضع مع

وبالرجوع الى نموذج ج المدلى به من طرف المستأنف علیه یتضح أنه في اسمه . الأصل في التسییر الحر
من م ت 153المادة بالاضافة الى ما ذكر ف. الخاص ولا یتضمن أي إشارة الى وجود عقد تسییر حر لفائدته

تنص على أن إنهاء عقد التسییر الحر تتم وفق إجراءات الاشهار ذاتها التي تمت في البدایة أي بواسطة عقد 
وان المستأنف علیه لم یستطع وخلال سائر أطوار المسطرة الإدلاء بعقد التسییر أو أیة وثیقة تثبت هذه . كتابي

من مدونة التجارة والمفصلة أعلاه 153منصوص علیها في المادة العلاقة أو ما یفید قیامه بالإجراءات ال
وان أي عقد ابرم مخالفا لمقتضیات المادتین المذكورتین أعلاه وما یلیها من . لیتاتى القول بوجود عقد تسییر

وأن المستأنف علیها یحاول في كل مرة تقدیم دعوى في مواجهته وبمعطیات جدیدة. مدونة التجارة یكون باطلا
تارة ادعى أنه محتل بدون حق ولا سند والدعوى الحالیة ادعى وجود عقد تسییر مطالبا إنهاء العقد واسترجاع 
محله، بل الأكثر من ذلك فقد سبق له أن تهجم علیه في المقهى وقام بكسر جمیع محتویات المقهى وكبده 

ى شيء فإنما یدل على سوء نیته في وأن هذا إن دل عل. خسائر مادیة بلیغة وتمت متابعته من طرف النیابة
من ق م م التي تفرض التقاضي بحسن نیة ولما 5التقاضي مخالفا المقتضیات المنصوص علیها في المادة 

وأنه یؤكد للمحكمة أن العلاقة التي تربطه بالمستانف علیه هي علاقة . یفرضه المقام من سمو ومصداقیة
المستأنف حینما اعتمد في حیثیاته على مجرد أقوال خالیة من كرائیة مستجمة لجمیع أركانها، وأن الحكم

لذلك یلتمس الغاء الحكم المستانف والحكم من جدید برفض الطلب . الاثبات یكون قد جاب مجانبا للصواب
.واحتیاطیا إجراء بحث وتحمیل المستأنف علیه الصائر

بواسطة نائبه الاستاذ محسین 11أدلى المستانف علیه السید حمو 08/05/2017وحیث إنه بجلسة 
قرافي بمذكرة جوابیة أفاد فیها ان المستأنف ینعى على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وانعدام التعلیل، كما 

وان ما یدعیه المستأنف في . أنه ینازع في طبیعة العلاقة التعاقدیة بكونها عقد كراء ولیست عقد تسییر حر
لاعتبار كما أن الحكم المستأنف جاء معللا تعلیلا قانونیا وغیر خارق لأي حق مقاله الاستئنافي غیر جدیر با

فبخصوص العلاقة التعاقدیة التي تربط المستأنف بالمستأنف علیه فهي قائمة على كراء . من حقوق الدفاع
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الرجوع فب. مقهى تسمى مودینا، وبالتالي فإن العقد هو عقد تسییر حر ولیس عقد كراء محل لممارسة التجارة
الى جمیع الوثائق المضمنة بالملف یتبین أنه یملك المقهى المسماة مودینا وعهد بكرائها للمستانف مقابل مبلغ 

ذلك ان المستأنف علیه یملك المقهى كما هو ثابت من التسجیل في السجل . درهم شهریا2000مالي قدره 
كه للاصل التجاري المذكور الذي هو والذي یؤكد تمل16/05/2001بتاریخ 303442التجاري تحت رقم 

كما أن المستانف یقر بأن العلاقة التعاقدیة التي تربطه بالمستانف علیه  هي علاقة تسییر . عبارة عن مقهى
حر للمقهى، وهو الثابت من خلال تصریحاته المضمنة على التوالي في محضر معاینة واستجواب المنجز 

مام محكمة الاستئناف التجاریة عند الاستماع إلیه بجلسة البحث وكذلك تصریحاته أ23/10/2013بتاریخ 
وبالرجوع الى محضر المعاینة والاستجواب المنجز من طرف المفوض . 31/12/2015المنجز بتاریخ 

بسومة 2000القضائي السید عبد الاله سلیم یتبین أن المستانف یقر شخصیا بأنه یكتري المقهى منذ سنة 
رهم من المستانف علیه ولا یتوفر على عقد تجاري یربطه مع مالك الأصل التجاري من د2000شهریة قدرها 

وبالتالي فإن ما یدعیه المستأنف في مقاله الاستئنافي تفنده إقراراته المدونة في محضر . أجل استغلال المقهى
أمام محكمة 31/12/2015وبالرجوع كذلك الى محضر جلسة البحث المنجز بتاریخ . المعاینة والاستجواب

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء صرح المستأنف أنه كان یرید أن یهاجر وأن أخاه أحضره من البادیة وشغله 
فالتصریحات . في المقهى على سبیل التسییر وأنه كان یؤدي لأخیه مداخیل المقهى وأنه كان یسیر المحل

لال محضر المعاینة والاستجواب أو أمام المحكمة الصادرة عن المستانف سواء أمام المقوض القضائي من خ
في جلسة البحث، والتي یؤكد بموجبها أنه یكتري المقهى من مالكها المستأنف علیه على سبیل التسییر، وانه 
كان یؤدي لأخیه مداخیل التسییر فكلها تجعل ادعاءاته في المقال الاستئنافي ادعاءات باطلة تفندها تصریحاته 

أما بخصوص الاشهادات المدلى بها من طرف المستأنف فكلها تؤكد أنه هو صاحب . آنفاالمشار إلیها
وان كراء المقهى یدخل في إطار كراء اصل تجاري أي . 11المقهى المسماة مودینا وأنه أكراها لأخیه احمد 

ییر حر غیر كراء لمنقول الذي یخضع في انهائه للقواعد العامة في ق ل ع وبما ان الأمر یتعلق بعقد تس
محدد المدة فإنه بعث للمستانف رسالة إنذار ومنحه أجل شهر لافراغ المقهى ثم تقدم بدعوى في  الموضوع 

لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف . أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء التي اصدرت الحكم المطعون فیه
.وتحمیل المستأنف الصائر
دلى المستأنف بواسطة نائبته بمذكرة تعقیب أن المستأنف علیه لم أ29/05/2017وحیث إنه بجلسة 

یأت باي جدید في موضوع النازلة بل اكتفى بتضمین دفوعات سبق له سردها خلال المرحلة الابتدائیة والتي 
ویزعم المستأنف علیه في مذكرته الجوابیة على أن العقد . تبقى مجرد حبر على ورق یعوزها الدلیل والاثبات

رابط بینه وبین المستأنف علیه هو عقد تسییر حر ولیس عقد كراء، مستدلا في ذلك بمحضر معاینة ال
وخلافا لما یزعمه . واستجواب یزعم فیه بأنه یقر بأن العلاقة التي تربطه بالمستأنفة هي علاقة حر للمقهى

رح بانه یكتري المقهى منذ فقد ص23/10/2013المستأنف علیه فبالرجوع الى محضر المعاینة المنجز بتاریخ 



2017/8205/2074: ملف رقم

5/7

ومن . حمو ولا یتوفر على عقد تجاري11درهم شهریا من السید 2000بسومة شهریة قدرها 2000سنة 
خلال محضر المعاینة فإنه ینفي نفیا قاطعا من أنه صرح للمفوض القضائي على ان العلاقة هي علاقة تسییر 

2000كل شفوي على كرائه للمقهى بأجرة شهریة قدرها حر للمقهى، بل أكد ان المستانف علیه تعاقد معه بش

درهم، وقد أدلى بإشهادات صادرة عن شهود حضروا وعاینوا واقعة كراء المقهى للمستانف ما دام أن الكراء 
وأن كل ما یزعمه غیر جدي ذلك . واقعة مادیة یمكن إثباتها بجمیع وسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود

ة الدرجة الأولى بوثائق حاسمة وصحیحة تعتبر قرائن قویة لا یمكن ضحدها إلا بوثائق أقوى انه أدلى لمحكم
وأن . منها تثبت على أن العلاقة الرابطة بینه وبین المستأنف علیه هي علاقة كرائیة ولیس عقد تسییر حر

لذي حدده القانون سواء في ملف النازلة حال تماما مما یثبت إبرام عقد التسییر الحر بین الطرفین وفق الشكل ا
وبالتالي فإنه لا مجال لاعتبار العلاقة القانونیة الرابطة بینه وبین . شقه المتعلق بكتابة العقد أو بإشهاره

ومن جهة ثانیة . المستأنف علیه بأنها عقد تسییر حر للاصل التجاري لانتفاء شروطه واركانه هذا من جهة
وط الواجبة اتباعها في عقد تسییر  الحر على حد زعمه، ذلك أنه رغم أن یجب لفت انتباه المستأنف علیه للشر 

المشرع لم یجعل من الكتابة شرط انعقاد بالنسبة لعقد التسییر الحر، لكن ذلك لم یمنع المشرع من تنظیمه 
. الوإحاطته بقواعد إشهاریة وشروط اساسیة منصوص علیها في مدونة التجارة والمنتفیة تماما في نازلة الح

من مدونة التجارة أوجت بصیغة الوجوب على المسیر أن یقوم بإشهار عقد التسییر 153ذلك أنه طبقا للمادة 
یوما من تاریخ العقد على شكل مستخرج في الجریدة الرسمیة وفي جریدة الاعلانات القانونیة ویتم 15ونشره 

انات التي تخص الأصل التجاري واطراف تسجیل هذا العقد في السجل التجاري من خلال التنصیص على البی
من مدونة التجارة المسیر الحر ان یذكر في كل الأوراق المتعلقة 154كما الزمت المادة . هذا العقد ومدته

بنشاطه التجاري، وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغایة او باسمه ورقم تسجیله في السجل التجاري 
وانطلاقا مما سبق توضیحه أعلاه یستشف أن . ا وصفته كمسیر حر للاصلوموقع المحكمة التي سجل فیه

الشروط المنصوص علیها في مدونة التجارة والتي تقنن عقد التسییر الحر غیر متوفرة في نازلة الحال، 
ویستشف من كل ما سبق . وبالتالي فالعقد المبرم بینه وبین المستانف علیه هو عقد كراء ولیس عقد تسییر حر

جمیع الدفوع المثارة من قبل المستأنف علیه والمدلى بها سباقا لا تثبت وضعیته كمسیر للمحل ولم یدل بما أن
یفید أنه مسیر باسمه ولحسابه الخاص وانه یستفید من الأرباح ویتحمل الخسائر بعیدا عن التبعیة للمالك، كما 

ملا بالقاعدة القانونیة المعمول بها بأن من یدعي وع. أنه لم یثبت أن هناك اتفاقا على اقتسام الأرباح بینهما
ویتضح ان المستأنف علیه . من ق ل ع399شیئا یكون ملزما بإثباته، طبقا لما هو منصوص علیه في المادة 

یتعامل بسوء نیة أولا مع المستأنف في إطار مخالفته لعقد الكراء المبرم بینهما وكذا الالتزامات المنشئة والتابعة 
من ق م م هدفه هو 5لكراء وثانیا مع المحكمة وذلك بتقاضیه بسوء نیة مخالفا بذلك مقتضیات الفصل لعقد ا

ویتبین ان كل ادعاءات المستأنف علیه بهذا الخصوص تبقى مجرد حبر على ورق یعوزها . الإثراء على حسابه
ن المحكمة لم ترد لا من قریب وأ. الدلیل والاثبات، ومجرد افتراء في حقه لا لشيء سوى للاثراء على حسابه



2017/8205/2074: ملف رقم

6/7

ولا من بعید على جل دفوعاته بهذا الشأن وأنه طالما أنه قدم دفعه في هذا الخصوص بشكل نظامي، لذلك 
.یلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة التعقیبیة

حضر الاستاذ مرشد عن 29/05/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
فحجزت القضیة للمداولة اذة حیاة ازعیتر وأدلى بمذكرة تسلم نسخة منها الاستاذ قرافي الذي أكد ما سبق الاست

.03/07/2017مددت لجلسة 12/06/2017قصد النطق بالقرار بجلسة

محكمة الاستئناف
.حیث استند المستانف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه

.المستانف تجاهل وسائل دفاعه وتجاهل شهادة الشهود المدلى بهاوحیث عاب المستانف على الحكم
عون  فیه ، كما ان وحیث ان المستانف لم یبین للمحكمة الدفوع التي لم یجب عنها الحكم المط

1699/8205/2015محضر البحث المنجز من طرف محكمة الاستنئاف في الملف عدد المحكمة اخدت ب

جانبها للاستماع لشهادة تربط الطرفین وهو ما یعتبر استبعادا ضمنیا منللحسم في طبیعة العلاقة التي 
كما ان الحكم الابتدائي جاء معللا بخصوص النتیجة التي خلص الیها وبشكل منطقي وهو ما الشهود ،

.یستوجب رد الدفع
ولیس وحیث تمسك المستانف بكون العلاقة التي تربطه بالمستانف علیه هي علاقة كراء محل تجاري 

.علاقة تسییر حر للاصل تجاري استنادا للاشهادات التي ادلى بها للمحكمة
من السجل التجاري  المتعلق بالاصل التجاري موضوع النزاع ) 7(وحیث انه وبالرجوع الى النمودج 

ز بانه یشیر الى كونه یوجد في ملكیة المستانف علیه كما انه وبالرجوع الى محضر جلسة البحث المنجیتبین
والذي یعتبر حجة رسمیة لا یطعن 1699/8205/2015من طرف محكمة الاستنئاف في اطار الملف عدد 

ان اقوى ما یؤخد به فیها الا بالزور فالثابت ان المستانف یقر  بانه یتواجد بالمقهى على سبیل التسییر والقاعدة
قة تسییر اصل تجاري مما یجعل الدفع اقراره على نفسه وبذلك فالعلاقة الثابتة بین الطرفین هي علاالمرء

.المثار لا اساس له
عقد تسییر كتابي مما یجعل أي عقد باطل بأيلم یدل علیه المستأنفبان المستأنفوحیث تمسك 

.من مدونة التجارة153و152لمخالفته المادتین 
ینصب على تسییر وحیث خلصت المحكمة بصدد تعلیلاتها اعلاه الى ان العقد الرابط بین الطرفین 

الاصل التجاري ولیس كراء المحل التجاري وذلك باقرار المستأنف نفسه ، وان العقد المذكور هو عقد شفوي  
وان مخالفته لمقتضیات مدونة التجارة  المنظمة لعقد التسییر الحر لا یجعله باطلا وانما یكیف على انه عقد 

لمنصوص علیها في قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فالدفع كراء منقول یخضع للقواعد العامة لعقد الكراء ا
.المثار یبقى عدیم الاساس القانوني ویتعین رده
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وحیث ان سبقیة اجراء بحث بین الطرفین خلال مرحلة تقاضي سابقة وقیام محكمة الاستئناف التجاریة 
تسییر هي علاقةقةعلاالباجراء بحث وإقرار المستأنف بكون1699/8205/2015في اطار الملف رقم 

.یجعل طلب المستانف الرامي لاجراء بحث لا اساس له 
.م المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعتهكوحیث یتعین رد الاستئناف وتأیید الح

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:لـــــــــــــــــــــــــــالشكــفي 

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعـــــــــــــــــــــالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس  



ب/م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/07/03بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11السید عمر :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

ینوب عنه الاستاذ سعید توربیح المحامي بهیئة الدار البیضاء 
من جهةفامستأنبصفته 

بن ادریس 22السید عبد اللطیف :  ن ـــــــــــــــــــوبی

بن حطاب 33السید السعید  

.البیضاء ینوب عنهما الاستاذ الصالح بوعودة المحامي بهیئة الدار 

.من جهة أخرىماعلیها مستأنفمابصفته

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3867: رقمقرار
2017/07/03: بتاریخ

2017/8205/2339: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
19/06/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
حیـــــــث  تقـــــــدم  المســـــــتأنف بواســـــــطة  نائبـــــــه بمقـــــــال اســـــــتئنافي مســـــــجل ومـــــــؤدى عنـــــــه بتـــــــاریخ 

الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء 1796یستأنف بمقتضاه الحكم عدد19/04/2017
القاضـي  بعـدم قبـول الطلـب وتحمیـل 12380/8205/2016في الملـف رقـم 21/02/2017بتاریخ

.رافعه الصائر 
:في الشكـــــــــــــــــــــل

للشروط الشكلیة المتطلبـة قانونـا أداء وصـفة وأجـلا فهـو مقبـول مستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
.شكلا

:وعـــوفي الموضــ
بمقـال افتتـاحي مســجل تقـدم والحكـم المطعــون فیـه  ان المسـتأنف حیـث یسـتفاد مـن وثـائق الملـف 

والذي عرض فیه بواسطة نائبه أنه یملك على الشیاع مع السید 28/12/2016ومؤدى عنه  بتاریخ 
الكــائن بشــارع MORAINElaGLASSIERفــي الأصــل التجــاري الحامــل للاســم التجــاري 11محمــد 

، وأنــه 333448عـین الــذئاب الـدار البیضـاء والمسـجل بالســجل التجـاري نحـن رقـم 53لاكـورنیش رقـم 
بعد الاطـلاع علـى هـذا الأخیـر تبـین لـه أن أحـد الشـركاء فـي الأصـل التجـاري المـذكور ویتعلـق الأمـر 

قد قام بتفویت نصیبه على الشـیاع إلـى المـدعى علیهمـا بالتسـاوي فیمـا بینهمـا وذلـك 11بالسید محمد 
وأن البیع تـم مقابـل ، 18/1/2016و 14/1/2016بمقتضى العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاریخ 

ـــثمن داخـــل الأجـــل 000.00300ثمـــن إجمـــالي قـــدره  ـــداع ال ـــام بعـــرض وبإی ـــد ق ـــه ق درهـــم، مضـــیفا أن
القانوني لكونه شكل الثمن الحقیقي للبیع وقام بعرض المصاریف التي تمكن من الاطلاع علیها وبعـد 

ومنتجــا لآثــاره، رفضــها مــن المشــفوع منهمــا قــام بإیــداعها بصــندوق المحكمــة فیكــون عرضــه صــحیحا
لـذلك فهــو یلـتمس الحكــم بالمصــادقة علـى العــروض العینیــة وباسـتحقاقه شــفعة الحصــة المبیعـة مــن یــد 
المشفوع منهما في الأصل التجاري والتشطیب على المدعى علیهما من السـجل التجـاري، مرفقـا مقالـه 

ل التجـاري، نسـخة مـن نسـخة طبـق الأصـل لعقـد بیـع عرفـي، نسـخة مـن نمـاذج السـج: بالوثائق التالیـة
.أمر بعرض وإیداع، نسخة من محضر العرض العیني، نسخة من وصل الإیداع

نفه المســـتأنف مركـــزا المســـطریة صـــدر الحكـــم  المســـتأنف والـــذي اســـتأالإجـــراءاتوبعـــد اســـتیفاء 
: على الأسباب التالیة استئنافه 
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ــافـــأسباب الاستئن
الثابــت قانونــا ان كــل حكـــم ینبغــي ان یكــون معــلا تعلــیلا كافیــا وان نقصـــان انعــرض الطــاعن 

التعلیل یوازي انعدامه وان العمل القضائي یعد قانونا ملزما ویعتبر خرقه خرقا للقانون یستوجب ابطال 
تثبــت للشــریك علــى الشــیاع الــذي كــان الشــفعةثابــت ایضــا  ان الالحكــم الــذي لــم یراعــي مــا ذكــر، وان 

مشــاعة وان القــانون یوجــب الاخــذ بالشــفعة فــي الحصـة الل ممارســة حــق الشــفعة واثنــاء طلبهــا یملـك قبــ
مجموع الحصص المبیعة تجنبا لتجزئتها، وان تجزئة عقد البیع المشفوع هو تبعیض للشفعة وهـو امـر 
غیــر جــائز،  وانــه فــي هــذا الاطــار اســـتقر العمــل القضــائي علــى ان علــى الشــفیع ان یشــفع الحصـــة 

. ا عن طلب الشفعة والأوجه بتبعیض الشفعةة كلها ولا یلزم بإثبات ان باقي الشركاء معه تنازلو المبیع
ــــذلك  ــــتمسل ــــى العــــروض العینیــــة إلغــــاءیل ــــد بالمصــــادقة عل الحكــــم المســــتأنف والحكــــم مــــن جدی

.والتشطیب على المستأنف علیهما من السجل التجاري وتحمیلهما الصائر
.المستأنفالحكموادلى بنسخة من 

ان مـا  اعتبـره فیهـاادلـى نائـب المسـتأنف علیهمـا بمـذكرة جـواب جـاء05/06/2017وبجلسـة 
المستأنف بخصوص  ان الحكم الابتدائي لم یكن معلـلا تعلـیلا كافیـا ، فـان مثـل هـذه الـدفوع تتعـارض 

ســتئناف مــن ق ل ع، وان التعلیــل الــذي جــاء بــه الحكــم موضــوع الا974مــع مــا تــنص علیــه المــادة 
لأنــه یطلــب الحــالي اتســم بالدقــة والموضــوعیة و الشــمولیة عنــدما اعتبــر طلــب المســتأنف ســابق لأوانــه

فـــي الاصـــل یملكهـــاشـــفعة الحصـــة التـــي بیعـــت للمســـتأنف علیهمـــا برمتهـــا دون تحدیـــده للنســـبة التـــي 
والمسـجل  بالســجل GLASSIER LA MORAINEالتجـاري المسـتغل والحامـل للاسـم التجـاري  

ودون ان یــدلي بمــا یفیــد ان بــاقي شــركائه قــد امتنعــوا عــن الاخــذ بالشــفعة او 333448لتجــاري رقــم ا
تنازلوا له عن ذلك وانه بالنظر لذلك یكون الحكم المطعون فیه لمـا كـرس قاعـدة صـفة الشـریك الشـفیع 

قـد جـاء مصـادفا للصـواب ویتعـین یكـون شرط اساسي للاستجابة لطلب الشفعة المذكورة في قضـائه ك
المنظمـة لحـق 976و975و974تأییده وانه علاوة على ذلك وبغـض النظـر عـن مقتضـیات الفصـول 

نــص علــى ان حــق  الشــفعة یــرد 1915یونیــو02الشــفعة فــي قــانون الالتزامــات والعقــود فــان ظهیــر 
.على العقارات والحقوق العینیة العقاریة فقط 

ناف وعــدم اخــذه بعــین الاعتبــار  لعــدم ارتكــازه علــى اســاس وتأییــد الحكــم رد الاســتئیلتمســانلــذلك
.الابتدائي وتحمیل المستأنف الصائر

ادلــى نائــب المســتأنف بمــذكرة تعقیــب  یؤكــد مــن خلالهــا ســابق دفوعاتــه 19/06/2017وبجلســة 
ا الـدفع لا ترد الا على العقار فـان هـذالشفعةمضیفا انه بخصوص تمسك المستأنف علیهما من كون 

یبقى مردودا على اعتبار ان الشفعة هي حق ممنوح للشریك على الشیاع في ان ینتـزع لنفسـه الحصـة 
الشـــائعة التـــي باعهـــا احــــد الشـــركاء للغیـــر مقابــــل ان یـــدفع للمشـــتري الــــثمن ومصـــروفات العقـــد وكــــذا 
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قـــد وردت فـــي المصـــروفات الضـــروریة والنافعـــة التـــي بـــذلها عنـــد البیـــع وان احكامهـــا بالنســـبة للمنقـــول
.من قانون الالتزامات والعقود المغربي 976الى 974الفصول 

ــــاء  ــــىوبن ــــف اخیــــرا بجلســــة عل ــــب لنائــــب 19/06/2017ادراج المل ــــي بــــالملف مــــذكرة تعقی والف
ـــــب المســـــتأنف علیهمـــــا نســـــخة منهـــــا   ـــــررالمســـــتأنف وتســـــلم نائ ـــــة لجلســـــة وتق ـــــف للمداول حجـــــز المل

03/07/2017.

محكمــة الاستئـناف
.حیث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه

بشــفعة تــهعــدم قبــول الطلــب بعلــة مطالبســتأنف علــى الحكــم المســتأنف قضــاءه بوحیــث عــاب الم
الحصــة المبیعــة كلهــا دون بیــان نســبة تملكــه فــي الأصــل التجــاري ودون الإدلاء بمــا یفیــد تنــازل بــاقي 

.خذ بها الامتناع عن الأرسة حق الشفعة أو الشركاء عن مما
وحیــث أدلــى المســتأنف بمــا یثبــت تملكــه علــى الشــیاع فــي الأصــل التجــاري موضــوع بیــع الحصــة 

، كمــا أن وهــو الشــرط الاساســي لممارســة حــق الشــفعة فــي المــال المشــتركالمشــاعة المطلــوب شــفعتها 
یــه شــفعة الحصــة أن الشــفیع یجــب علتبعــیض  الشــفعة والــذي مــؤداهالمســتأنف وفــي إطــار عــدم جــواز 

المبیعة كاملة ولیس جزءا منها ، وما دام ان المستأنف علیهما لم یثبتا أن باقي الشـركاء علـى الشـیاع 
بقــى مــن حــق المســتأنف طلــب حــق الشــفعة فــي مجمــوع الحصــة یقــد طلبــوا ممارســة حــق الشــفعة فإنــه 

ع أو تنــازلهم علــى الشــیاالمبیعــة دون الإدلاء بمــا یثبــت عــدم ممارســة الشــفعة مــن لــدن بــاقي  الشــركاء 
والصـفقة فـي التشـریع المغربـي للاسـتاذ سـلیمان عن ممارسة ذلك الحق جاء في كتـاب أحكـام الشـفعة 

أن یأخـذ بعـض الحصـة . واحـدا كـان أو متعـددا–فلـیس للشـفیع ( .. 48ص 1983الحمزاوي لسـنة 
ط بعــض الشــفعاء أو بعــض الحصــص المشــتركة ویتــرك الــبعض الآخــر جبــرا علــى المشــتري ســواء اســق

.)حقه في الشفعة قبل الآخذ بها وبعد وجوبها أیضا
الخــاص بالتشــریع المطبــق علــى العقــارات المحفظــة والمنســوخ 1915یونیــو 2وحیــث إن ظهیــر 
المتعلـق بمدونـة الحقـوق العینیـة یتعلـق بالشـفعة فـي العقـار أمـام الشـفعة 39.08بمقتضى القانون رقم 

ومــن المنقــولفینظمهــا قــانون الالتزامــات والعقــود والــذي أجــاز ممارســة حــق الشــفعة فــي المنقــولفــي 
امعنویضمنها الأصول التجاریة باعتبارها مال منقولا

اعتبــار و التصــریح بحــق المســتأنف بشــفعة الحصــة المبیعــةوحیــث یتعــین اســتنادا علــى مــا ذكــر
بـول الطلـب شـكلا وموضـوعا بالمصـادقة علـى الاستئناف وإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بق

وباستحقاق المستأنف شفعة الحصة المبیعة 30769/4/2016العروض العینیة موضوع الملف عدد 
. من ید المستأنف علیهما في الأصل التجاري وتحمیلهما الصائر



2339/8205/2017.

5/5

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافقبول:في الشكــل

منوالحكمالطلبقبولعدممنبهقضىفیماالمستأنفالحكموإلغاءباعتباره:موضوعفي ال
عددالملفموضوعالعینیةروضعالعلىبالمصادقةوموضوعاشكلال الطلببقبوجدید

ید عالسعلیهماالمستأنفیدمنالمبیعةالحصةشفعةالمستأنفوباستحقاق30769/4/2014
GLACIERالتجاريالاسمتحتالمستغلالتجاريبن خطاب وعبد اللطیف مستور في الأصل33

LA MORAINES عددتحتعین الذئاب بالدار البیضاء53الكائن بشارع لاكورنیش رقم
الصائروتحمیلهما33448

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/03بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
. 11ومروى 11مونیة 11اناس : جمال 11السادة ورثة :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.ن المصطفى تهیمي ومحمد ساجد المحامیان بهیئة الدار البیضاء ینوب عنهم الاستاذا
من جهةفین مستأنم بصفته

22السید یوسف :  ن ـــــــــــــــــــوبی

.ینوب عنه الاستاذ ودیع ناجي المحامي بهیئة  الدار البیضاء 

.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3870: رقمقرار
2017/07/03: بتاریخ

2017/8205/2933: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
19/06/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.المسطرة المدنیةمن قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یســتأنفون 23/05/2017حیــث  تقــدمت المســتأنفین  بواســطة  نــائبهم بمقــال اســتئنافي مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ 
فــــــي الملــــــف 14/03/2017بتــــــاریخالصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالــــــدار البیضــــــاء 2866بمقتضــــــاه الحكــــــم عــــــدد

مبلــــــغ المــــــدعى علیــــــه  للمــــــدعيفــــــي الشــــــكل  بقبــــــول الطلــــــب وفــــــي الموضــــــوع بــــــأداء القاضــــــي 354/8205/2017رقــــــم
ورفـض وتحمیلـه الصـائرفـي الادنـى درهم مع الفوائد القانونیة مـن تـاریخ الطلـب وتحدیـد مـدة الإكـراه البـدني250.000,00
.باقي الطلبات 

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 

:وعــــــــوفي الموضــ
بمقال افتتاحي مسجل تقدم 22والحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیه السید یوسف حیث یستفاد من وثائق الملف 

جمـــال تـــم 11عقـــد بیـــع مـــع الســـید 16/10/2000یعـــرض فیـــه انـــه ابـــرم بتـــاریخ 12/01/2017ومـــؤدى عنـــه  بتـــاریخ 
والمخصــص لبیــع 292878والمســجل بالســجل التجــاري تحــت عــدد أعــلاهالتجــاري الكــائن بــالعنوان الأصــلبمقتضــاه بیــع 

موضــوع درهــم 125000درهــم وانــه التــزم ضــمن بــون العقــد بتســدید مبلــغ 250000المجــوهرات وذلــك بــثمن اجمــالي قــدره 
خ عقد تقدم بمقال رامي الى فس11الرهن من الدرجة الاولى والواقع على الاصل التجاري المذكور وان المدعى علیه السید 

موضوع الملف عدد 21/7/2016بتاریخ 7308البیع فاستصدر بخصوصه حكما صدر عن المحكمة التجاریة تحت عدد 
ومن یقوم مقامه من المحل التجاري الكـائن بقیسـاریة الحفـاري بإفراغهقضى بفسخ عقد البیع والحكم 6437/8205/2016

250000یا وانه في العقد المفسـوخ یتبـین ان المـدعي ادى مبلـغ ئنافأید است292878رقم والمسجل بالسجل التجاري تحت 

جاء في حیثیاته ان المتعاقدین یعودان الاستئنافيالتجاري تسلمها المدعى علیه وان القرار الأصلدرهم كثمن اجمالي لبیع 
لتمسا الحكم على المدعى علیـه الى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد وانه اصبح بالتالي محقا في استرجاع ثمن الشراء  م

التجــاري مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب والنفــاذ المعجــل الأصــلدرهــم الممثــل لــثمن بیــع 250000لــه مبلــغ بأدائــه
والصائرالأقصىالبدني في والإكراه

تجاري ونسختي حكم وقرار أصلبصورة عقد بیع وأدلى
بیة التي یدفع من خلالها ان المدعي قد اخل بالتزاماته الواردة بالعقد حیث وبناء على مذكرة نائب المدعى علیه الجوا

درهم المتفق لفائـدة البنـك الشـعبي بالـدار البیضـاء لتسـدید مبلـغ الـرهن وان مصـلحة الضـرائب طالبتـه 125000لم یؤد مبلغ 
غیــر انــه رفــض علــى ان بــالأداءالمــدعي بالتزامــه المضــمن بالعقــد وانــه ســبق لــه ان طــال المــدعي إخــلالبــالادلاء بســبب 
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الحل الى ما كانت علیه ملتمسا رفض طلـب إرجاعافیا وان القرار لم یشر في منطوقه الى نئاستصدر حكما بالفسخ أید است
.وإنذارباستدعاء وقائمة جرد أمربصورة من وأدلىالمدعي 
مقاله م تحمل منطوقه ملتمسا الحكم وفقن خلالها ان حیثیات الحكیة یؤكد ماء على مذكرة نائب المدعي التعقبوبن

علـــى نفه المســـتأنفون مركـــزین اســـتئنافهموبعـــد اســـتیفاء الاجـــراءات المســـطریة صـــدر الحكـــم  المســـتأنف والـــذي اســـتأ
: الأسباب التالیة 

ــافـــأسباب الاستئن
كافیــا ایضــا ممـــا عــرض الطــاعنون ان الحكــم المســتأنف لــم یصــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه وانــه لــم یعلــل تعلــیلا 

یستوجب معه الغاءه،   وان المحكمة التجاریة فیما قضت به بإفراغ المستأنف علیه من المحل التجاري موضوع النزاع كان 
اقد ولا یعني ذلك ارجاع ثمـن بیـع على اساس فسخ العقد اولا وبالتالي إرجاع المتعاقدین الى الحالة التي كانا علیها قبل التع

16ضوع العقد المفسـوخ للمسـتأنف علیـه  وان المـدة التـي كـان یسـتغل فیهـا المسـتأنف علیـه المحـل هـي التجاري مو الأصل
درهـم موضـوع الـرهن مـن 125.000,00سنة وطیلـة هـذه المـدة لـم یقـم بتنفیـذ مـا التـزم بـه فـي العقـد وذلـك بـان یـؤدي مبلـغ 

ل في ثمن البیع وبالتالي یعـود اصـلا لمـورث  العارضـین الدرجة الاولى لفائدة البنك الشعبي على اعتبار ان هذا المبلغ یدخ
سنة بالإضافة الى مع ما حصل علیه مـن أربـاح خـلال هـذه المـدة التـي 16وبذلك یكون المستأنف علیه قد احتفظ به لمدة 

لمشـار الیـه بـاداء المبلـغ ا11مارس فیها تجارته بالمحـل وانـه قـام البنـك الشـعبي بمطالبـة مـورث المسـتأنفین المرحـوم جمـال 
اعــلاه ، كمــا ان الحكــم المطعــون فیــه حالیــا بالاســتئناف لــم یجــب علــى دفوعــات مــورث المســتأنفین التــي ســبق ان ضــمنها 

كما ان للمستأنف علیه سـبق لـه ان توصـل بإنـذار غیـر قضـائي موجـه 14/02/2017بمذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 
درهم وعلى أساسه قضـت المحكمـة بفسـخ العقـد بنـاء 125.000,00مبلغ له من  طرف مورث المستأنفین من اجل تسدید 

من ق ل ع ، وبالتالي إرجاع المتعاقـدین الـى الحالـة التـي كانـا علیهـا قبـل التعاقـد وهـي افـراغ المسـتأنف 259على الفصل 
.علیه من المحل دون اي شرط وانه یتبین بذلك ان المستأنفین محقین في كافة مطالبهم المشروعة

ذلـــك یلتمســـون  إلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي  وبعـــد التصـــدي الحكـــم مـــن جدیـــد بـــرفض الطلـــب وتحمیـــل المســـتأنف علیـــه 
.الصائر

.مرفقین مقالهم بنسخة من الحكم  مع طي التبلیغ ونسخة من رسم الاراثة 
ي یســند مــن والتــ19/06/2017وبنــاء علــى مــذكرة إســناد النظــر المــدلى بهــا مــن قبــل نائــب المســتأنف علیــه  بجلســة 

.خلالها النظر للمحكمة وادلى بأصل عقد 
حضــرها نائــب المســتأنف كمــا حضــر نائــب المســتأنف علیــه 19/06/2017وبنــاء علــى إدراج الملــف أخیــرا بجلســة 

.03/07/2017بمذكرة إسناد النظر وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة وادلىتسجیل نیابتهالتمسالذي 
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محكمــة الاستئـناف

الطرفین وإرجاعفسخ العقد أساسمن المحل التجاري كان على علیهالمستأنفإفراغحیث دفع المستأنفون بكون 
.التجاري موضوع العقد المفسوخالأصلثمن بیع إرجاعالحالة التي كانا علیها قبل التعاقد وان ذلك لا یعني إلى

طرفیه الى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد وهذا هو إرجاعاثر یترتب على جزاء فسخ العقد هو أهمإنوحیث 
علیه من المحل المستأنفإفراغفي طلب المستأنفینالذي استند علیه مورث و المقتضى الذي رتبه الحكم الابتدائي 

یسري على نماوإ استئنافیا ، والجزاء المذكور لا یسري على أحد طرفي العقد  دون الطرف الآخر ،  تأییدهالتجاري ، وتم 
بإرجاعالطرفین معا ففي عقد البیع مثلا ، وهو  العقد موضوع الدعوى الحالیة ، یسري على البائع وعلى المشتري ، البائع 

المبیع محل العقد ، وهذا هو الشيء الذي خلص إلیه  وعن صواب الحكم المستأنف ، وفي الشيءبإرجاعالثمن والمشتري 
رفین التشبث بما قد یكون له من دعاوى في مواجهة الطرف الأخر نتیجة الفسخ ، من اجل هذا الصدد لا یحق لأحد الط

.التحلل من الأثر الرجعي لفسخ العقد
.وعلى هذا الأساس فان الاستئناف یبقى بدون سند قانوني و یتعین رده وتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یبقى الصائر على رافعیه
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:لـــــــــــــــفي الشكــ

.هیرافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعــــــالموضفي

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس     



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

2017یولیوز 03أصدرت بتاریخ 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 
.11السید عبد الرحیم بین 

.نائبه الأستاذ علي المتوكل المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفا  وصفهب

.22عبد الصمد السیدوبین

.نائبه الأستاذ عبد الرحمن المحمودي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.أخرىجهةمن علیه مستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3878: رقمقرار
2017/07/03: بتاریخ

2017/8205/1777: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.19/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في 22/02/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ یستأنف بمقتضاه 23/03/2017
درهم الممثل 180000.00والقاضي بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ 11098/8205/2016الملف عدد 

وبتعویض قدره 31/12/2016إلى 01/04/2016للواجبات المستحقة عن تسییر المحل عن المدة من 
مع تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه والحكم بفسخ عقد التسییر الحر المصحح الإمضاء درهم8000.00

.وبتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات15/02/2015بتاریخ 
في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه فرعیاوبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف 

.أعلاه

:في الشكـــل
لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة حیث إن: في  الإستئناف الأصلي

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا،ونظرا لتوفر الإمذكور أعلاهستئنافه بالتاریخ البإ
أداء الواجبات المستحقة عن یتعین قبول الإستئناف الفرعي فیما یخص طلبحیث : في الإستئناف الفرعي

ول مرة أمام محكمة الإستئناف لما في النسبة لباقي الطلبات بتقدیمها لأ،وعدم قبوله ب2017شهري ینایر وفبرایر 
.ذلك من خرق لمبدا التقاضي على درجتین

الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلیة إنحیث :المقدم من طرف المستأنف فرعیافي الطلب الإضافي
.المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

ن البند الثاني من عقد التسییر أحیث إن البین من :المقدم من طرف المستأنف أصلیافي طلب المقاصة
درهم كضمانة لصیانة المقهى والمعدات المتواجدة 200000.00صلیا مبلغ المستأنف أصلیا منح المستأنف علیه أ

منه قیمة الخسارة التي تلحق بالمعدات،ومن تم فإن طلب إجراء تخصمیر إذ إلى نهایة التسییظل محتفظا بهبها 
مقاصة یبقى سابقا لأوانه مادام أن الطاعن لم یدل بما یفید إفراغه للمقهى موضوع التسییر وتسلیمها للمستأنف علیه 

به لمعرفة الحالة التي خیر الإطلاع على المحل وجرد المعدات المتواجدة ة التي تتیح لهذا الأأصلیا وهي الواقع
.قبولهیتعین التصریح بعدمتتواجد علیها،ومن 
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:وفي الموضــوع
المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه أنحیث یتجلى من وثائق الملف 

شارع ادریس الحارثي الدار البیضاء،عهد بتسییره 916-914الكائن بالرقم " اوماها"یملك الأصل التجاري لمقهى 
درهم،وأن هذا الأخیر 20000.00بواجب شهري محدد في 15/02/2016للمدعى علیه بمقتضى عقد مؤرخ في 

.درهم رغم إنذاره بذلك120000.00ترتب عنها مبلغ 2016إلى شتنبر 2016متنع عن أداء المدة من أبریل إ
في 10درهم وتعویضا عن الضرر بنسبة 180000.00ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ مبلغ 

د التسییر المؤرخ في وبفسخ عقالأقصىالمائة من مبلغ الدین وتحدید مدة الإكراه البدني في حقه في 
.مع النفاذ المعجل والصائر15/02/2016

أصدرت المحكمة فوحیث تخلف المدعى علیه ورجع جواب البرید المضمون في حقه بعبارة غیر مطلوب 
.الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
من ق 39لمقتضیات الفصل حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته 

م م إذ أن رجوع إستدعائه بالبرید المضمون بملاحظة غیر مطلوب كان یتوجب تنصیب قیم في حقه،سیما أن 
إلى العارض یتواجد بإستمرار بالمقهى التي یسیرها،ومایؤكد سوء نیة المستأنف علیه هو أن الإنذار الذي وجه 

الدار البرنوصيسیدي 3منصور 11رقم 65بالعنوان بلوك توصلت به زوجته السیدة حلیمة شهید العارض
البیضاء،وموضوعا فإن العارض كان یؤدي الواجبات المستحقة دون أن یتسلم وصولات بشأنها وأنه یتوفر على 

.شهود بذلك وكذا تسجیل صوتي
.لةملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح برفض الطلب أساس وإحتیاطیا إجراء بحث في الناز 

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من رسالة إخباریة ونسخة من إنذار
أوضح العارض من خلالها أن المستأنف مع إستئناف فرعيوحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة

ئنافي یتضمن نفس تم إستدعاؤه بعنوانه الشخصي كونه لا یتواجد بالمقهى موضوع النزاع بدلیل أن المقال الإست
من ق ل ع ،ووفي موضوع 443العنوان وبخصوص إدعاء الأداء فإنه یفتقد للإثبات وفق مقتضیات الفصل 

درهم،مضیفا 40000.00قدرها 2017الإستئناف الفرعي فإن المستأنف تخلذت بذمته واجبات شهر ینایر وفبرایر 
درهم وواجبات الهاتف والانترنیت 4918.82درها أن هذا الأخیر تقاعس عن أداء واجبات الماء والكهرباء وق

.درهم13230.60درهم وواجبات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 1540.00
بأداء مبلغ 11ملتمسا رد الإستئناف الأصلي وفي الإستئناف الفرعي الحكم على السید عبد الرحیم 

درهم،وواجب 4918.82الكهرباء وقدره ،وواجب الماء و 2017درهم واجب شهري ینایر وفبرایر 40000.00
درهم 13320.60درهم وواجبات صندوق الضمان الإجتماعي وقدرها 1540.00إستهلاك الهاتف والانترنیت وقدره 

.والرفع من التعویض المحكوم به إبتدائیا
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ان وأرفق مذكرته برسالة إخباریة،كحضر معاینة وفاتورة الهاتف والكهرباء وصور فواتیر صندوق الضم
.الإجتماعي

وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة مع طلب إجراء مقاصة أوضح العارض من خلالها أن المستأنف 
لكونه لا یرغب في إرجاع مبلغ الضمان المحدد 17/02/2017علیه أصلیا إمتنع عن تسلیم مفاتیح المقهى بتاریخ 

عندما بلغ إلى علمه 2017یه إلى حدود فاتح مارس درهم،وأنه ظل یؤدي الواجبات المستحقة عل200000.00في 
الدعوى المرفوعة في مواجهته مؤكدا سابق دفوعاته،وبخصوص طلب إجراء المقاصة فإن العارض توقف عن أداء 

.درهم یتعین خصمها من مبلغ الضمان40000.00بحسب مبلغ 2017واجب فاتح مارس 
الإستئنافي،وإحتیاطیا إجراء بحث،وفي طلب المقاصة قبوله شكلا وموضوعا ملتمسا أساسا الحكم وفق مقاله 

.درهم160000.00الحكم له بمبلغ 
وأرفق مذكرته بنسخة من عقد التسییر،نسخة من أمر بالتحویل،نسخة من إشهاد ومحضر معاینة مع قرص 

.مدمج
في أوضح العارض من خلالها وحیث أدلى نائب المستأنف علیه أصلیا بمذكرة رد على تعقیب مع طلب إضا

وهو ما یناقض 2016أن المستأنف أصلیا أدلى بتحویل بنكي بخصوص أداء مبلغ الضمانة وكراء شهر مارس 
إدعاءاته بكونه كان یؤدي المستحق علیه نقدا،وأن ماضمن بالقرص لا یعتد به لكونه یعتبر خارجا عن إختصاص 

ه یعتبر طلبا جدیدا كما أنه یعتبر ضمانة للخسائر التي قد المفوضین القضائیین،وبخصوص طلب المقاصة فإن
تلحق المقهى،ومن تم یتوجب إجراء خبرة في حالة الإستجابة إلیه لتقویم الأضرار اللاحقة بمعدات المقهى،وفي 

فإن المستأنف أصلیا لازال یستغل 15/02/2017الطلب الإضافي فإنه ورغم إنتهاء العقد بقوة القانون في 
،مضیفا أن  هذا الأخیر لم ینازع في واجبات الماء والكهرباء والهاتف والانترنیت وصندوق الضمان المقهى

الإجتماعي،وأنه وبعد الفسخ فإن المستأنف أصلیا أصبح في وضعیة المحتل بدون سند مما یبرر طرده من المحل 
.موضوع النزاع

شكلا ورفضه موضوعا وإحتیاطیا جعل طلبها ملتمسا تأیید الحكم المستأنف وفي طلب المقاصة  عدم قبوله
مقرونا بإجراء خبرة،وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف أصلیا بأداء تعویض عن الإستغلال من مارس 

درهم والحكم بإفراغه من المحل موضوع الدعوى للإحتلال 120000.00بحسب مبلغ 2017إلى فاتح یونیو 2017
بدون سند والإجبار في الأقصى

ألفي بالملف بمذكرة تعقیبیة لنائب المستأنف أوضح العارض 19/06/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
بواسطة تحویل 2016من خلالها أنه وبحكم أن مبلغ الضمانة مهم فإنه قام بأدائه رفقة واجب شهر مارس 

من ق ل ع،وبخصوص القرص 448بواسطة شهادة الشهود وفقا لمقتضیات المادة إثباتهبنكي،وأن الأداء یمكن 
من القانون المنظم لمهنة المفوضیین القضائیین 15المدمج فإن المستأنف علیه أصلیا لم ینفي ما ورد به وأن المادة 

ة أمام محكمة طلب المقاصة یمكن تقدیمه لأول مر أنتخول لهم القیام بإجراء المعاینات المجردة،مضیفا 
الإستئناف،ملتمسا أساسا التصریح برفض الطلب،وإحتیاطیا إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائیة قصد البث فیه من 
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فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد جدید،وفي المقال الإضافي عدم قبوله شكلا وموضوعا رفضه 
03/07/2017النطق بالقرار بجلسة 

.تئنافمحكمة الإس
: في الإستئناف الأصلي

من ق م م والتي 39الطاعن على الحكم المستأنف خرق المحكمة مصدرته لمقتضیات الفصل حیث عاب
تنصیب قیم في حقه  بعد رجوع إستدعائه بالبرید المضمون بملاحظة غیر مطلوب ،سیما أنه كان لزاما علیها

الحر،ومایؤكد سوء نیة المستأنف علیه هو أن الإنذار الذي وجه إلیه یتواجد بإستمرار بالمقهى موضوع التسییر 
.سیدي البرنزصي الدار البیضاء3منصور 11رقم 65توصلت به زوجته السیدة حلیمة شهید بالعنوان بلوك 

الأخیروحیث إن عبارة غیر مطلوب الواردة بمرجوع إستدعاء الطاعن بالبرید المضمون تفید توصل هذا 
سیدي البرنوصي البیضاء،مادام أن مقال هذا 3منصور 11الرقم 65الذي تم إستدعاؤه به والكائن ببلوك بالعنوان

الأخیر الإستئنافي یتضمن نفس العنوان المشار إلیه وهو ما یفید تواجده الفعلي بالعنوان المذكور وأن عدم تسلمه 
لى تقصیره في سحبه،كما أنه لا یمكنه الإحتجاج بعدم للإستدعاء الموجه إلیه بمناسبة نظر الدعوى إبتدائیا یرجع إ

الذي یربطه بالمستأنف علیه أصلیاإستدعائه بالعنوان المتعلق بالمقهى التي یقوم بتسییرها بإعتبار أن عقد التسییر
للدعوى وجرت إجراءات الإستدعاء به،فضلا على إقراره القضائي الإفتتاحيتضمن العنوان الذي رفع به المقال 

بكونه یتواجد بنفس العنوان ویرتضي التقاضي به المستشف من العنوان الوارد بمقاله الإستئنافي مما یبقى معه الدفع 
من ق م م ناقصا عن درجة الإعتبار وحلیف 39المثار من طرفه والمرتكز إلى خرق المحكمة لمقتضیات المادة 

.الرد
حقة دون أن یتسلم وصولات بشأنها وأنه یتوفر على یؤدي الواجبات المستوحیث دفع الطاعن بكونه كان

.شهود بذلك وكذا تسجیل صوتي مما یستوجب إجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة
وحیث إن واجب التسییر المتفق علیه بین طرفي النزاع والثابت بمقتضى عقد التسییر المبرم بینهما وكذا 

درهم شهریا ومن تم لا یجوز إثباته بواسطة شهادة 20000.00مبلغ وثائق الملف سیما الحكم المستأنف،محدد في 
10000.00من ق ل ع والتي نصت على أن المبالغ التي تفوق قیمتها 443الشهود وذلك وفقا لمقتضیات المادة 

ا لا یجوز إثباتها بواسطة شهادة الشهود ولا یمكن إثباتها إلا بواسطة حجة كتابیة ومن تم فإن تمسك الطاعن بم
إلیها أعلاه،وعلیه المومأضمن بالقرض المدمج كوسیلة إثبات یقع مخالفا لوسائل الإثبات المحددة بموجب المادة 

.یبقى طلب إجراء بحث في غیر محله ولا مبرر له مما یتعین معه وتبعا لما جرى بیانه رد الدفع المذكور
.تحمیل رافعه الصائروحیث وحیث تبا للأسانید أعلاه یتعین رد الإستئناف الأصلي و 

: في الإستئناف الفرعي والطلب الإضافي
حیث طالب المستأنف فرعیا الحكم على المستأتف علیه فرعیا بأداء واجب الإستغلال عن المدة من ینایر 

.2017إلى فاتح یونیو 2017
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غم فسخ عقد في إستغلال المقهى موضوع النزاع ر فرعیاوحیث إنه وأمام ثبوت إستمرار المستأنف علیه
التسییر فإنه یبقى ملزما بتعویض المستأنف فرعیا عن حرمانه من الإستغلال تقدره المحكمة في مبلغ 

.درهم20000.00شهري محدد في مبلغ درهم إستنادا إلى واجب100000.00
ي وحیث إن طلب التعویض المحكوم به إبتدائیا یبقى كافیا لجبر الضرر مما یبقى طلب الرفع من قیمته ف

.غیر محله ویتعین التصریح برده

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیا حضوریاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الإستئناف الأصلي وقبول الإستئناف الفرعي فیما یتعلق بواجب الإستغلال قبول :في الشـــكل 
وعدم قبول مقال المقاصة مع إبقاء الصائر المقال الإضافيوعدم قبولھ فیما یخص الباقي وقبول 

.على رافعھ
برد الأصلي وإبقاء صائره على رافعھ،وإعتبار الفرعي جزئیا والمقال :الـموضوعفي 

مبلغ 22بأدائھ لفائدة المستأنف علیھ عبد الصمد 11الإضافي والحكم على المستأنف عبد الرحیم 
وتحمیل المستأنف اصلیا 2017إلى متم ماي 2017نایر درھم عن المدة من ی100000.00

. الصائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

.11الحسینالسیدبین 

.ءالبیضاالداربـهیئةالمحاميحلالهشامنائبه الأستاذ .
مستأنفا من جهةبوصفه

.عبوا22السید وبین

.المحامي بـهیئة الرباطالأمین المكاوينائبه الأستاذ 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3988: رقمقرار
2017/07/06: بتاریخ

2016/8205/4034: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.08/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید الحسین 
یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 11/07/2016

والذي قضى بإجراء خبرة قام بها 4149/8205/2015في الملف عدد 23/07/2015بتاریخ 
عن نفس المحكمة وفي نفس الملف الصادر1299الخبیر السید محمد سیبا والحكم القطعي عدد 

والذي قضى بفسخ عقد الشراكة في الأرباح الرابط بین المدعي والمدعى 11/02/2016بتاریخ 
وبتمكین المدعي من المحل التجاري الكائن بزنقة شكیب أرسلان 26/06/2012علیه المؤرخ في 
حل الذي هو عبارة عن سلع المدینة القدیمة الدار البیضاء ومن رأسمال الم6درب الطلبة رقم 

درهم نصیبه من أرباح المحل 96.742درهم وبأداء المدعى علیه لفائدته مبلغ 280.000بقیمة 
مع تحمیل المدعى علیه الصائر 26/06/2014إلى غایة 2013عن الفترة الممتدة ما بین 

.وتحدید مدة الإكراه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات
یوم لتبلیغ الحكم المستأنف للطاعن صادف عید الفطر الأمر حیث ان الثابت ان آخر 

.قد تم داخل الأجل القانوني11/07/2016الذي یكون معه تقدیم الطاعن بتاریخ 
ــــــ :ـــــــــــــ

المؤرخ في 17حیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 
05/01/2017.
ــ :ــــــــــــ

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه ان المستأنف علیه تقدم بواسطة دفاعه 
انه یملك الأصل بمقاله افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یعرض فیه 

ء، وانه المدینة القدیمة الدار البیضا6التجاري للمحل الكائن بزنقة شكیب ارسلان درب الطلبة رقم 
سبق ان تعاقد مع المدعى علیه من اجل تسییر المحل المذكور، وحسب العقد الرابط بینهما على 

وذلك بعدما مكنه من المحل ومن 06/06/2014أساس المشاركة في الأرباح لمدة تنتهي في 
ة درهم، وان المدعى علیه التزم بإجراء محاسبة معه على رأس كل ثلاث280.000,00رأسمال قدره 

70أشهر وبعد خصم المصاریف بما في ذلك الضرائب وواجبات الكراء تقسم الأرباح بینهما بنسبة 

للمدعى علیه، مع التنصیص ان العقد لا یقبل التجدید بعد انتهاء مدته إلا %30في المائة له و
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د تصفیة إذا تم تجدیده بعقد جدید والتزم المدعى علیه بإرجاع المحل وتسلیمه له مع رأسمال بع
جمیع الحسابات المتعلقة بالمصاریف إلا ان هذا الأخیر ورغم انتهاء مدة العقد بتاریخ 

رفض إرجاع المحل ورأسمال، وتقدیم الحسابات المتعلقة بأداء الضرائب وواجبات 26/06/2014
26/06/2014إلى 25/06/2013الكراء ، وتمكینه من نصیبه في الأرباح عن السنة الأخیرة من 

، ملتمسا لأجله 18/12/2014غم كل الطرق الحبیة، ورغم توصله بإنذار بخصوص ذلك بتاریخ ور 
قبول المقال شكلا، وموضوعا الحكم على المدعى علیه بإرجاع المحل التجاري الكائن بالعنوان 
أعلاه وتسلیمه، مع رأسمال المال المحدد في العقد، وكذا جمیع الوثائق المتعلقة بالضرائب وواجبات
الكراء عن المدة من تاریخ بدایة العقد الى یوم التنفیذ، والحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدید 

الى تاریخ الطلب، مع حفظ حقه في تقدیم 25/06/2013نصیبه في الأرباح عن المدة من 
المقال وأرفق .مستنتجاته بعد الخبرة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر

.بصورة شهادة تسلیم وبصورة طلب تبلیغ إنذار
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائیة 
والذي أكد بموجبه بواسطة نائبه انه یود ان یؤكد بأنه یرمي من وراء مقاله الافتتاحي الحكم بفسخ 

ترجاع محله ورأس المال وواجباته في الأرباح بعد تصفیة عقد التسییر الرابط بینه وبین المدعي واس
وأرفق المقال . جمیع الصوائر وتقسم الأرباح، ملتمسا لأجله الإشهاد له بإصلاح المقال وفق ما ذكر

. الإصلاحي بصورة طبق الأصل عقد شراكة في الأرباح
موجبه والذي أكد ب25/06/2015وبناء على جواب المدعى علیه المدلى به بجلسة 

بواسطة نائبه ان المدعي لم یثبت صفته كمالك للمحل التجاري موضوع الدعوى، وان الصفة من 
.الحكم بعدم قبول الدعوى: النظام العام، وان الطلب غیر محدد وغیر واضح ، ملتمسا لأجله 
من طرف نائب 25/06/2015وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 

–23/10/2014وتاریخ 22735/2014نسخة أمر بتبلیغ إنذار رقم : متضمنة ل المدعي وال
. صورة طلب تبلیغ إنذار–محضر تبلیغ إنذار –صورة شهادة التسلیم 

من طرف المدعى علیه 09/07/2015وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 
26/06/2015ى بها من طرف المدعي بجلسة والتي أكد بموجبها ان الوثائق المرفقة بالمذكرة المدل

لا تثبت الصفة، ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب، واحتیاطیا في الموضوع بحفظ 
. حقه في الجواب موضوعا إذا ما وقع الأداء بجدید

والذي أكد بموجبه سابق 09/07/2015وبناء على تعقیب المدعى علیه المدلى به بجلسة 
وأرفق التعقیب بصورة طبق . ملتمسا الحكم وفق طلباته المفصلة والمطابقة لبنود العقددفوعاته، 

. 2014الأصل لشهادة التسجیل في الضریبة المهنیة وبصورة طبق الأصل لوصل أداء ضریبة 
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الرامي إلى إجراء 23/07/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
السید محمد سیبا والتي خلص فیها إلى تحدید نصیب المدعي من الأرباح خبرة قام بها الخبیر

في مبلغ 26/06/2014إلى غایة 2013الصافیة الغیر المستخلصة عن الفترة الممتدة من ینایر 
. درهم96742.00

تقدم خلالها دفاع المدعي بمستنتجات 28/01/2016وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
نها یعرض فیها انه استنادا إلى تقریر الخبرة فإنه یلتمس الحكم وفق المقال بعد الخبرة مؤدى ع

الافتتاحي وذلك بفسخ عقد الشراكة في الأرباح وإفراغ المدعى علیه من المحل التجاري موضوع 
درهم، وأدائه لفائدته مبلغ 280000.00الدعوى وتمكین المدعي منه، وبتمكینه من رأسمال قدره 

26/06/2014إلى غایة 2013نصیبه من الأرباح عن المدة من فاتح ینایر درهم 96742.00
وبتمكینه من جمیع الوثائق المتعلقة بأداء الضرائب ووصولات الكراء المؤداة، مع شمول الحكم 

كما تقدم . بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه في الأقصى وتحمیل المدعى علیه كافة المصاریف
مذكرة یعرض فیها ان الخبیر أسقط مداخیل المحل عن الفترة المتنازع بشأنها دفاع المدعى علیه ب

واعتمد على الفترة اللاحقة فقط، كما انه بنى تقدیره على مجرد الاحتمال ولم یبدل أي جهد لتقصي 
مقارنة 2012الحقیقة ، وان المحكمة سوف تلاحظ تراجع مداخیل المحل خلال السنة الأخیرة من 

، فضلا على منافسة السلع الأسویویة للمنتجات 2011و 2010خلال سنوات مع مداخیله 
الأخرى، والتمس الحكم بإرجاع المهمة للخبیر قصد إنجازها بدقة أكبر واعتماد وثائق صحیحة 
والتأكد من مداخیل المحل خلال الفترة الأخیرة مقارنة مع السنوات السابقة ،واحتیاطیا جدا الحكم 

.ةبإجراء خبرة جدید
وبعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعن مؤسسا 

:استئنافه على ما یلي 
ان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى به وعلل ما قضى به من الحكم بفسخ 

بكون ان الرابط بین العارض والمستأنف علیه 26/06/2012عقد الشركة في الأرباح المؤرخ في 
من مدونة التجارة 79الأمر یتعلق بأصل تجاري وان الأصل التجاري حسب مقتضیات المادة 
من مدونة التجارة 152یعتبر مالا منقولا معنویا وان منحه على سبیل التسییر الحر طبقا للمادة 

ه وأنه عملا یعني إكراؤه وبالتالي فان المقتضیات المتعلقة بإكراء الشيء هي التي تطبق على إنهائ
فان كراء الأشیاء ینقضي بقوة القانون بانتهاء المدة التي . ع.ل.من ق687بمقتضیات الفصل 

حددها المتعاقدان وانه ما دام ان المستأنف علیه قد أشعر العارض بانتهاء المدة المحددة للعقد 
وإرجاع فان ذلك یوجب الحكم بفسخ عقد التسییر 18/12/2014بموجب الإنذار المؤرخ في 

وبالرجوع إلى عقد . وان هذا التعلیل تعلیل فاسد ولا یستقیم على أي أساس. المحل للمستأنف علیه
الشركة في الأرباح الذي لا یمكن اعتباره بأي حال من الأحوال عقد تسییر حر للأصل التجاري ولا 
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دت في وان مدته قد حد26/06/2012عقد كراء لأصل تجاري یتبین للمحكمة انه مؤرخ في 
في حین ان المستأنف علیه لم یشعر العارض بتسلیم 25/06/2014سنتین والتي انتهت في 

وانه بالرجوع إلى البند . أشهر6بعد انتهاء المدة العقد بحوالي 18/12/2014المحل إلا بتاریخ 
ها دون الثالث من شروط العقد یتبین ان الحالة الوحیدة التي اتفق الطرفان على إنهاء العقد بشأن

وهو ما لیس متوفر . انتظار مدة العقدة هي الحالة التي یتبین فیها ان المحل لم یحقق فیها أي ربح
وان الحكم المستأنف قضى بفسخ عقد شراكة الأرباح وتمكین المستأنف علیه من . في نازلة الحال

وان المحكمة درهم، 280.000المحل التجاري ومن رأسمال المحل الذي هو عبارة عن سلع بقیمة 
التجاریة بالبیضاء حینما أمرت تمهیدیا بإجراء خبرة تمهیدیة عهدت القیام بها للخبیر محمد سیبا لم 
تجعل من بین مهام هذا الأخیر التأكد مما إذا كان المستأنف علیه قد جهز المحل فعلا برأسمال 

رباح الصافیة غیر درهم وحصرت مهمته في تحدید نصیب المستأنف علیه من الأ280.000قدره 
لا غیر وهو ما یتعذر 26/06/2014إلى غایة 2013المستخلصة عن الفترة الممتدة من ینایر 

وان الحكم المستأنف . معه معرفة ما إذا كان المستأنف علیه قد احترم بنود عقد شركة الأرباح أم لا
ه من أرباح المحل عن درهم مقابل نصیب96.742قضى بأداء العارض لفائدة المستأنف علیه مبلغ 

بدعوى ان العارض لم یتقدم إلى الخبیر 26/06/2014إلى غایة 2014الفترة الممتدة من ینایر 
بأیة وثائق تعتمد في إجراء المحاسبة ولم یدل للمحكمة بأیة وثائق تهم المحل موضوع النزاع وكذا 

م التمهیدي وجاءت واقعیة بدعوى ان الخبرة المنجزة احترمت أغلب النقط المسطرة لها في الحك
وقانونیة فضلا عن ان التعویض عن الاستغلال المحدد من قبل الخبیر روعي فیه الأرباح التي 
كان یتوصل بها المستأنف علیه من العارض مع الأخذ بعین الاعتبار الأرباح التي تحققها 

لعارض والمستأنف علیه وان الثابت من عقد الشراكة في الأرباح المبرم بین ا. المحلات المشابهة
وهو " ان الأرباح لا توزع بین الطرفین إلا بعد خصم جمیع المصاریف بما فیها الضرائب والكراء " 

الأمر الذي لم یأخذه الخبیر بعین الاعتبار في خلاصة تقریره كما انه لم یأخذ بعین الاعتبار أیضا 
تي ینبغي لهذا الأخیر ان یتسلم مبلغا الأرباح التي كان یتسلمها المستأنف علیه من العارض وال

موازیا لها باعتبار انه لم یكن یتسلم نصیبه في الأرباح طیلة مدة العقد، لهذه الأسباب تلتمس الحكم 
تبعا لذلك أساسا بعدم قبولها شكلا مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة واحتیاطیا برفض الطلب 

واحتیاطیا برفض الطلب مع ما یترتب على ذلك من آثار مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة 
وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من الحكم على العارض بأدائه للمستأنف علیه مبلغ . قانونیة

إلى غایة 2014درهم مقابل نصیبه من أرباح المحل عن الفترة الممتدة من ینایر 96.742
إجراء خبرة جدیدة تكون أكثر موضوعیة وأقرب وبعد التصدي الأمر من جدید ب26/06/2014

المواقع ومرتكزة على أسس علمیة وواقعیة صحیحة یطمئن لها الأطراف وتطمئن لها المحكمة 
.وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته الختامیة على ضوء الخبرة المنشودة
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تم خارج ان مقال الاستئناف05/10/2016وحیث أجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة 
ولم یؤد على مقاله 21/06/2016الأجل القانوني، لان المستأنف تبلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 

مرور وبالتالي فان الأجل المنصوص 21أي بعد مرور 11/07/2016الاستئنافي إلا بتاریخ 
یوما وبالتالي یتعین التصریح بعدم قبول21یوما ولیس 15علیه قانونا وهو أجل واقف هو 

وما أثبته السید الخبیر في تقریره بعد مراجعة الوثائق والحسابات والتي هي . الاستئناف لهذا السبب
بخط ید المدعى علیه شخصیا وبعد تصریحه واعترافه بمضمونها واعتبارا لما هو مسطر بالعقد 

ول والقول الرابط بین الطرفین یتأكد ان الحكم المستأنف قد أصاب الهدف وان كان المدعى علیه حا
بان النشاط التجاري عرف نوع من الركود وغیر ذلك من التبریرات ولم ینف قط الرأسمال الذي مكنه 
منه العارض وبالتالي فان ما ورد بالمقال الاستئنافي من دفوعات وتبریرات ما هو إلا من أجل 

ه الحفاظ على تحصیل الحاصل ومن أجل المماطلة والتسویف لا أقل ولا أكثر وهو الذي كان علی
الأمانة وردها إلى العارض فور انتهاء العقد ومطالبته بذلك، لأجل ذلك یلتمس تأیید الحكم 

.المستأنف فیما قضى به وتحمیل المستأنف الصائر
والذي قضى بإجراء خبرة 05/01/2017المؤرخ في 17بناء على القرار التمهسدي عدد 

عبوا من الأرباح عن المدة 22والذي حدد نصیب السید عهد القیام بها إلى الخبیر محمد الدریسي 
درهم، وانه بخصوص مبلغ الرأسمال 117.600هو 26/06/2014إلى 26/06/2012من 

140.000درهم تبین له ان هذا الرأسمال تآكل ویمكن تحدید قیمة السلع المتبقیة في 280.000
.درهم

بمستنتجات بعد الخبرة، انه 18/05/2017وحیث أدلى دفاع المستأنف علیه بجلسة 
18أي عن مدة 26/06/2014إلى 2013یطالب بواجباته في الربح عن المدة من فاتح ینایر 

درهم، وبما انه سبق ان التمس التأیید وكونه لم یستأنف الحكم 126.000شهرا وجب فیها 
.الابتدائي، ملتمسا التصریح بتأیید الحكم المستأنف

ف خلال المداولة بمذكرته جاء فیها ان هذا الحكم لم یكن محل وحیث عقب دفاع المستأن
طعن من طرف المستأنف علیه، وتبعا لذلك یكون للمستأنف علیه الحق في نصیبه في الأرباح عن 

أو على أبعد تقدیر المدة 26/06/2014إلى 26/06/2013المدة المطالب بها في مقاله أي 
لكنه لیس محقا قطعا في المطالبة 26/04/2014إلى 01/01/2013المحكوم بها ابتدائیا أي 

كما اعتمد . بمدة اكبر طالما انه رضي بمقتضیات الحكم الابتدائي ولم یتقدم بأي طعن ضده
الخبیر في تحدید مدخول المحل على دخل محلات تمارس نفس النشاط وان هذه المنهجیة لوحدها 

:غیر كافیة للاعتبارات ثلاثة 
المستأنف علیه نفسه، أدلیا بمجموعة وثائق مكتوبة بخط الید والتي ان العارض كما) 1

وان هذه الوثائق العرفیة وان كانت لا تستجیب لشروط . المحاسبة بین الطرفینكانت تشكل أرضیة 
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وان . الوثائق المحاسبیة الرسمیة إلا انها تعطي صورة حقیقیة عن مداخیل المحل ومصاریفه
نحو الذي انتهجه الخبیر واعتماد عناصر احتمالیة فقط یجعل منهجیة استبعادها بالكلیة على ال

. الخبیر معیبة
ان الخبیر لم یعتمد في مهمته على عناصر حاسمة ومحددة تمیز محل العارض عن ) 2

باقي المحلات ذلك ان العارض لم یكن یمارس نشاطه التجاري بحریة وانتظام بل كان دائما 
ستأنف علیه الذي أقدم أكثر من مرة على إغلاق المحل وصد یتعرض للمضایقة من طرف الم

وان نوع التجارة الممارسة بالمحل عرف تدهورا خطیرا خلال . العارض عن مزاولة نشاطه التجاري
وان نشاط المحل عرف أخیرا ركودا ملحوظا . الثلاث سنوات الأخیرة بفعل منافسة السلع الأسیویة

تیجة الأشغال الجماعیة المباشرة بالقرب منه، وان كل هذه بسبب قطع الطریق المؤدیة إلیه ن
.العوامل لم یظهر لها أي أثر في تقریر الخبیر

ان العارض تكبد مصاریف مهمة في نفقات تزیین المحل وإصلاحه فاقت في مجموعها ) 3
ماله درهم وأدلى العارض بإشهاد صادر عن جیرانه بالسوق یشهدون فیه بتكبده من 50.000مبلغ 

الخاص مصاریف ونفقات تزیین المحل الشيء الذي یتضح معه ان تقریر الخبیر محمد الدریسي 
وخلص الخبیر إلى ان . مبتور وناقص ولم یتضمن كل هذه المعطیات والعناصر المؤثرة في نتائجه

درهم قد تآكل نسبة النصف حیث لم یبق منه سوى سلعة 280.000الرأسمال المحدد في مبلغ 
درهم كسلع 280.000درهم، وان الرأسمال الوارد في العقد والمحدد في مبلغ 140.000بقیمة

كما أوضح ذلك الشهود 1988یرجع في الواقع إلى تاریخ بدایة العلاقة بین الطرفین أي سنة 
وان العقد منذ ذلك التاریخ كان دائما یتجدد بنفس . الواردة أسماؤهم بالإشهاد المدلى به حالیا

مثلا 2007كما هو الحال بالنسبة للعقد المبرم سنة 1988ونفس العبارات كل سنتین منذ الصیغة
والتي كان یتم اقتسامها بین الطرفین كل 1988وان الأرباح التي یحققها المحل سنویا منذ سنة 

وان الحدیث عن تآكل رأس المال لا . ثلاثة أشهر هي ناتجة عن بیع السلع المؤسسة لرأس المال
ن قبوله دون الحدیث عن الأرباح المحققة في المحل والمحصلة فعلا من الطرفین، ومتى بیعت یمك

تلك السلع وحققت ربحا للطرفین تم اقتسامه وفق العقد فان استمرار الحدیث عنها وعن وجودها بعد 
مة بیعها غیر مستساغ عقلا ونقلا، وان الخبیر بذل ان ینور المحكمة بهذا الصدد أورد عبارة عا

وغامضة ومبهمة مفادها ان السلع تآكلت بنسبة النصف، لهذه الأسباب یلتمس أساسا إرجاع المهمة 
إلى الخبیر قصد إنجازه وفق المعطیات الصحیحة للملف بحصر المدة موضوع الطلب في السنة 

واعتماد الوثائق العرفیة للأطراف 26/04/2014إلى 26/06/2013الأخیرة للعقد من 
المادیة للمحل بخصوص إغلاقه مؤقتا وتدهور نشاطه نتیجة الأشغال الجماعیة والمعطیات 

والمنافسة الأسیویة وخصم مصاریف تزیین المحل المؤداة من طرف العارض من الأرباح والتأكد 
من السلع المؤسسة للرأسمال المذكور في العقد ومصیرها واحتیاطیا حصر المدة المحكوم بها في 
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مع اعتبار ما تآكل من رأس المال 26/04/2014إلى 26/06/2013قد من السنة الأخیرة للع
.ضمن تلك الأرباح

حضرها دفاع المستأنف علیه وأكد ما سبق 08/06/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.06/07/2017مددت لجلسة 29/06/2017وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

ةــــــــــــــــــــكمـــــــــــــــــــــــالمح
حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب فیما قضى به من فسخ 

بالعلل المسطرة به ذلك ان العقد الرابط بینهما 26/06/2016عقد الشراكة في الأرباح المؤرخ في 
في حین ان المستأنف علیه لم یشعره بتسلیم المحل إلا بتاریخ 25/06/2014انتهت مدته في 

أشهر، مما یتعین معه إلغاء الحكم فیما قضى به 6بعد انتهاء مدة العقد بحوالي 18/12/2014
بهذا الخصوص والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى، وانه لیس من بین وثائق الملف ما یفید ان 

درهم وان الخبیر ابتدائیا لم یعتمد على 280.000المستأنف علیه قد جهز المحل برأسمال قدره 
.ثائق محاسبیة ولم یعتمد على الأرباح التي كان یتسلمها المستأنف علیهو 

حیث انه خلافا لما تمسك به الطاعن من ان المستأنف علیه لم یشعره تسلیم المحل إلا 
أشهر ذلك ان الثابت من العقد الرابط بینهما 6بعد انتهاء مدة العقد بحوالي 18/12/2014بتاریخ 

ینة لفسخ عقد التسییر الرابط بینهما وفق ما تمسك به الطاعن إلا في حالة فانه لم یحدد طریقة مع
الثابت من وثائق ، فان الإفراغ الفوري إذا رغب في بیع أصله التجاري من جهة ومن جهة ثانیة

الملف ومعطیات النازلة ان الطاعن استنكف عن أداء واجبات الأرباح للمستأنف علیه عن المدة 
وهو الأمر الذي یبرر مطالبة الفسخ دون احترام أجل الفسخ ان وجد أجل أصلا، المسطرة بالإنذار 

.وبالتالي یكون طلب الفسخ مبررا ومستوفیا لشروط تفعیله ویتعین تبعا لذلك رد الدفع المثار
حیث انه اعتبارا لمنازعة الطاعن في الخبرة المنجزة والمآخذ المسطرة بشأنها، فان المحكمة 

رة حسابیة عهد القیام بها إلى الخبیر محمد الدریسي والذي خلص في تقریره إلى أمرت بإجراء خب
درهم وانه بخصوص مبلغ الرأسمال فانه تآكل 117.600تحدید نصیب المستأنف علیه في مبلغ 

.درهم140.000ویمكن تحدیده في مبلغ قیمة السلع المتبقیة في 
خبرة من انه لم یعتمد في مهمته حیث انه بخصوص منازعة الطاعن فیما خلص إلیه ال

على عناصر حاسمة ومحددة تمیز محل الطاعن عن باقي المحلات، فان الخبیر أكد ان الطاعن 
لم یدل بأي تصریح كتابي بل اكتفى بالقول، بانه كان یتاجر في بیع الأحذیة الریاضیة وان السوق 

ئع الأسیویة والأشغال المنجزة عرف ركودا خلال الآونة الأخیرة جراء المنافسة الشرسة للبضا
بالمدینة القدیمة قصد إعادة بنیتها التحتیة مؤكدا انه في غیاب الدفاتر التجاریة تقرر انجاز الخبرة 
على ضوء الوثائق المدلى بها من كلا الطرفین وكذا الوثائق الموجودة بالملف وأیضا تصریحاتهم 
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لتي أجراها ومحلات تمارس نفس النشاط بالسوق والمعاینة المیدانیة للمحل بناء على المقارنة ا
الكائن بالمدینة القدیمة الدار البیضاء وهو ما یجعل منازعة الطاعن في المنهجیة المتبعة من طرف 

.الخبیر لتحدید مدخول المحل مردودة
وحیث انه وفقا ملتمسا المستأنف علیه بمقاله الافتتاحي أساس الدعوى ومستندها انه التمس 

والمحكمة ملزمة بالبت 26/06/2014إلى 2013له بنصیبه في الأرباح ابتداء من ینایر الحكم 
في حدود طلبات الأطراف، مما یتعین معه الحكم له حسب ما جاء بتقریر الخبرة الحالیة وفق 

2013شهرا أي مدة ینایر 18المدة المذكورة أعلاه وهي × درهم شهریا 7.000: التفصیل التالي 
.درهم75.600لصبح المبلغ المستحق هو = 26/06/2014إلى 

درهم 280.000وحیث انه إذا كانت مساهمة المستأنف علیه برأسمال المحدد في مبلغ 
والذي هو عبارة عن سلع، فانه قد تبین للخبیر من خلال دراسته وثائق الملف ان هذا الرأسمال 

.درهم140.000تآكل وفقا لعملیات البیع وأصبح محددا في مبلغ 
وحیث تأسیسا على ما سبق یتعین اعتبار الاستئناف وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بخفض 

درهم وبخفض مبلغ 140.000مبلغ الرأسمال المستحق إرجاعه للمستأنف علیه في حدود مبلغ 
.درهم والتأیید في الباقي75.600الأرباح المستحق في 

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

الأسبـــــابلـھذه 
:تمهیدیا علنیا وحضوریا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.05/01/2017المؤرخ في 17عدد سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي :في الشـــكل 

المستحق باعتبار الاستئناف وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بخفض مبلغ رأسمال :في الموضوع

درهم والتأیید 75.600درهم وبخفض مبلغ الأرباح المستحقة الى 140.000إرجاعه للمستأنف علیه في 

.في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

.
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.للقانونوبعد المداولة طبقا 

بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11وسناء 11حیث تقدم السادة عبدالحق 
بالملف عدد 06/10/2016الصادر بتاریخ 8956یستأنفان بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 23/11/2016

علیها لتسلیمها عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء والذي قضى بالحكم على المدعى6351/8205/2016
حي المحطة 1إقامة جیو 2الكائن بزنقة ابن المعتز رقم Splendidoللمدعي مفاتیح المحل التجاري مطعم 

.درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ من یوم الامتناع2.000الدارالبیضاء تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
:في الشكــل

.الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلاحیث تقدم الاستئناف مستوفیا للشروط 
:في الموضـوع

من وثائق الملف والحكم المطعون فیه ان المستأنف علیه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي حیث یستفاد 
صف أنه سبق له أن اشترى من المدعى علیهما نلدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء یعرض فیه 

حي المحطة الدار البیضاء المستغل كمقهى تحت اسم 1إقامة جیو 2المحل التجاري الكائن بزنقة ابن المعتز رقم 
SPLENDIDO درهم 1.400.000بشقیه العقاري والتجاري مقابل مبلغ 337090موضوع السجل التجاري عدد

طة الموثق الأستاذ یوسف الزنایدي عقد أبرم معهما عقد بواس13/05/2013وبتاریخ 16/09/2010وذلك بتاریخ 
درهم وأن المدعى علیهما التزما 1.100.000وعد بالبیع لمجموعه الأصل التجاري في شقه التجاري مقابل مبلغ 

من العقد المذكور بأن یسلما له المحل في أي وقت شاء وأنه أبرم معهما عقد وعد بالبیع لمجموع العقار 9في البند 
درهم وأنه أدى جمیع المبالغ واستصدر حكما عن المحكمة التجاریة بإتمام إجراءات بیع 2.100.000مقابل مبلغ 

الأصل التجاري وأنه من حقه اللجوء للعدالة قصد المطالبة بتسلیمه مفاتیح المحل التجاري موضوع النزاع استنادا 
من ق ل ع، لأجل ذلك 230قا للفصل طب13/05/2013من عقد الوعد بالبیع المبرم بین الطرفین بتاریخ 9للبند 

الكائن بزنقة ابن SPLENDIDOالتمس الحكم على المدعى علیهما بأن یسلما له مفاتیح المحل التجاري مطعم 
درهم 20.000الدار البیضاء تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها ) بلفدیر(حي المحطة 1إقامة جیو 2المعتز رقم 

الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهما الصائر وأرفق المقال بصور مطابقة لأصل أذونات عن كل یوم تأخیر مع شمول 
.بالتحویل و وبصورة وكالتین وبصورة حكم وبصورة وعدین بالبیع

والتي أفاد من 22/09/2016وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما بجلسة 
البند المتمسك به من طرف المدعي فإن ناقصي الأهلیة وحدهم یمكنهم التوقیع على خلالها أنه برجوع المحكمة إلى
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العقد الذي یتضمن هذا البند وأنه من غیر المعقول أن یوافق واعد بالبیع على تسلیم مفاتیح محل تجاري إلى 
ل هذه الحالات خصص الموعود له متى شاء هذا الأخیر ولو حتى قبل توقیع العقد النهائي وأداء الثمن وأنه لمث

من ق ل ع، وأن المدعي أخفى 467و 462المشرع الباب الثاني من القسم السابع من ق ل ع متمسكا بالفصول 
عن المحكمة أنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء قضى بإتمام بیع الأصل التجاري 

على حكمین صادرین عن محكمتین مختلفتین قضا بنفس الأمر وأن والعقار المستغل به وأنه بذلك یكون قد حصل 
ذلك كاف لصرف النظر عن الدعوى الحالیة وأن المدعي للم یدل بما یفید نهائیة الأحكام المذكورة، ملتمسا أساسا 

.الحكم برفض الطلب واحتیاطیا إیقاف البت وتحمیل المدعي الصائر وأرفق المقال بحكمین
والتي أفاد من خلالها 29/09/2016التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة وبناء على المذكرة

أن سلطة القضاء في تأویل العقود یكون لها محل متى كانت ألفاظ العقد غامضة ومبهمة في حین أن العبارات 
دات قضائیة وأن صدور الواردة في البند التاسع من العقد المذكور صریحة ولا یكتنفها أي غموض مستدلا باجتها

حكمین مختلفین قضیا بإتمام إجراءات بیع العقار والأصل التجاري یؤكد صحة طلب المدعي وأن موضوع الدعوى 
.من ق ل ع ملتمسا الحكم وفق الطلب230هو تنفیذ التزام تعاقدي طبقا للفصل 

والتي أفاد من خلالها أن وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المدعى علیهما
الغموض لا یتعلق بالألفاظ وإنما لأنه لا یتأتى التوفیق بینها وبین الغرض الواضح الذي قصد عند تحریر العقد وأن 

473المحكمة لا تقف عند الأفاظ والكلمات وإنما عند المعنى الذي انصرفت إلیه إرادة المتعاقدین متمسكا بالفصل 
ت إلیه إرادة المتعاقدین هي أن العقد یتعلق بوعد بالبیع متوقف على شرط أي إبرام العقد من ق ل ع وأن ما انصرف

النهائي وتسلم باقي مبلغ البیع قبل تسلیم المفاتیح وأن الإبراء لا یكون إلا بعد تنفیذ كل طرف لالتزاماته، ملتمسا 
.أساسا رفض الطلب واحتیاطیا إیقاف البت

ت المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعنان مؤسسین استئنافهما كافة الإجراءااستیفاءوبعد 
واضحة ولا یكتنفها أي غموض، وان 9ان الحكم الابتدائي اعتبر ان ألفاظ العقد وخاصة البند : على مایلي

ن العقد انه بالرجوع للبند الرابع مذلكفي فقرته الأولى. ع.ل.من ق462العارضان أكدا على مقتضیات الفصل 
التوثیقي المتعلق بالوعد بالبیع للأصل التجاري یتبین ان الموعود له یصبح مالكا وحائزا للأصل التجاري عند توقیع

وانه تم الاتفاق على . العقد النهائي وبعد تنفیذ الشروط الواقفة، وان البند السابع من نفس العقد حدد الشروط الواقفة
العقد النهائي وأداء ثمن البیع ، وان المقارنة بین مضمون البند الرابع والسابع كتاریخ لتوقیع30/10/2013تاریخ 

وانه من . مع مضمون البند التاسع فإنه یتبین الغموض والشك حول قصد المتعاقدین خاصة قصد العارضین
مبیع وذلك لكون تسلیم البدیهي والمنطقي ان تسلیم مفاتیح المحل او العقار لا یكون إلا بعد أداء الثمن الإجمالي لل

المفاتیح یعتبر إبراء ضمنیا للمشتري، فضلا على أن الأمر یتعلق بمجرد وعد بالبیع فكیف اعتبرته محكمة الدرجة 
الأولى عقدا تاما وان طرفا العقد مازال یتقاضیان بخصوص هذا الموضوع، سواء أمام القضاء المدني او التجاري 

یفید وجود تلك الدعاوى خلال المرحلة الابتدائیة بل إذ الأمر معرضو حتى أمام وقد أدلى العارضان بما . والجنحي
. القضاء الزجري، وانه من السابق لآوانه التقدم بهذه الدعوى ما دام القضاء لم یفصل بشكل نهائي في تلك القضایا
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حال ان یكون تسلیم مفاتیح وان المعنى الأكثر فائدة للملتزم الذي هما العارضان في نازلة الحال، لا یمكن بأي 
وان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت صدور حكمین . المحل التجاري بقیمته المالیة المهمة، قبل قبض باقي الثمن 

في موضوع إتمام البیع عن المحكمة التجاریة والمحكمة المدنیة غیر ذات تأثیر على الدعوى ، فكیف غاب  عنها 
وان من شأن صدور حكم في نازلة الحال ان . یما حین التنفیذ ان تم تأییدها فرضاان ذلك خلق إشكالیة قانونیة لا س

یكون بتسلیم مفاتیح المحل، وان ما یزید الأمر تعقیدا كونه سابق لأوانه ما دام أن الغرض من دعوى إتمام البیع 
وعد بالبیع ولیس عقد بیع نهائي یعاب بدرجة كبیرة على الحكم الابتدائي هو انه لم یأخذ بعین الاعتبار ان العقد هو 

وان العارضان طعنا في مقتضیات العقد بالزور واستعماله وان الأمر . والوعد بالبیع یرتب أثرا إلا بعد إتمامه
لأجله یلتمسان الحكم بإلغاء . معروض أمام القضاء الزجري ، وان الجنحي یعقل المدني طبقا لما ینص علیه القانون

ع الطعن في جمیع ما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب واحتیاطیا إیقاف البت الحكم الابتدائي موضو 
نسخة –وأرفقا مقالهما بنسخة الحكم المستأنف . الى حیث انتهاء المسطرة الجنحیة وتحمیل المستأنف ضده الصائر

.من شكایة مباشرة واستدعاء للجلسة 
على الحكم الابتدائي كونه اعتبر ألفاظ انه عاب 09/02/2017وحیث أجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة 

واضحة ولا یكتنفها أي غموض ومن 30/10/2013البند التاسع من عقد الوعد بالبیع المبرم بین الطرفین بتاریخ 
وان المستأنفین یحاولان بإثارتهما لهذا الدفع تحریف مسار الدعوى . ع.ل.من ق461ثمة لا مجال لتطبیق الفصل 

بغموض بنود العقد المبرم بین الطرفین وعدم وضوح دلالة الفقرة الثانیة من البند التاسع منه، لكن الألفاظ والادعاء
الواردة في البند التاسع السالف الذكر كانت واضحة ولا لبس فیها ولا تحتاج الى تأویل، فنصها صریح بوجوب تسلیم 

رض متى شاء وحتى قبل توقیع العقد النهائي للبیع وأداء مفاتیح المحل موضوع العقد الى المستفید الذي هو العا
. ثمن ذلك البیع ، وأن إرادة الموقعین على عقد بالبیع المذكور كانت سلیمة ولا یشوبها أي عیب من عیوب الرضا

لكون سلطة . ع.ل.من ق462وتبعا لوضوح بنود العقد المبرم بین الطرفین فإنه لا مكان لتأویلها وإعمال الفصل 
لقضاء في تأویل العقود یكون لها محل إذا كانت عبارات العقد غامضة أو اذا كان ساكتا عن بعض الشروط التي ا

الدلالة كما في النازلة فیمتنع تأویله أو إضافة تقتضیها ضرورة تنفیذه، أما العقد الحامل لعبارات صریحة و واضحة 
وأنه إضافة الى وضوح ألفاظ البند التاسع من عقد الوعد بالبیع المبرم بین الطرفین، فإن الموثق . شروط أخرى له

الذي أبرم العقد المذكور بینهما الاستاذ یوسف الزنایدي قد تلى على المستأنفین بنود العقد المبرم بینهما و وضح 
ار المستأنفان أنهما طعنا بالزور واستعماله، وأن الأمر كما أث. محتویاته باللغة العربیة الدارجة التي یفهمها الجمیع

معروض أمام القضاء الزجري، ملتمسین إیقاف البت في النازلة الى حین انتهاء المسطرة الجنحیة، وان طلبهما 
یرتكز على شكایة مباشرة من أجل النصب سبق لهما ان تقدما بها أمام المحكمة الزجریة تحت عدد 

یجب ان تكون هناك . ج.ج.من ق10ه لإعمال قاعدة الجنحي یعقل المدني طبقا للفصل وان124/2902/2016
فالشكایة المباشرة . فعلا دعوى عمومیة جاریة، وان مجرد تقدیم شكایة لا یمكن ان ینهض سندا قانونیا لإیقاف البت

.ة او الغرفة الجنائیةــــــــــى المحكمة الجنحیـــــــــــعلة ــــــــــــــلا تقوم مقام الدعوى العمومیة ما لم یصدر بشأنها الامر بالإحال
بتاریخ في النازلة فقضت . ج.من ق540فصل وانه لم یثبت أمام المحكمة الزجریة توافر مقتضیات ال
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وبذلك یكون طلب المستأنفین الرامي . بعدم مؤاخذة العارض من أجل ما نسب إلیه والحكم ببرائته02/11/2016
یبقى ما ذهب لكل هذه الاعتبارات . ف البت مفتقد الى السند القانوني، مما یناسب معه رده والحكم برفضهالى إیقا

إلیه المستأنفان في مقالها الاستئنافي غیر مرتكز على أساس، مما یناسب القول برد هذا الاستئناف والحكم بتأیید 
وأرفق . یقوم على أساس والحكم بتأیید الحكم الابتدائيلأجله یلتمس رد هذا الاستئناف لكونه لا . الحكم الابتدائي

.مذكرته بنسخة حكم جنحي
مع طلب الطعن بالزور الفرعي انه بإجراء مقارنة بین 23/02/2017وحیث عقب دفاع المستأنفین بجلسة 

ع یتجلى الغموض البند الرابع من العقد التوثیقي المتعلق بالوعد بالبیع للأصل التجاري مع ما جاء في البند التاس
العقد النهائي وبعد تنفیذ إبرامفكیف یعتبر البند الرابع ان الموعود له یصبح مالكا وحائزا للأصل التجاري عند 

الشروط الواقفة التي حددها البند السابع، وفي العقد ینص البند التاسع على ان بإمكان الموعود له تسلم المفاتیح ولو 
وأن الأمر یتعلق بوعد بالبیع ، والوعد بالبیع یستلزم توقیع العقد النهائي . ي وأداء الثمنحتى قبل توقیع العقد النهائ

وانه من . حتى یرتب أثاره كاملة وان العبرة في عقود الوعد بالبیع ان ینفذ كل طرف التزامه قبل العقد النهائي
فكیف یسوغ . د أداء الثمن الإجمالي للمبیعأن تسلیم المفاتیح یعتبر إبراء ضمنیا للمشتري ولا یكون إلا بعالمنطقي 

الحكم بتسلیم المفاتیح على أساس وضوح ألفاظ العقد حسب الحكم الابتدائي موضوع الطعن فمناط الأمر بناء على 
ما سبق توضیحه هو البحث عن قصد المتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركیب اجمل 

وان المحكمة أصدرت قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي في نفس الموضوع .ع.ل.من ق462فصل تطبیقا لمقتضیات ال
هذه المعطیات بالاعتبار للقول ، مما یتعین معه أخذ جمیع في شقه المتعلق بإتمام إجراءات البیع للأصل التجاري

المستأنف ضده ارتكز في باقي وان . بإیقاف البت في هذه الدعوى بصفة احتیاطیة وان الدعوى سابقة لأوانها
، وان بالعقد التوثیقي الدعاوى على اعتبار العقد العرفي في احتساب المبلغ المضمن به إضافة الى المبالغ المذكورة

وان . م.م.ومایلیه من ق92العارضین یطعنان بالزور الفرعي في هذا العقد العرفي حسب مقتضیات الفصل 
درهم، وانه من 1.400.000على أنه قام بتسلیمهما مبلغ 16/09/2010مؤرخ في المدعي یزعم بالعقد العرفي ال

لأجله یلتمس . الغریب جدا ان یسلم مبلغ كهذا الى العارضین نقدا ، وان المدعي لم یدل بكیفیة وطریقة أدائه
النازلة ، وبالنسبة العارضان الحكم وفق مقالهما الاستئنافي واعتبار صدور قرار استئنافي مدني في دعوى مرتبطة ب

للزور الفرعي ، اعمال مسطرة الزور الفرعي في النازلة واعتبار تمسكهما بطعنهما في العقد وحفظ حقهما في 
.التعقیب

.وبناء على مستنتجات النیابة الرامیة الى تطبیق القانون
المستأنفان فإن بیانات انه خلافا لما ذهب إلیه 09/03/2017وحیث عقب دفاع المستأنف علیه بجلسة 

جاءت واضحة ولا 13/05/2013و 30/04/2013البند التاسع من عقد الوعد بالبیع المبرم بین الطرفین بتاریخ 
مع الإشارة أنه : " المذكور مایلي9وقد ورد في الفقرة الثانیة من الفصل .لبس فیها ولا تحتاج الى توضیح أو تأویل

ف یلتزم الواعدان منذ الآن بأن یسلما مفاتیح هذا المحل التجاري الى المستفید متى شاء باتفاق ثنائي فیما بین الأطرا
وحتى قبل العقد النهائي للبیع وأداء ثمن بیع هذا الملك مع العلم ان رادة المتعاقدین كانت سلیمة ولا تشوبها شائبة، 
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یوقعا على هذا العقد إلا بعد أن تلا علیهما وان المستأنفین لم . وان اتفاقهما كان منصبا على المحل موضوع البیع
الموثق بنود العقد كاملة باللغة العربیة الدارجة ، وبذلك لم یعد هناك مجال للقول بغموض بنود العقد المبرم بین 

من 231و 230الطرفین فتصرفهما هذا التزام موقع علیه من طرفهما الذي یجب تنفیذه بحسن نیة طبقا للفصل 
تقدم المستأنفان بطلب الطعن بالزور الفرعي في العقد العرفي المبرم بین الطرفین بتاریخ وقد .ع.ل.ق

ذلك ان توقیع المستأنفین : ، وانه یتعین توضیح طبیعة الورقة العرفیة المراد الطعن فیها كما یلي16/09/2010
یعد إقرارا صریحا منهما على على الوثیقة المذكورة والمصادقة على توقیعهما لدى الجهات الإداریة المختصة

1.400.000أنهما یعترفان بتسلمهما من العارض مبلغ : ، وقد نصت الوثیقة المذكورة في فقرتها الأخیرة محتوایاتها
وان المستأنفین لم ینكرا توقیعیهما المثبتین على العقد . من العقار موضوع العقد%50درهم مقابل تنازلهما عن 

أنهما یقران بإبرامهما له وبذلك لا یحق لهما تجزئة إقرارهما هذا، لأن الإقرار لا یجزأ طبقا العرفي المذكور، بل
وسبق . ما یجعل الطعن بالزور الفرعي في هذه الوثیقة غیر مرتكز على أساس. ع.ل.من ق414للفصل 

الاستئناف المدنیة في للمستأنفین أن تقدما بطلب الطعن بالزور الفرعي في العقد العرفي المذكور أمام محكمة
فقضت المحكمة بصرف النظر عن الطعن المذكور لكون المستأنفین أقرا بصحة 5638/1401/2016الملف عدد 

كما تقدما أیضا بالطعن بالزور الفرعي في .درهم 1.400.000العقد المبرم بینهما والذي بمقتضاه تسلما مبلغ 
وان المحكمة صرفت النظر 8498/8204/2016یة في الملف عدد العقد  العرفي المذكور أمام المحكمة التجار 

واعتمادا على ما سبق یتضح ان طلب الطعن المقدم من طرف المستأنفین لم یكن مؤسسا . عنه ولم تستجب للطلب
لأجله یلتمس العارض رد مزاعم المستأنفین لعدم . على قانون سلیم مما یناسب القول برده والحكم بصرف النظر

.ذكرته بنسخة قرار استئنافي ونسخة حكم تجاريوأرفق م. ها على أساس والحكم وفق محرراته السابقةارتكاز 
بمذكرة مرفقة بوثیقة ورد فیها انه اذا كان المستأنف ضده 30/03/2017وحیث تقدم دفاع المستأنفین بجلسة 

وانه طبقا . یعلم حقیقة وجدیة هذا الدفعواثقا من سلامة موقفه قانونا فلا یضیره الدفع بالزور الفرعي إلا اذا كان
لأجله . فإن الجنحي یعقل المدني ویتعین ایقاف البت الى حین انتهاء المسطرة الجنحیة. ج.م.من ق10للمادة 

یلتمس العارضون الحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرات التي أدلى بها العارضان والحكم بتطبیق مسطرة الزور 
وأرفقا مذكرتهما بنسخة من الشكایة الجنحیة . الحكم بإیقاف البت الى حین انتهاء المسطرة الجنحیةالفرعي واحتیاطیا

.ونسخة من الاستدعاء
ان المستأنفان طالبا بإیقاف البت الى حین انتهاء 13/04/2017وحیث عقب دفاع المستأنف ضده بجلسة 

تقدما بها أمام المحكمة الزجریة ، وان اعمال قاعدة المسطرة الجنحیة معتمدین على شكایة مباشرة سبق لهما ان 
یجب أن تكون هناك فعلا دعوى عمومیة جاریة ، . ج.م.من ق10یعقل المدني طبقا لمقتضیات الفصل الجنحي 

وان المحكمة الزجریة الابتدائیة أصدرت في .لأن مجرد تقدیم شكایة لا یمكن ان ینهض سندا قانونیا لإیقاف البت
حكما قضى بعدم مؤاخذة المشتكى به 02/11/2016ة المباشرة المقدمة من طرف المستأنفین بتاریخ شأن الشكای

وبذلك یكون طلب ایقاف البت المطلوب من طرف المستأنف مفقتد للسند . من اجل ما نسب إلیه والحكم ببراءته منه
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لافا لمزاعم المستأنفین فإن موضوع العقدین وعن العقدین العرفي والتوثیقي ، فإنه خ. القانوني مما یناسب القول برده
.هو محل واحــد

.فأكد ما سبق20/04/2017وحیث  عقب دفاع المستأنفین بجلسة 
بمذكرة یوضح فیها أنه بادر الى الطعن في القرار 08/06/2017وحیث أدلى دفاع المستأنف بجلسة 

.القاضي بإتمام البیع مدلیا بنسخة من عریضة الطعن بالنقض
حضرها دفاع المستأنف علیهم وأكد ما سبق وتقرر اعتبار 22/06/2017یث ادرجت القضیة بجلسة وح

.06/07/2017مـددت لجلسة 29/06/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 
بمذكرة مرفقة بالقرار الصادر عن محكمة 08/06/2017وحیث أدلى دفاع المستأنف علیهم بجلسة 

والقرار الصادر 80/8602/17في الملف الجنحي عدد 19/04/2017المؤرخ في 2905الاستئناف تحت عدد 
.4995/8205/2016عدد 19/04/2017بتاریخ 2349عن محكمة الاستئناف التجاریة عدد 

محكمــة الاستئـناف
الموازي لانعدامه لما اعتبر ان ألفاظ العقد وخاصة حیث عاب الطاعنان على الحكم المستأنف فساد التعلیل

العقد التوثیقي یحدد أن الموعود له یصح مالكا نواضحة ولا یكتنفها أي غموض رغم ان البند الرابع م9البند 
لشروط الواقعة، وان تسلیم مفاتیح المحل لا یكون إلاا لوحائزا للأصل التجاري عند توقیع العقد النهائي ویعد تنفیذ

.بعد أداء الثمن الإجمالي وأن الأمر یتعلق بمجرد وعد بالبیع وأنهما طعنا في مقتضیات العقد بالزور واستعماله
حیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنان من أن الحكم جاء معللا تعلیلا غیر سلیم لما اعتبر ان ألفاظ العقد 

التجاري عند واضحة رغم ان البند الرابع نص على ان الموعود له یصبح مالكا وحائزا للأصل 9وخاصة البند 
المستأنف علیهم نص صراحة بوجوب تسلیم توقیع العقد النهائي، والحال أن البند التاسع المتمسك به من طرف

مفاتیح المحل موضوع العقد الى المستفید متى شاء وحتى قبل توقیع العقد النهائي للبیع وأداء ثمن ذلك العقد، 
وبالتالي فإن عبارات الفصل التاسع جاءت صریحة و واضحة وفق ما أسس علیه الطلب الحالي الرامي الى تسلیم 

اطار الدعوى الحالیة وسنده یسایر ما جاء في الفصل التاسع من العقد، معه ر الذي یكون وهو الأم، المفاتیح 
وبالتالي لا مبرر للقول بأن الأمر یتعلق بوعد بالبیع طالما أن الفصل المذكور لم یقرن تسلیم المفاتیح بضرورة إبرام 

.رة بهذا الخصوصالعقد النهائي وأداء الثمن الإجمالي وبالتالي یتعین رد الدفوع المثا
الطعن بالزور الفرعي في عقد الوعد بالبیع المبرم بینه وبین المستأنف علیه بعدما بتمسك لحیث إنه لا مبرر ل

تم استصدار قرارین استئنافیین قضى برد الطعن بالزور الفرعي، القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف 
والقرار 4995/8205/2016في الملف التجاري عدد 19/04/2017بتاریخ 2349التجاریة تحت عدد 

عدد 08/02/2017المؤرخ في 1315الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبیضاء رقم 
والذي جاء في تعلیله بخصوص رد الطعن بالزور الفرعي أن الطاعنین یقران بصحة عقد 5638/1404/2016

درهم ولم یسبق لهما أن أنكراه ولا أنكرا توقیعهما علیه، وأن نفس 1.400.000مبلغ تسلمهما لالبیع الذي تضمن
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العقد استعمل أمام المحكمة التجاریة ولم یطعن فیه بالزور، وبذلك فإن المحكمة ترى أن الطعن بالزور غیر مؤسس 
.ویتعین صرف النظر عنه

یكون غیر مؤسس ویتعین رده وهو الأمر الذي واعتبارا لما سطر في القرارین معا فإن طلب الطعن بالزور 
یصبح معه طلب إیقاف البت للطعن بالنقض في القرار الجنحي غیر ذي أساس باستصدار المستأنف علیهما للقرار 

.الاستئنافیین قضى برد دعوى الطعن بالزور الفرعي
.عین معه التصریح بتأییدهتعلیلا سلیما یتوحیث تأسیسا على ما سبق یكون الحكم المستأنف قد جاء معللا

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعنان
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:ــلــــــــــفي الشك

.الصائررافعهتحمیلوالفرعيبالزورالطعنردوالصائررافعهتحمیلو المستأنفالحكمتأیید:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة10/07/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
بلقاسم11:بین 

.من جهةومستأنف علیه مستأنفابوصفه.الدار البیضاءعبد الغني الفن المحامي بهیئة نائبه الأستاذ 

22محمد -1:وبین

.الرباطالمحامي بهیئة العربي الغرمول نائبه الأستاذ 
33شركة مطبعة -2

.المحامي بهیئة الدارالبیضاءنائبهما الأستاذ أبو خصیب ابراهیم 
البنك الشعبي للدار البیضاء- 3

شركة ذات شكل تعاوني ورأسمال قابل للتغییر في شخص ممثلها القانوني ومدیر وأعضاء مجلسها الاداري الكائن مقرها 
شارع مولاي رشید فضاء انفا بالدار البیضاء2الاجتماعي ب 

.من جهة أخرىم علیهستأنفممستأنفین و م بوصفه.             الدار البیضاءنائبه الأستاذ محمد جنكل المحامي بهیئة

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4020: رقمقرار
2017/07/10: بتاریخ
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في الملف التجاري 09/03/2017الصادرین  بتاریخ 145/2و 144/2بناء على قراري محكمة النقض عدد 
الصادر عن محكمة 435/13والقاضیین بنقض القرار الاستئنافي عدد 1221/3/2/2013و 1220/3/2/2013عدد 

وإحالة الملف 3601/2009/8في الملف التجاري  عدد 22/01/2013الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.على نفس المحكمة للبت فیه من جدید طبقا للقانون وهي متركبة من هیأة أخرى

.ل الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقا
.03/07/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیاتالمادة 

.المدنیة
.ةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العام

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بلقاســم بواســطة دفاعــه بمقــال مــؤدى عنــه بــنفس التــاریخ یســتأنف 11تقــدم الســید 10/6/2009حیــث انــه بتــاریخ 

فــي الملــف 21/4/2009وكــذا الحكــم القطعــي الصــادر بتــاریخ 11/3/2008بمقتضــاه الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 
بلقاسم والبنك الشعبي للدار البیضـاء بالتضـامن لفائـدة المدعیـة 11دعى علیهما والقاضي بأداء الم3141/2007/6عدد 
.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وبتحمیلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات227896,92: مبلغ

بمقتضـاه یستأنف29/7/2009وحیث تقدم البنك الشعبي للدار البیضاء بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 
.نفس الحكم المشار إلیه أعلاه

تستأنف بمقتضاه نفس 3/8/2009وحیث تقدمت مطبعة فجر السعادة بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاریخ 
.الحكم المشار إلیه أعلاه 

. وحیث تقرر ضم جمیع الاستئنافات نظرا لوحدة الموضوع والأطراف لشمولهم بقرار واحد 

:في الشكـــل
.18/10/2011بق البث في جمیع الاستئنافات بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ حیث س

:وفي الموضــوع
تقـدما بمقـال مـؤدى عنـه الرسـوم 22حیث یستفاد مـن وثـائق الملـف أن شـركة مطبعـة فجـر السـعادة والسـید محمـد 

أن المدعى علیه كان مدیرا للشركة المدعیة التي فتح حسـاب فـي اسـمها تحـت یعرض فیه 20/3/2007القضائیة بتاریخ 
ـــل شـــرف البیضـــاء و أن الشـــركة بمقتضـــى عـــدة 212111154170000667رقـــم ـــد الجلی ـــة عب ـــدى البنـــك الشـــعبي وكال ل
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محمـد اجتماعات صرحت بأنها ملزمة  بجمیع العملیات البنكیة و الحالة الموقع علیها مـن طـرف المـدعى علیـه الأول و
أجانا و أحیانا أخرى الشخصین المذكورین والسید وقـدي أحمـد و أن المـدعى علیـه الأول قـام بفـتح حسـاب لـدى نفـس 22

و أنهـا لسـوء تسـییره تعرضـت للبیـع الإجمـالي لأصـلها التجـاري عـن 2111111568920000الوكالة البنكیـة تحـت عـدد 
فیما بعـد تواطـؤ المـدعى علیـه مـع مسـتخدمي البنـك فـي التلاعـب فـي و أنها اكتشفت. طریق المحكمة الابتدائیة بالبیضاء

ورغــم أنهــا مســطرة أو تحمــل عبــارة غیــر قابــل . أمــوال الشــركة إذ كــان یــتم اســتخلاص كمبیــالات و شــیكات باســم الشــركة
وب للتظهیر تستخلص باسم المـدعى علیـه بعــد توقیعـه مـــن طرفهـا و تـدخل فـي حسـابه الشخصـي مـن ذلـك الشـیك المسـح

درهـم 151.202,11كما انه أمر البنك بتحویل مبلغ . درهم227.896,92لفائدته من طرف وزارة الداخلیة الحامل لمبلغ 
. و أن البنك مسؤول عن الأخطاء المرتكبة من طرف مستخدمیه. من حساب الشركة العارضة مما ألحق بها عدة أضرار
537.449,03بـرة قضـائیة أجریـت فــي المیـدان الزجـري و قیمتهـا و انه تم التوصل إلى هـذه الاختلاسـات  صـدفة فـي  خ

درهم لذلك فإنه یلتمس الحكم علیهما بالتضامن بأداء المبلغ المـذكور  و الحكـم تمهیـدیا بـإجراء خبـرة حسـابیة لتسـدید قیمـة 
و صور ) 7نموذج (اري و أرفق المقال بشهادة من السجل التج. المبالغ المختلسة مع حفظ الحق في التعقیب عـــن الخبرة

محاضــر جمــوع عامــة و صــورتین مطــابقتین لأصــلي إشــعارین بدائنیــة و ثــانیین لكشــفي حســاب و رســالتین صــادرتین عــن 
.و صورة لرسالة صادرة عن البنكAREJICEمكتب 

جـاء فیـه أن الـدعوى غیـر مقبولـة شـكلا 12/06/2007و بناء على جواب البنك المدعى علیه المدلى به بجلسة 
نها قدمت في اسم شركة مطبعـة فجـر السـعادة رغـم عـدم وجودهـا حالیـا لأنـه تـم تغییرهـا إلـى تسـمیة شـركة فجـر السـعادة لأ

ـــي  كمــا أنــه حســب تصــریح المدعیــة قــد بیــع أصــلها 02/07/1991بمقتضــى محضــر الجمــع العــام الاســتثنائي المــؤرخ فـ
هــا لانـدثار أصـلها التجـاري و أنـه لـذلك لـم یـتم الإدلاء  بنســخة التجـاري بـالمزاد العلنـي ممـا یسـتفاد منـه حلهـا وانتفـاء وجود

للشــركة لمعرفــة وضــعیتها القانونیــة الحالیــة كمــا أنــه لــم یــتم الإدلاء بالنظــام الأساســي للشــركة ملتمســا ) ج(حدیثــة  لنمــوذج 
لذلك التصریح بعدم قبول الدعوى و أرفق المذكرة بصورة من محضر الجمع العام الاستثنائي

جــاء فیــه تقــادم ا لطلــب لكــون وقائعــه 2007/ 03/07ء علــى جــواب المــدعى علیــه الأول المــدلى بــه بجلســة و بنــا
1998غشــت 6و أكــد بأنــه كــان فعــلا شــریكا للمــدعي الثــاني بالشــركة ثــم انســحب  فــي 1994و 1993تعــود إلــى ســنة 

من ق 392ل الشریك حسب الفصل تاریخ انفصاسنوات تحسب من 5موضحا بأن النزاعات بین الشركاء تتقادم بمضي 
ل ع  و بالنســبة للصــفة أكــد دفــوع المــدعى علیــه الثــاني المضــمنة بمذكرتــه  الجوابیــة واحتیاطیــا فــي الموضــوع أكــد توقیــع 

كـان ضـروریا و أن الشـركة لـم تعـرف 22جمیع الوثائق المالیة للشركة من طرفین علـى الأقـل و أن توقیـع الـرئیس محمـد 
التسعینات بسبب الأزمة الاقتصادیة التي عرفتها البلاد إضافة لانتقالها من معملها بحـي الصـخور أزمة  إلا في منتصف

الســوداء إلــى المنطقــة الصــناعیة مــولاي رشــید لوضــع الشــركة لجمیــع إمكانیاتهــا و إمكانیــة الشــركاء لإنهــاء عملیــة بنــاء و 
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لتقریـر رهـن  أصـلهم لـدى البنـك 02/08/1997تجهیز المصنع الشيء الذي اضطر معه الشركاء في اجتمـاع مـؤرخ فـي 
تقرر بمقتضاه الرفع من قیمة 1998ینایر 25و أنه تم عقد اجتماع في . لتقدیمه السیولة اللازمة لتسییر شؤون المطبعة

. عن نصف العمال و المستخدمینءالرأسمال و إعادة هیكلة الشركة بالاستغنا

تقـــرر بیــع الشـــركاء لنصـــیبهم لأي شـــخص أجنبـــي أو مســـاهم 14/02/98و فــي  الجمـــع الاســـتثنائي المـــؤرخ فـــي 
بدرهم  رمزي علــى أن یتحمل خصوم الشـركة و عمالهـا ومـنح رفـع الیـد عـن الضـمانات البنكیـة المقدمـة مـن طـرف بعـض 

و أن المدعي هو  من اقتنى أسهم الشركة و أن وضعیتها كانت معروفة منـذ ذلـك التـاریخ إذ بلغـت الخصـوم. المساهمین
و أن سبب تقـدیم الـدعوى یرجـع لاستصـدار العـارض حكمـا . درهم كما هو مدون بالمحضر13.749.056,78ما یقارب 

و أنــه لــم یســبق تســجیل أي تحفــظ مــن طــرف الشــركاء حــول حســاب الشــركة و أن الجمعیــة . بــالأداء فــي مواجهــة المــدعین
طرف  حیسـوب الشـركة لـذلك فإنـه یلـتمس الحكـم العمومیة كانت تصادق على حسابها بعد الاطلاع علیها و فحصها من

ـــا و أرفــق  المــذكرة بصــور محاضــر اجتمــاع و صــورة . بســقوط الــدعوى للتقــادم واحتیاطیــا عــدم قبولهــا أو رفضــها موضوعـ
حكم ابتدائي بالأداء و صورة رسالة صادرة عن المدعیة

أدلــى الطــرف المـدعي بتعقیــب أفــاد فیــه تقـدیم المقــال وفــق الشـروط المطلوبــة قانونــا مــن 25/09/2007و بجلسـة 
مـن المسـطرة المدنیـة و أن الجمـع الاسـتثنائي المحـتج بـه للقـول  بتغییـر 32و 1صفة و أهلیة و مصلحة وفـق الفصـلین 

37و 10یومـا المحـدد بمقتضـى الفصـل 360داخـل أجـل التسمیة قد أصـبح لاغیـا لعـدم احتـرام مسـطرة الإشـهار المقـررة 
كمــا أن الــدفع بانــدثار الأصــل التجــاري   و انتفــاء وجــود الشــركة یعتبــر مــردودا لان الشــركة تملــك . مــن قــانون الشــركات

ممتلكات أخرى تمثل أضعاف قیمة الأصل كما أنها تتوفر على موطن مؤقت  بترخیص من شركة فامـاركو بشـارع واد أم 
. یعالرب

من ق ل ع تطبق على الشركة التي تنشأ بفعل الواقع و لا تطبق علـى العارضـة 1050و أن مقتضیات الفصل 
لــدى المحكمــة التجاریــة 37671التــي هــي شــركة مجهولــة الاســم  حســب شــكلها القــانوني المســجل بالســجل التجــاري عــدد 

و أن دفــع المــدعى . 451/454ت المســاهمة الفصــلین و أنــه یطبــق علیهــا فــي انتهائهــا الظهیــر المتعلــق بشــركا. بالبیضــاء
علیه الثاني بانعدام الوجود القانوني للشركة یناقضه

ملتمسا رد دفوع البنك المدعى علیه كما أوضح قطع التقـادم بنـاء 03/2004/ 03و/30/01تجدیده الرهنین في 
بالبیضــاء مازالــت رائجــة صــدر فیهــا حكــم مــن ق ل ع لوجــود مســطرة جنحیــة أمــام المحكمــة الابتدائیــة 381علــى الفصــل 
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و أنـه فیمـا یخـص عقـد التعهـد و الالتـزام . لـــم تنجـز أي منهمـا20/01/04تمهیدي بإجراء خبرتین  خطیة و حسـابیة فـي 
لم یصدر  بشأنها  أي قرار و انـه لإثبـات و جـود الشـركة فإنهـا تـدلي بنمـوذج 189/06فإنه موضوع مسطرة جنحیة عدد 

محمـد تقـدما   بالـدعوى كـل واحـد منهمـا یطلـب 22و أن الشركة و السـید . 24/05/2006ها مؤرخ في حدیث ل>  ج < 
التعویض عن الأضرار اللاحقة بـه و أن صـفة كـل واحـد منهمـا فـي الادعـاء واضـحة و محـددة فـي المقـال الافتتـاحي كمـا 

كمــا أنــه یســتغرب لإمضــاء . تســییره لهــاأكــد مســؤولیة المــدعى علیــه عــن الأضــرار اللاحقــة بالشــركة بســبب ســوء تــدبیره و
رغــم تقدیمــه اســتقالته نهائیــا مــن الشــركة فــي 2000المــدعى عیــه علــى  كمبیــالات خــلال شــهر مــاي و یونیــو مــن ســنة 

ـــن ممســوكة بانتظــام  لتــواطئ حیســوب و مراقــب الشــركة مــع المــدعى 06/08/1998 مؤكــدا بــأن حســابات الشــركة لــم تكــ
م وفق المقال الافتتاحي و أرفق المقال بصورة النظام الأساسي للشركة و صورة لحكـم تمهیـدي علیه ملتمسا لما سبق الحك

و شكایة بالطـــعن بالزور و صورة حكم ابتدائي و شهادة من السجل التجاري  و صـورة تقریـر خبـرة و صـورة حكـم جنحـي 
باستبدال خبیر

أكـد فیـه دفوعـه السـابقة بشـأن الصـفة كمـا 30/10/07و بناء على تعقیب البنك المـدعى علیـه المـدلى بـه بجلسـة 
مــن ق ل ع علــى وقائعــه و لا یمكــن 106ســنوات المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 5أكــد تقــادم الطلــب لمــرور أكثــر مــن 

الدفع بقطع التقادم في مواجهته بالدعوى الجنحیة لأنه لم یكن طرفا فیها ملتمسا رفض الطلب

أكـد فیـه مـا سـبق بخصـوص الـدفع بانعـدام 30/10/07ول المدلى به بجلسة و بناء على تعقیب المدعى علیه الأ
2000و أن الشــكایات لــم تقــدم  إلا فــي 1990الصــفة و بالنســبة للتقــادم أشــار إلــى كــون الوقــائع المعتمــدة لا تعــود لسنـــة 

عبـارة عـن شـكایة كمـا أن المسـطرة الجنحیـة المتمسـك بهـا مـن طـرف المـدعي هـي . بعد استصـدار العـارض حكمـا بـالأداء
أي بعــد تــاریخ الوقــائع المــدعى حولهــا بإحــدى عشــر ســنة و أن وجودهــا یؤكــد اختیــار المــدعي 2001مباشــرة مقدمــة فــي 

.مقاضاة المدعى علیه للأداء أمام القضاء الجنحي و أنه لا یمكنه رفع نفس الدعوى أما القضاء المدني

المذكورة أعلاه غیر مقبول و أن الشكایة المباشـرة بـالزور  كما أن تقدیم هذه الدعوى من طرف المدعین بصفتهما 
صــدر فیهــا حكــم بــالبراءة كمــا أكــد بــان المــدعي هــو مــن قــاد الشــركة للإفــلاس كمــا یتبــین مــن لائحــة الــدائنین المحــددة فــي 

حـددة درهم بما فیها دیون الشركة فاماركو المملوكـة للمـدعي و التـي كانـت م14.163.043,64في مبلغ 15/05/1998
ملاییـر سـنتیم كمـا أن اتهـام 3درهم  في حین أصبحت محددة بعد تسییرها مـن طـرف المـدعي فـي 16.777.180,2في 

العارض بالزور هو مجرد ذریعة اختلقها المدعي الأول من أجل إیقاف مفعول الحكـم الجنحـي الصـادر فـي مواجهتـه لأنـه 
ق المطعون فیها منسوب إلیه لذلك فإنه یؤكد ما سـبق و أرفـق المقـال بعد إجراء الخبرة تبین أن التوقیع المضمن في الوثائ

بصورة لائحة دائنیة و صورة قرار استئنافي و  صورة تقریر خبرة و صورة محضر استجواب
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المقرونــة بطلــب الطعــن بــالزور الفرعــي المــؤدى 04/12/2007و بنــاء علــى مــذكرة المــدعي المــدلى بهــا بجلســة 
شأن الدفعین بانعـدام الصـفة و بالنسـبة للتقـادم أفـاد بأنـه لـم یـتم العلـم بالاختلاسـات إلا عـن طریـق عنها أكد فیها ما سبق ب

و أن 18/12/2007المـدرج بجلسـة 3107/01الخبرة المنجـزة مـن طـرف السـید العرعـاري موضـوع الملـف الجنحـي عـدد 
متعلقـة باسـتخلاص وسـائل الأداء المسـحوبة لكونـه كـان یقبـل الـدفوعات ال. البنك الشعبي یعـد شـریكا فـي هـذه الاختلاسـات

/ 10/03و أن البیــع الواقــع موضــوع ملــف التنفیــذ عــدد . لفائــدة الشــركة دون غیرهــا فــي الحســاب الشخصــي للمــدعى علیــه
المــدلى بــه لا یشــیر الــى فســخ أو تصــفیة الشــركة كمــا ) ج(یتعلــق ببیــع الأصــل التجــاري و لــیس الشــركة كمــا أن نمــوذج 

لدفع المدعى علیه تتعلق المساطر الجنحیة بالزور في الشیكات و الكمبیـالات فـي حـین تتعلـق الـدعوى أوضح بأنه خلافا 
الحالیة باختلاسات و بالنسبة لطلب الطعن بالزور فقد أوضح بأنـه یطعـن فـي الوثیقـة المتعلقـة بلائحـة حصـر الـدیون إلـى 

المسلمة إلیه بعل إضافة عبارة لائحـة بالمبـالغ غیـر نظرا لكونها تتضمن بیانات لا تتضمنها الوثیقة15/05/1998غایة 
و هذه العبارة غیر موجودة في الوثیقة المسلمة للعارض و عـدم ذكـر  الممـون 15/05/1998المؤداة للممونین إلى غایة 
لأرقــام فــي حــین أن المســلمة لــه تحمـل اســم وزارة العــدل الوثیقــة المــدلى بهــا مســطرة الخانــات38أو الـدائن فــي الخانــة رقــم 

و تحمـــل طـــابع الشـــركة وممهـــورة بتـــوقیعین أحـــدهما للعـــارض فـــي حـــین تحمـــل الوثیقـــة . الممـــونین مكتوبـــة داخـــل مربعـــات
المسلمة للعارض أرقام الممونین مكتوبة داخل مستطیلات و لا تحمل أي طابع أو توقیع و إنمـا تحمـل فـي الأعلـى عبـارة 

لا توجد العبارات في الوثیقة المـدلى بهـا لـذلك فإنـه یلـتمس الحكـم وفـق و1و في الأسفل عبارة صفحة  رقم 1ورقة  رقم 
مــن ق م م فــي لائحــة حصــر الــدیون و إجــراء بحــث فــي النازلــة مــع الصــائر و 89مــا ســبق و إعمــال مقتضــیات الفصــل 

صـورة رفـع ضـمانة–صورة محضر تحویـل الأسـهم -صورة محضر بیع اصل تجاري–أرفق المذكرة بصورتي شكایتین 
-و صورة شكایة بالطعن بالزور   في التعهد وصورة تقریـر خبـرة-صورة تعریب له-صورة تعهد-صورة حكم جنحي–

.توكیل خاص-و صورة لائحة دیون 

الــذي أكــد فیــه دفوعــه الســابقة و أن 25/12/2007و بنــاء علــى تعقیــب المــدعى علیــه الثــاني المــدلى بــه بجلســة 
زور الفرعي لا تعني البنكالوثیقة المطلوب الطعن فیها بال

و بنــاء علــى تعقیــب المــدعى علیــه الأول المــدلى بــه بــنفس الجلســة أكــد فیــه مــا ســبق و بخصــوص الطعــن بــالزور 
الفرعي  أفاد أن لائحة حصر الدیون المدلى بها محددة من طرف حیسوبي الشركة و أن العـارض و المـدعي وقعـا علیهـا 

و أرفــق المــذكرة بصــورة خبــرة و صــورتي . یــات الــدعوى و أنــه یتمســك بمضــمونهاو أنــه لا تــأثیر لهــذه اللائحــة علــى مجر 
شكایتین و صورة محضر استجواب
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الذي أكد فیه ما سبق موضحا بان المدعى علیه الذي 22/01/08و بناء على تعقیب المدعي المدلى به بجلسة 
هـــو المســـؤول الأول علـــى القیـــام بجمیـــع 02/07/1991یتشـــبث بـــالجمع الاســـتثنائي المتعلـــق بتغییـــر تســـمیة الشـــركة فـــي 

ظهیــــــر (الإجــــــراءات المتعلقــــــة بالشــــــرعیة بصــــــفته مــــــن كــــــان المســــــیر آنــــــذاك خاصــــــة و أن  القــــــانون التجــــــاري  القــــــدیم 
كـــان هـــو أیضـــا یـــنص علـــى  النشـــر و یحـــدد إجراءاتـــه و آجالـــه والـــذي كـــان بـــدوره لا یعفـــى مـــن القیـــام )  12/08/1913

المتعلق بشركات المساهمة والأمـوال نظـرا 95/19استنسخت بحذافیرها في القانون الجدید بإجراءات النشر والإشهاد التي
عــدد –رأســمال الشــركة -: لكــون أهــم التغییــرات التــي أتــى بهــا هــذا القــانون الجدیــد ینحصــر فــي ثــلاث نقــط رئیســیة وهــي 

العمــل ســاریا ببــاقي فصــول القــانون القــدیم العقوبــات الزجریــة الجنائیــة والمالیــة فــي حــین ظــل –الشــركاء فیهــا والمســاهمین 
لذلك یلتمس رد جمیع الدفوع المثارة مـن طـرف المـدعى علیهمـا لعـدم ارتكازهـا علـى آیـة أسـس قانونیـة سـلیمة والحكـم وفـق 

.طلباته ومذكراته السابقة والطلب الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي

الـذي أكـد فیهـا مـا 19/02/08ى علیـه الأول بجلسـة بهـا مـن طـرف دفـاع المـدعالمـدلىوبنـاء علـى مـذكرة جـواب 
.سبق ملتمسا الحكم أساسا عدم قبول طلبها واحتیاطیا برفضه وتحمیلها الصائر

الذي أكد ما سبق ملتمسـا 19/02/08وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعى علیه الثاني بجلسة 
.الحكم برفض طلب المدعین لافتقاره إلى الأساس

والقاضـي بـإجراء خبـرة حسـابیة بواسـطة 374تحـت رقـم 11/03/08وبناء علـى الحكـم التمهیـدي الصـادر بتـاریخ 
1995الشهري المتعلق بشهر 1154170000673الخبیر السید محمد صابر للإطلاع على كشف حساب المدعیة رقم 

اب الشــركة وكــذلك الجهــة المســتفیدة مــن درهــم مــن حســ151.202,11والتأكــد مــن صــحة العملیــة المســجلة كتحویــل لمبلــغ 
بلقاســم 11هــذا التحویــل وســببه والمــوقعین علــى الأمــر بالتحویــل المــذكور والإطــلاع علــى كشــف حســاب المــدعى علیــه 

وتحدیـــد مصـــدر التحویـــل المســـجل 568920000المفتـــوح لـــدى البنـــك الشـــعبي تحـــت رقـــم 1990المتعلـــق بشـــهر مـــارس 
و الإطــلاع علــى الإشــعار بالدائنیــة الصــادرین 23/03/1999درهــم بتــاریخ 1.594.000,00بدائنیــة هــذا الحســاب بمبلــغ 
د مصرد وسبب الدیون المقیدة لهذین الكشفین وتحدید ما وتحدی10/05/94وتاریخ 12/08/93عن البنك الشعبي بتاریخ 

إذا كانت الدیون المـذكورة متعلقـة بالشـركة المدعیـة أو بمعـاملات خاصـة بالمـدعي وتوضـیح سـبب تقییـد العملیـة فـي نفـس 
ن الحســاب تــارة باســم الشــركة وتــارة باســم المــدعى علیــه الشخصــي والــذي خلــص فــي تقریــره أن البنــك الشــعبي لــم یــتمكن مــ

الإدلاء بالوثــائق الحاســمة فــي إطــار هــذا الملــف بعلــة عــدم حفظهــا بالأرشــیف علمــا بــأن هــذه الوثــائق مــن شــأنها أن تبــین 
11الحقائق بكاملها ومدى صحة وسلامة العملیات المدرجة سـواء فـي حسـاب مطبعـة فجـر السـعادة أو فـي حسـاب السـید 

حالة ثبوت عدم تطابق التوقیعـات الموضـوعة علـى الأمـر بالتحویـل بلقاسم في إطار كل العملیات المشار إلیها أعلاه في 
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درهم مع التوقیعات الموضوعة لدیـه وكـذا فـي حالـة ثبـوت أن المبـالغ المدرجـة بدائنیـة حسـاب السـید 151.202,11بمبلغ 
م عــوض بلقاســ11بلقاســم هــي تتعلــق بــأداء صــفقات لفائــدة شــركة مطبعــة فجــر الســعادة وتــم إدراجهــا بحســاب الســید 11

.بلقاسم هو المسؤول المباشر عنها11الشركة بتواطئ مع البنك والتي یبقى المدعى علیه 

وبنـــاء علـــى مـــذكرة تعقیـــب بعـــد الخبـــرة مـــع مقـــال إصـــلاحي ومقـــال إضـــافي رام إلـــى الأداء المـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
جــاء فــي المقــال الافتتــاحي المقــدم مــن طــرف المــدعي بواســطة دفاعــه الــذي أوضــح أن تقریــر الخبــرة یؤكــد مــا02/12/08

ولأجله یلتمس المصادقة على التقریر والحكم وفق طلباته المسطرة بالمقال الافتتاحي وأنه رفعا لكل التباس یمكن أن یظـل 
عالقـا فـي القضــیة فـإن العارضـین یلتمســان الأمـر بإرجـاع المهمــة إلـى السـید الخبیــر قصـد الإطـلاع علــى مصـدر التحویــل 

جلات المحاسبیة لدى قسم الجماعات المحلیة بوزارة الداخلیة بالرباط الصفقة المتعلقة بالتحویل وتحدید المدونة مراجعه بس
مراجــع الممــول المتعلــق بالتحویــل لأن هــذه المهمــة تلقــي الضــوء علــى مصــدر الأداء والمســتفید الأصــلي مــن التحویــل بعــد 

وحـول المقــال الإصــلاحي . التعقیــب علــى تقریـر الخبــرةالإطـلاع علــى الوثـائق المتعلقــة بهـذه الصــفقة  مــع حفـظ حقهــم فـي
درهــم المتعلــق بالتحویــل البنكــي المــدرج فــي حســاب الســید شــقورن 1.594.000,00أوضــح أنهمــا أغفــلا المطالبــة بمبلــغ 

المفتــوح لــدى البنــك الشــعبي  وكالــة الصــخور الســوداء والــذي ســبق أن أدلیــا بصــورة مصــادق 568920000بلقاســم رقــم 
قــة المقــال الافتتــاحي وأنهمــا یصــلحان المســطرة ویطلبــان بــالحكم علــى المــدعى علیهمــا بأدائهمــا متضــامنین مبلــغ علیهــا رف

11درهــم مــع الفوائــد القانونیــة المترتبــة عــن ذلــك مــن تــاریخ اســتخلاص المبلــغ فــي اســم حســاب الســید 1.594.000,00

د أدائهمـا الرسـوم القضـائیة الواجبـة مـع فوائـده القانونیـة بلقاسم عوض شركة فجر السعادة إلى غایـة تـاریخ التنفیـذ وذلـك بعـ
وحـول المقـال . من المبلغ المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهما الصائر% 10والتعویض عن الضرر بنسبة 

دیـدة بلقاسـم مبـالغ إضـافیة ج11الإضافي أوضحا أنه خـلال سـریان المسـطرة اكتشـفا وثـائق أخـرى تفیـد اسـتخلاص السـید 
والـذي تـم تحویلـه لـدى 568920000أدرجها أیضا في حسابیه البنكیین لـدى البنـك الشـعبي وكالـة الصـخور السـوداء رقـم 

درهم لذلك یلتمسـان 986.566,22نفس البنك وكالة عبد الجلیل بعین السبع بالبیضاء تحت نفس الحساب بلغ مجموعها 
10ا المبلغ المذكور مع فوائده القانونیة والتعویض عن الضرر بنسبة الحكم على المدعى علیهما بأدائهما متضامنین لهم

.من المبلغ المذكور مع النفاذ  و الصائر بالتضامن% 

.وثیقة تسلیم شیك 13و 1990وأدلى بنسخة الحساب عن شهر مارس 

.بالاستئناف وحیث انه بعد تبادل باقي المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه موضوع الطعن 

:بلقاسم11اسباب استئناف السید 
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حیث یتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب ولم یرتكز على اساس قانوني سلیم سواء من حیث 
.الشكل او الموضوع

فحیث فیما یخص الدفوعات المتعلقة بالشكل، فمن جهة أولى فان الحكم الابتدائي جانب الصواب فیما قضـى بـه 
.مبالغ لا تتناسب والاضرار اللاحقة بهما من 

وحیث ان الحكم الابتـدائي تجاهـل كـل مطالـب الطـاعنین الـواردة فـي مـذكرتهما بعـد الخبـرة مـع المقـال الاصـلاحي 
.02/12/2008لجلسة 01/12/2008المؤرخة في 

بلقاسـم 11ة حسـاب السـید ان التحویـل المسـجل بائنیـ" وحیث انه جاء في الفقرة الثانیة من خلاصة السید الخبیر 
لم نتمكن كذلك من معرفة مصدره لكـون البنـك لـن یـتمكن كـذلك مـن 23/03/1999درهم بتاریخ 1.594.000,00بمبلغ 

...الادلاء بالإشعاربالدائنیة المتعلق بهذه العملیة قصد تحدید مصدر هذه العملیة

درهـــم بتـــاریخ 1.594.000,00علـــق بمبلـــغ حیـــث ان الطـــاعنین أشـــارا فـــي تلـــك المـــذكرة ان مصـــدر التحویـــل المت
.هو وزارة الداخلیة مصلحة الجماعات المحلیة 23/03/1999

وحیث ان السید الخبیر اكتفى باستفسار المؤسسة البنكیة عن مصدر هذا التحویل عوض ان یتوجه الى المصدر 
قدیـة مـا بـین الطاعنـة والزبـون أي وزارة الداخلیـة الحقیقي الذي هو وزارة الداخلیة لاستخراج المستندات المثبتة للعلاقـة التعا

الذي وحده یعـد مصـدر التحویـل والـذي هـو وحـده بإمكانـه تزویـد السـید الخبیـر بالمعلومـات المتعلقـة بـالاداء ووسـیلة الاداء 
ي والذي على اثـر ذلـك سـیتمكن السـید الخبیـر وبكـل سـهولة مـن التعـرف عـن مصـدر التحویـل والمسـتفید الاصـل) التحویل(

.والقانوني له

وعلــــى ســــبیل المثــــال ان الســــید الخبیــــر لمــــا تطــــرق الــــى الاشــــعار بالدائنیــــة الصــــادر عــــن البنــــك الشــــعبي بتــــاریخ 
108.432,80بمبلـغ 6767في تحلیله الذي یتعلق بتسلیم شـیكین غیـر محلـین للخصـم الاول تحـت رقـم 10/05/1994

سحوبین علـى حسـاب الجماعـات المحلیـة والمـدفوعین بحسـاب درهم م49.968,10بمبلغ 6769: درهم والثاني تحت رقم
)من الخبرة36المرفق (بلقاسم 11السید 

فانه كان على السید الخبیر ان ینفذ أمر المحكمة القاضي بالتأكد من مصدر هاذین الشیكین الشيء الذي لم یقـم 
بلقاسـم كشـخص داتـي لكـون هـذه 11لا یمكن بأي شكل من الاشكال ان تهم السـید " به رغم اقتناعه بان هاذین الشیكین 

.ا جاء في استنتاج السید الخبیركم." الاعمال هي صفقة تخص بالأساس مطبعة فجر السعادة 
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وحیث ان البنك لا مصلحة له في الادلاء بوثیقة تكون حجة علیه اذ لو كان موقفه سلیما من هذه الوضعیة لسلم 
یعیـق الوصـول الـى الحقیقـة وهـذا مـا اشـار الیـه الخبیر كل ما تعلق بذلك التحویل وبهذا تكون مصلحته في كل ما للسید  

.الفقرة الاخیرة من تقریره السید الخبیر في 

وحیــث ان الســید الخبیــر لــم یقــم بالمهمــة المســندة الیــه مــن طــرف المحكمــة علــى الوجــه الاكمــل طبقــا لمــا أمــره بــه 
:والذي جاء فیه374: تحت عدد 11/03/2008الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

المفتـوح لـدى البنـك الشـعبي تحـت بلقاسـم المتعلـق بشـهر مـارس11الاطلاع على كشف حساب المدعى علیه -
ــــغ 568920000: عــــدد ــــة هــــذا الحســــاب بمبل ــــل المســــجل بدائنی ــــد مصــــدر التحوی ــــاریخ 1.594.000,00وتحدی درهــــم بت
23/03/1999.

فقـد جانـب الصـواب 11أما فیما یتعلق بما جـاء فـي الحیثیـة الخـامس عشـر مـن الحكـم المطعـون فیـه الصـفحة -
ـــــب ا ـــــث اســـــتبعاده  طال ـــــغ كـــــذلك مـــــن حی ـــــه ادى بهـــــذا المبل ـــــه صـــــرح ان ـــــالغ المختلســـــة لكـــــون المســـــتانف علی رجـــــاع المب

دون ارتكـــازه علـــى ایـــة حجـــة مادیـــة تثبـــت هـــذا الادعـــاء وخاصـــة ان الاحكـــام الطاعنـــةدیـــون ) درهـــم 1.594.000,00(
فــي المســاطر الجنحیــة الصــادرة فــي حقــه ادانتــه بتبدیــد امــوال الشــركة كمــا جــاء فــي تقریــر خبــرتین قضــائیتین مــأمور بهــا 

.الجنحیة التي لازالت رائجة أمام المحاكم المختصة 

وحیــث إن علــة المحافظــة علــى أمــوال المدعیــة التــي كــان یعــرف حســابها عجــزا مالیــا اتجــاه البنــك هــو نــاتج عــن 
رفه في من طبلقاسم لانه لو قام بضخ هذا التحویل البنكي وكذا جمیع المبالغ المبددة11تصرفات المستأنف علیه السید 

وحــة مــن طرفــه فــي الحســاب البنكــي ة لكانــت اســتفادت منــه عــن طریــق تنفیــذ عقــد القــروض الممنالحســاب البنكــي للطاعنــ
ة لكانت استفادت منه عن طریق تنفیذ عقد القـروض الممنوحـة لهـا آنـذاك مـن طـرف البنـك وبالتـالي لكـان بامكانهـا للطاعن

محمــد بصـفة شخصــیة بضـخ أمــوال 22لـى درجـة أن یتــدخل السـید اداء دیونهـا بنفسـها عــوض أن تكـون فــي حالـة عجــز ا
باهضــة فــي حســابه الجــاري الخــاص بالشــركاء فــي الشــركة عكــس مــا ادعــاه المســتأنف علیــه مــن كونــه هــو مــن ادى دیــون 
الشركة لان الـدین الاول المسـتحق بالاسـبقیة هـو دیـن البنـك الـذي بـدوره عـن طریـق القـروض الممنوحـة مـن طرفـه للشـركة 

.وبهذا یمكن تفادي أي عجز ناتج عن سوء التدبیر والتسییرةر السیولة الكافیة لاداء دیون الاغیار بصفة عادییوف

درهم والتي ارتأت ان وثائق الملف لا تثبت 986.566,22وحیث انه فیما یخص المقال الاضافي المتعلق بمبلغ 
اب المســتأنف علیــه الاول وقضــت بــرفض الطلــب انهــا كانــت فــي حســاب المدعیــة او مســحوبة لفائــدتها وحولــت فــي حســ

.بشأنها
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لاثبــات الطاعنــة وحیــث ان المحكمــة تناقضــت فیمــا ذهبــت الیــه عنــدما ذكــرت بــان الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف 
أو مســحوبة لفائــدتها وحولــت فــي الطاعنــةمبلــغ المطالــب بــه بمقتضــى المقــال الاضــافي لا تثبــت أنهــا كانــت فــي حســاب 

ه الاول فــي حــین بعــض الوثــائق المــدلى بهــا تثبــت عكــس مــا ذهبــت الیــه المحكمــة ومنهــا علــى ســبیل حســاب المــدعى علیــ
درهــــم المســــحوبة عــــن الخزینــــة 193.612,00: الحاملــــة لمبلــــغ14/02/1994المثــــال لا الحصــــر الوثیقــــة المؤرخــــة فــــي 

ا مســحوبة لفائــدة مطبعــة المســحوب عــن بنــك المغــرب التــي تثبــت بكــل وضــوح أنهــ429963الجهویــة بواســطة الشــیك رقــم 
.بلقاسم11فجر السعادة وتم ضخها في حساب السید 

رفقـة الطـاعنینأنها لم تتفصح الوثائق المدلى بها من طرف الدرجة الاولى و وحیث یستنتج مما قضت به محكمة 
ق المـدلى بهـا درهم قد اعتمدت علـى كـون الوثـائ227.896,92بمبلغ ، في حین انها عندما قضت لهماالمقال الاضافي 

تثبــت ان المبــالغ التــي تحملهــا تلــك التحــویلات كانــت مســحوبة لفائــدة شــركة مطبعــة فجــر الســعادة وتــم الطاعنــةمــن طــرف 
بلقاسم وبالتالي لا یجب الكیل بمكیالین في هذه النازلة بین نفس الاطراف وبمقتضى 11تحویل قیمة مبالغها لفائدة السید 
فـانومـع ذلـك الطاعنـةا بـنفس الطریقـة فـي حسـاب المسـتأنف علیـه الاول عـوض حسـاب نفس الوثائق وتم تحویل مبالغهـ

المحكمـــة التجاریـــة أخـــذت بـــبعض الوثـــائق واســـتبعدت اخـــرى تحمـــل نفـــس المواصـــفات بـــدون أي مبـــرر وجیـــه وبتعلـــیلات 
.مغلوطة وذلك ناتج عن عدم تفحص الوثائق بنفس الدقة المطلوبة

الرامیــة الــى ارجــاع المهمــة الــى الســید الخبیــر مــن الطــاعنینتجیب لطلبــات وحیــث انــه كــان علــى المحكمــة أن تســ
جهة للقیام بالمهمة المطلوب منه القیام بها أي تحدید مصدر تلك التحویلات واستخراج الوسائل الاداء المتعلقـة بهـا قصـد

.تحدید الساحب والمستفید من جهة

بمقتضــى المقــال الاضــافي وذلــك مــن الطاعنــةمــن طــرف ومــن جهــة اخــرى الدراســة التقنیــة للوثــائق المــدلى بهــا 
مـــن مدونـــة التجـــارة لكـــون كشـــوفات 19قانونیـــة المعـــاملات طبقـــا للالتزامـــات المحاســـبیة للتـــاجر طبقـــا لمقتضـــیات المـــادة 

.من نفس القانون 24الحساب حجة بین التجار فیما بینهم واتجاه الغیر وكذا مقتضیات المادة 

القول والحكم بتایید الحكم الابتدائي فیما قضى به مع تعدیله وذلك برفع المبالغ المحكوم بها وحیث ینبغي بالتالي 
درهـم وكــذا بمقتضـى المقــال 537.449,03الـى مجمـوع المبــالغ المطالـب بهــا بمقتضـى المقــال الافتتـاحي للـدعوى ومبلغــه 

: درهـم أي مـا مجموعـه986.566,22: غدرهم وكذا بمقتضى المقال الإضافي ومبل1.594.000,00الإصلاحي ومبلغه 
.درهم تحمیل المستأنف علیهما الصائر3.118.015,25

.وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه التصریح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب شكلا
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مســتأنف علیهمــا التصــریح بإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل ال: وفــي الموضــوع
.الصائر

:أسباب استئناف البنك الشعبي للدار البیضاء

حیث یتمسك الطاعن بأن الحكم المطعون فیه لم یصادف الصواب لخرقه القانون من جهة، ولكونـه لـم یجـب بمـا 
مـه ، وهـو مـا فیه الكفایة عـن الـدفوع التـي اثارهـا بصـفة نظامیـة مـن جهـة ثانیـة، ممـا یجعلـه نـاقص التعلیـل المـوازي لانعدا

:سیتولى الطاعن بیانه على التفصیل التالي 

:من قانون الالتزامات والعقود 106من حیث خرق مقتضیات الفصل :اولا

حیث تمسك الطاعن خلال المرحلة الابتدائیـة بـأن النـزاع الحـالي قـد سـقط بالتقـادم الخمسـي المنصـوص علیـه فـي 
.25/12/2007ذلك من خلال مذكرته التعقیبیة المدلى بها بجلسة من قانون الالتزامات والعقود ، و 106الفصل 

ولـم تجـب عنـه لا ایجابیـا أو سـلبا ، وانمـا هوحیث ان محكمة الدرجة الاولى لـم تنـاقش هـذا الـدفع المثـار مـن طرفـ
:ضمنت حكمها ، فیما یتعلق بالدفع بالتقادم المثار من طرف العارض ، الحیثیات التالیة

.ق ل ع392بلقاسم بتقادم الدعوى استنادا لمقتضیات المادة 11ى علیه الاول وحیث دفع المدع" 

.لكن حیث ان اساس الدعوى الحالیة هو النزاع القائم بین الشركة المدعیة ومسیرها السابق

مــن ق ل ع تــنظم الــدعاوى القائمــة بــین الشــركاء بصــفتهم مــع بعــض او بیــنهم 392وحیــث ان مقتضــیات المــادة 
ر بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة وان محتوى الفصل المذكور یوضح بان الخـلاف الحـالي القـائم بـین وبین الغی

.الشركة المدعیة ومسیرها السابق یخرج عن نطاق التقادم الوارد به

من ق ل ع تنص على انه ان دعوى التعویض من جراء جریمة او شبه جریمة 106وحیث ان مقتضیات المادة 
م بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فیه الى علم الفریق المتضرر للضرر ومـن المسـؤول عنـه وتتقـادم تتقاد

.سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر20في جمیع الاحوال مضي 

"وبالتالي تكون هذه المقتضیات هي الواجبة للتطبیق مما یتعین معه رد الدفع المذكور

لحكــم المســتأنف ، وخاصــة مــن الحیثیــات المــذكورة اعــلاه، ان المحكمــة لــم تشــر وحیـث إن الواضــح مــن تعلــیلات ا
مـــن ق ل ع ولــم تجـــب عنـــه لا بالایجـــاب أو 106نهائیــا لـــدفع الطـــاعن بالتقــادم الخمســـي المنصـــوص علیـــه فــي الفصـــل 



2017/8205/2488: ملف رقم

13

المنصـوص علیهـا ، بـأن المقتضـیات 11السلب ، الا انها ورغم ذلك فقـد اعتبـرت، ردا منهـا عمـا تمسـك بـه السـید بلقاسـم 
مـن ق ل ع ،دون 392من ق ل ع هـي الواجبـة التطبیـق علـى النـزاع الحـالي، ولیسـت مقتضـیات المـادة 106في المادة 

دعــوى :" مــن ق ل ع التــي تــنص صــراحة علــى ان 106ان ترتــب الاثــار القانونیــة التــي تــنص علیهــا مقتضــیات الفصــل 
ي خمـس ســنوات تبتـدئ مـن الوقـت الـذي بلـغ فیـه الـى علـم الفریــق التعـویض مـن جـراء جریمـة او شـبه جریمـة تتقـادم بمضـ

.والمتمسك بها من طرف الطاعن" المتضرر للضرر ومن المسؤول عنه

مـن ق ل ع حینمـا لـم یرتـب 106وحیث ان مؤدى ذلك ان الحكم المستأنف قـد خـرق صـراحة مقتضـیات الفصـل 
الـدفاع حینمـا لـم یجـب عـن الـدفوع التـي تقـدم بهـا الطـاعن الاثار القانونیة المنصوص علیها فیه مـن جهـة ، وخـرق حقـوق

بصــفة نظامیــة ولــم یناقشــها البتــة مــن جهــة ثانیــة، ممــا یجعلــه نــاقص التعلیــل المــوازي لانعدامــه، ویتعــین معــه التصــریح 
.بالغائه

:من قانون المسطرة المدنیة64و 63-59من حیث خرق مقتضیات الفصول - 
اجراءا من اجراءات التحقیق التي یمكن للقضـاء الاسـتعانة بهـا متـى اشـكلت علیـه نقـط حیث یعتبر المشرع الخبرة 

.فنیة او تقنیة دقیقة تحتاج الى توضیح ذوي الخبرة والاختصاص المختصین في مجالاتهم

من ق م م قد أوكل الى القاضي سلطة تكلیف خبیر أو اكثـر مـن 64او 59وحیث ان المشرع سواء في الفصل 
ابة عن نقط فنیة محددة دون الخوض في المسائل القانونیة التي تعتبر  من صمیم عمل القاضي، وفي حالة ما اجل الاج

اذا استعصى علیه استیعاب نقطة من نقاط الخبـرة أو لـم یجـد الجـواب الكـافي عنهـا ، فقـد خـول لـه المشـرع ارجـاع المهمـة 
.من ق م م 63لات، هو ما نص علیه الفصل الى نفس الخبیر قصد الاستیضاح وتبیین ما تشكل من التساؤ 

وحیــث انــه بــالرجوع الــى اوراق الملــف ومشــتملاته فــان جمیــع اطــراف الــدعوى ، بمــا فــیهم المســتأنف علیهمــا، لــم 
.یطمئنوا الى تقریر الخبرة الذي أنجزه السید محمد صبیر

.في الخبرة المنجزة06/01/2009وحیث نازع الطاعن في مذكرة تعقیبه على الخبرة المدلى بها لجلسة 

:وحیث ان الثابت من العمل القضائي للمجلس الاعلى ان 

مهمة الخبیر تقنیة لا اثر لها على ما یرجع النظر فیه للقضاة الذین لهم وحدهم حق مناقشة الدعوى في اطارها " 
".القانوني 
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مــن 64و 63-59تضــیات الفصــول وحیــث ان الثابــت ممــا ســبق، أن الحكــم المطعــون فیــه قــد خــرق صــراحة مق
قانون المسطرة المدنیة، حینما اعتمد الخبرة التي لم یطمـئن الیهـا أي طـرف فـي النـزاع ، بالإضـافة إلـى جعلـه منهـا وسـیلة 

.للاثبات رغم ان المشرع اعتبرها من إجراءات تحقیق الدعوى فقط ، مما یجعل هذا الحكم معرضا للإلغاء والإبطال

:تعلیلمن حیث انعدام ال- 
:ه ذهب في احدى حیثیاته الى ما یليفانحیث ان بالرجوع الى تعلیلات الحكم المستأنف ، 

درهـم المسـحوب علـى وزارة 277.896,92وحیث انه فیما یخص العملیـة التـي تتعلـق بقیـام البنـك بتحویـل مبلـغ " 
الشــركة الــى حســاب المــدعى علیــه وذلــك مــن حســاب) وهــو المطالــب بــه مــن طــرف المدعیــة بمقالهــا الافتتــاحي(الداخلیــة 

الاول یجعل مسؤولیة البنك ومسؤولیة المدعى علیه الاول قائمة وذلك لان المبلغ المذكور یخص اشغال انجزتها المدعیـة 
"لفائدة وزارة الداخلیة وكان من الواجب قانونا ان یحول في حساب المدعیة

ذكور الـــى حســـاب المـــدعى علیـــه الاول یخـــالف قواعـــد وحیـــث ان قیـــام البنـــك المـــدعى علیـــه بتحویـــل المبلـــغ المـــ" 
المعاملات البنكیة والتي یجب علیه العمل بها حفاظا على اموال الزبناء وان ادعـاءه بـأن حسـابها یعـرف عجـزا مالیـا تجـاه 

تعین معه البنك لا ینفي عنه المسؤولیة ایضا وذلك لعدم جواز الخلط بین اموال الخاصة بالشركة واموال المسیر لها مما ی
"الحكم علیهما بالتضامن باداء المبلغ المذكور لفائدة المدعیة

:وحیث ان الثابت من الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى ما یلي

كــل حكــم او قــرار ولــو كــان صــادرا عــن المجلــس الاعلــى یجــب ان یكــون معلــلا تعلــیلا كافیــا وســلیما ویتعــرض " 
"یه اذا كان منعدم التعلیل او كان فاسد التعلیل او ناقصهللالغاء او النقض او قبول اعادة النظر ف

وحیــث إن الواضــح مــن الحیثیــات المــذكورة اعــلاه، ان المحكمــة لــم تبــین الاســاس الــواقعي والقــانوني الــذي جعلهــا 
درهم المسحوب على وزارة الداخلیة وذلك من حساب الشـركة الـى 277.896,92تقرر مسؤولیة الطاعن عن تحویل مبلغ 

.، مما یجعل حكمها منعدم التعلیل ویتعین التصریح بالغائه11اب السید بلقاسم حس

بالغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي التصـریح بعـدم : وحیث یتعین استنادا لكـل مـا ذكـر اعـلاه التصـریح اساسـا
أنف علـــیهم ق ل ع وتحمیـــل المســـت106قبـــول الطلـــب لســـقوط الـــدعوى بالتقـــادم الخمســـي المنصـــوص علیـــه فـــي الفصـــل 

.الصائر
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ـــل : واحتیاطیـــا إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف فـــي جمیـــع مـــا قضـــى بـــه وبعـــد التصـــدي التصـــریح بـــرفض الطلـــب وتحمی
.المستأنف علیهم الصائر

اجـــراء خبـــرة حســـابیة للاطـــلاع علـــى الـــدفاتر التجاریـــة الممســـوكة مـــن طـــرف الطـــاعن مـــن اجـــل : واحتیاطیـــا جـــدا 
.مع حفظ حقه في التعقیب وتحمیل المستأنف علیهم الصائرالتحقق من مدى مسؤولیته أو عدمها ، 

:22أسباب استئناف شركة مطبعة فجر السعادة والسید محمد 

كونه جانب الصواب فیمـا قضـى بـه مـن مبـالغ لا تتناسـب والاضـرار حیث یعیب الطاعنان على الحكم المستأنف 
.اللاحقة بهما 

الطـاعنین الـواردة فـي مـذكرتهما بعـد الخبـرة مـع المقـال الاصـلاحي وحیث ان الحكم الابتـدائي تجاهـل كـل مطالـب 
.02/12/2008لجلسة 01/12/2008المؤرخة في 

بلقاسـم 11ان التحویـل المسـجل بائنیـة حسـاب السـید " وحیث انه جاء في الفقرة الثانیة من خلاصة السید الخبیر 
من معرفة مصدره لكـون البنـك لـن یـتمكن كـذلك مـن لم نتمكن كذلك 23/03/1999درهم بتاریخ 1.594.000,00بمبلغ 

الخ...الادلاء بالاشعاربالدائنیة المتعلق بهذه العملیة قصد  تحدید مصدر هذه العملیة

هو 23/03/1999درهم بتاریخ 1.594.000،00حیث اشیر في تلك المذكرة ان مصدر التحویل المتعلق بمبلغ 
.وزارة الداخلیة مصلحة الجماعات المحلیة

وحیــث ان الخبیــر اكتفــى باستفســار المؤسســة البنكیــة عــن مصــدر هــذا التحویــل عــوض ان یتوجــه الــى المصــدر 
الحقیقي الذي هو وزارة الداخلیة لاستخراج المستندات المثبتة  للعلاقة التعاقدیة ما بین الطاعنـة والزبـون أي وزارة الداخلیـة 

تزویـد السـید الخبیـر بالمعلومـات المتعلقـة بـالاداء ووسـیلة الاداء الذي وحده یعـد مصـدر التحویـل والـذي هـو وحـده بامكانـه
والـــذي علـــى اثـــر ذلـــك ســـیتمكن الخبیـــر وبكـــل ســـهولة مـــن التعـــرف عـــن مصـــدر التحویـــل والمســـتفید الاصـــلي ) التحویـــل(

.والقانوني له

فـي تحلیلـه 10/05/1994وحیث إن الخبیر لما تطرق الى الاشـعار بالدائنیـة الصـادر عـن البنـك الشـعبي بتـاریخ 
: درهــم والثــاني تحــت رقــم108.432,80بمبلــغ 6767الــذي یتعلــق بتســلیم شــیكین غیــر محلــین للخصــم الاول تحــت رقــم 

.بلقاسم11المدفوعین بحساب السید درهم مسحوبین على حساب الجماعات المحلیة و 49.968,10بمبلغ 6769
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فانــه كــان علیــه أن ینفــذ أمــر المحكمــة القاضــي بالتأكــد مــن مصــدر هــاذین الشــیكین الشــيء الــذي لــم یقــم بــه رغــم 
بلقاسم كشـخص داتـي لكـون هـذه الاعمـال 11لا یمكن بأي شكل من الاشكال ان تهم السید " اقتناعه بان هاذین الشیكین

".عة فجر السعادةهي صفقة تخص بالاساس مطب

وحیث ان البنك لا مصلحة له في الإدلاء بوثیقة تكون حجة علیه اذ لو كان موقفه سلیما من هذه الوضعیة لسلم 
للسید الخبیر كل ما تعلق بذلك التحویل وبهذا تكـون مصـلحته فـي كـل مـا یعیـق الوصـول الـى الحقیقـة وهـذا مـا أشـار الیـه 

.تقریرهالسید الخبیر في الفقرة الاخیرة من

وحیــث ان الســید الخبیــر لــم یقــم بالمهمــة المســندة الیــه مــن طــرف المحكمــة علــى الوجــه الاكمــل طبقــا لمــا أمــره بــه 
:والذي جاء فیه374: تحت عدد11/03/2008الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

نـك الشــعبي المفتـوح لــدى الب1990بلقاسـم المتعلـق بشــهر مـارس 11الاطـلاع علـى كشــف حسـاب المـدعى علیــه 
درهــم بتــاریخ 1.594.000,00وتحدیــد مصــدر التحویــل المســجل بدائنیــة هــذا الحســاب بمبلــغ 568920000: تحــت عــدد

23/03/1999.

فقد جانب الصواب كذلك 11أما فیما یتعلق بما جاء في الحیثیة الخامس عشر من الحكم المطعون فیه الصفحة 
1.594.000,00(ســة لكــون المســتأنف علیــه صــرح انــه أدى بهــذا المبلــغ مــن حیــث اســتبعاده طالــب ارجــاع المبــالغ المختل

دیون الطاعنة دون ارتكازه على ایة حجة مادیة تثبت هـذا الادعـاء وخاصـة ان الاحكـام الجنحیـة الصـادرة فـي حقـه ) درهم
لتي لازالت رائجـة أمـام ادانته بتبدید اموال الشركة كما جاء في تقریر خبرتین قضائیتین مامور بها في المساطر الجنحیة ا

.المحاكم المختصة

وحیــث ان علــة المحافظــة علــى أمــوال المدعیــة التــي كــان یعــرف حســابها عجــزا مالیــا اتجــاه البنــك هــو نــاتج عــن 
بلقاسم لانه لو قام بضخ هذا التحویل البنكي وكذا جمیع المبالغ المبددة من طرفه في 11تصرفات المستأنف علیه السید 

للعارضة لكانت استفادت منه عن طریق تنفیذ عقد القروض الممنوحة لها آنذاك من طرف البنك وبالتالي الحساب البنكي 
محمـد بصـفة شخصـیة 22لكان بإمكانها بأداء دیونها بنفسها عوض أن تكون في حالة عجز الى درجة ان یتـدخل السـید 

ادعـاه المسـتأنف علیـه مـن كونـه هـو مـن بضخ اموال باهضة في حسابه الجاري الخـاص بالشـركاء فـي الشـركة عكـس مـا
أدى دیون الشركة لان الدین الأول المستحق بالأسبقیة هو دین البنك الذي بدوره عن طریق القروض الممنوحة من طرفـه 
للشـــركة یـــوفر الســـیولة الكافیـــة لاداء دیـــون الاغیـــار بصـــفة عادیـــة وبهـــذا یمكـــن تفـــادي أي عجـــز نـــاتج عـــن ســـوء التـــدبیر 

.والتسییر
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درهم والتي ارتأت أن وثائق الملف لا تثبت 986.566,22ث انه فیما یخص المقال الاضافي المتعلق بمبلغ وحی
أنهــا كانــت فــي حســاب المدعیــة او مســحوبة لفائــدتها وحولــت فــي حســاب المســتأنف علیــه الاول وقضــت بــرفض الطلــب 

.بشأنها

وحیـث ان المحكمــة تناقضــت فیمــا ذهبــت الیــه عنــدما ذكــرت بــان الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف العارضــة لاثبــات 
لا تثبــت انهــا كانــت فــي حســاب العارضــة او مســحوبة لفائــدتها وحولــت فــي (مبلــغ المطالــب بــه بمقتضــى المقــال الاضــافي 

س مـا ذهبـت الیـه المحكمـة ومنهـا علـى ســبیل فـي حـین بعـض الوثـائق المـدلى بهـا تثبـت عكـ) حسـاب المـدعى علیـه الاول
درهــــم المســــحوبة عــــن الخزینــــة 193.612,00: الحاملــــة لمبلــــغ14/02/1994المثــــال لا الحصــــر الوثیقــــة المؤرخــــة فــــي 

المسحوب عن بنك المغرب التي تثبت بكل وضوح انها مسحوبة لفائدة مطبع فجر 429963الجهویة بواسطة الشیك رقم 
.بلقاسم11حساب السید السعادة وتم ضخها في 

وحیــث یســتنتج ممــا قضــت بــه المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء أنهــا لــم تتصــفح الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف 
درهــم قــد اعتمــدت علــى 227.896,92العارضــین رفقــة المقــال الاضــافي ، فــي حــین انهــا عنــدما قضــت للعارضــین بمبلــغ 

ت ان المبــالغ التــي تحملهــا تلــك التحــویلات كانــت مســحوبة لفائــدة شــركة كــون الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف العارضــة تثبــ
بلقاسم وبالتالي لا یجب الكیل بمكیالین في هذه النازلة بـین 11مطبعة فجر السعادة وتم تحویل قیمة مبالغها لفائدة السید 

علیه الاول عوض حسـاب نفس الاطراف وبمقتضى نفس الوثائق وتم تحویل مبالغها بنفس الطریقة في حساب المستأنف
العارضة ومع ذلك فإن المحكمة التجاریة أخذت ببعض الوثائق واستبعدت اخرى تحمل نفـس المواصـفات بـدون أي مبـرر 

.وجیه وبتعلیلات مغلوطة وذلك ناتج عن عدم تفحص الوثائق بنفس الدقة المطلوبة

ى ارجــاع المهمــة الــى الســید الخبیــر مــن وحیــث انــه كــان علــى المحكمــة ان تســتجیب لطلبــات العارضــین الرامیــة الــ
جهة للقیام بالمهمة المطلوب منه القیام بها أي تحدید مصدر تلك التحویلات واستخراج الوسائل الاداء المتعلقـة بهـا قصـد 

.تحدید الساحب والمستفید من جهة

ضــافي وذلــك مــن ومــن جهــة اخــرى الدراســة التقنیــة للوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف العارضــة بمقتضــى المقــال الا
مـــن مدونـــة التجـــارة لكـــون كشـــوفات 19قانونیـــة المعـــاملات طبقـــا للالتزامـــات  المحاســـبیة للتـــاجر طبقـــا لمقتضـــیات المـــادة 

.من نفس القانون24الحساب حجة بین التجار فیما بینهم واتجاه الغیر وكذا مقتضیات المادة 

ئي فیما قضى به مع تعدیله وذلك برفع المبالغ المحكوم بها وحیث ینبغي بالتالي القول والحكم بتایید الحكم الابتدا
درهــم وكــذا بمقتضــى المقــال 537.449,03الــى مجمــوع المبــالغ المطالــب بهــا بمقتضــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى ومبلــغ 
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درهـم أي مـا مجموعـه 986.566,22: درهم وكذا بمقتضى المقال الاضافي ومبلغ 1.594.000,00الاصلاحي ومبلغه 
.درهم تحمیل المستأنف علیهما الصائر3.118.015,25:

أدلـــت مطبعـــة  فجـــر الســـعادة ومـــن معهـــا بمـــذكرة جوابیـــة تجیـــب مـــن خلالهـــا 27/10/2009وحیـــث انـــه بجلســـة 
.بلقاسم والبنك الشعبي للدار البیضاء11بواسطة دفاعها عن استئناف كل من السید 

:بلقاسم11ل الجواب عن استئناف السید  حو 

بلقاسم ادعى في مقاله الاستئنافي بان العارضة تسمى مطبعـة فجـر السـعادة ولـیس 11ان المستأنف السید حیث
.شركة مطبعة فجر السعادة دون ان یثبت هذا الادعاء بایة حجة او وثیقة تدعم 

علیهـا جیـدا بلقاسم لم یطلع جیـدا علـى الوثـائق المدرجـة بـالملف اذ لـو اطلـع 11وحیث یتبین أن المستأنف السید 
لوجـــد ان مـــن ضـــمن الوثـــائق المـــدلى بهـــا شـــهادة مـــن الســـجل التجـــاري المســـلمة مـــن مصـــلحة الســـجل التجـــاري بالمحكمـــة 
التجاریــة الــذي یبــین بوضــوح ان اســم العارضــة التجــاري هــو شــركة مطبعــة فجــر الســعادة ولــیس مطبعــة فجــر الســعادة ممــا 

.وثیقة وینبغي بالتالي ردهیبقى معه هذا الدفع واه ولا یستند على ایة حجة او

.وحیث ان المستأنف ادعى في مقاله الاستئنافي بان هناك سبقیة البث في هذه النازلة 

وحیث ان هذا الـدفع لا اسـاس لـه لكـون الواقـع خـلاف ذلـك فالـدعوى التـي یـدعي فیهـا المسـتأنف سـبقیة البـث هـي 
بلقاسـم وموضـوعها لا علاقـة لـه بموضـوع 11تأنف السید كانت موجهة ضد البنك الشعبي للدار البیضاء وحده دون المس

.الدعوى الحالیة فشتنا بین هذا وذاك

أمــا فیمــا یخــص الــدفع بالتقــادم فــان المســتأنف ســبق لــه ان اثــار هــذا الــدفع فــي المرحلــة الابتدائیــة وان المحكمــة 
.الابتدائیة لم تلتفت الیه واعتبرته في غیر محله مما ینبغي معه استبعاده 

یث ان المستأنف ادعى في مقاله الاستئنافي بان الاشعار بالدائنیة تبین ان المبلغ مسحوب لفائـدة مطبعـة فجـر ح
الســـعادة وقـــد تـــم ادراجـــه بحســـابها فـــي حـــین ان هـــذا الادعـــاء عـــار مـــن الصـــحة لان وكمـــا بـــین العارضـــین فـــي مقالهمـــا 

ك الشعبي وكالة الصخور السوداء في التلاعب باموال الاستئنافي بان المستأنف قد تواطأ مع مجموعة من مستخدمي البن
بلقاسم كـان عنـدما یسـتخلص كمبیـالات او شـیكات باسـم الشـركة مطبعـة فجـر السـعادة 11الشركة وذلك نظرا لكون السید 

بلقاســـم بعـــد توقیعهـــا 11وان كانـــت مســـطرة او تحمـــل عبـــارة غیـــر قابـــل للتظهیـــر ومـــع ذلـــك فانهـــا تســـتخلص باســـم الســـید 
وتدخل في حسابه الشخصي الذي قام بفتحه بنفس البنك ولدى نفـس الوكالـة الصـخور السـوداء ولـم توضـح قیمـة شخصیا
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الشــیكات بعــد استخلاصــها فــي حســاب الشــركة وخیــر دلیــل علــى ذلــك الشــیك الــذي ســحبته لفائــدة العارضــة وزارة الداخلیــة 
درهـــم مـــن 151.202,11المـــذكور بتحویـــل مبلـــغ بلقاســـم أمـــر البنـــك11درهـــم وان الســـید 227.896,92والحامـــل لمبلـــغ 

حساب الشركة العارضة واداء ثلاث كمبیالات لفائدة شركة روماباك في حین انه لم یستطع ان یـدلي مـا یخـالف ذلـك ممـا 
.یبقى معه هذا الدفع مردود على أعقابه وینبغي بالتالي رفضه

بـأي جدیـد یمكـن معـه تغییـر المعطیـات التـي بنـي بلقاسـم لـم یـأت 11وحیث یتبین ممـا سـبق ان المسـتأنف السـید 
.علیها الحكم الابتدائي مما ینبغي معه القول والحكم برد استئنافه والحكم وفق ما جاء في استئناف العارضة 

:حول الجواب عن استئناف البنك الشعبي

بــالرجوع الــى الحكــم حیــث  ان البنــك الشــعبي عــاب عــن الحكــم الابتــدائي كونــه جــاء نــاقص التعلیــل فــي حــین انــه 
الابتدائي سیتضح له جلیا انه جاء معللا تعلیلا كافیا وان الطرف المستأنف لم یرقه تعلیل الحكم الابتدائي لكون لم یسایره 

.في منطقه

مـن ق ل 106حیث ان المستأنف سبق له في المرحلة الابتدائیة أن أثار الدفع المتعلق بخرق مقتضیات الفصـل 
.بتدائیة أجابت عن هذا الدفع واه وینبغي ردهع وان المحكمة الا

حیث ان المستأنف اخذ عن الحكم الابتدائي كونه لم یستجب لملاحظاته عن تقریـر الخبـرة فـي حـین انـه نسـي او 
تناسى بانه هو من عرقل عمل السـید الخبیـر حینمـا امتنـع عـن مـده بالوثـائق التـي طلبهـا منـه اذ لـو فعـل ذلـك لكـان السـید 

د وصل الى الحقیقة التي حاول المستأنف اخفاءهـا عـن السـید الخبیـر وان هـذا مـا حـاول العارضـین ایضـاحه فـي الخبیر ق
مقالهمــا الاســتئنافي حیــث ورد فیــه ان الســید الخبیــر لمــا تطــرق الــى الاشــعار بالدائنیــة الصــادر عــن البنــك الشــعبي بتــاریخ 

108.432,80بمبلـغ 6767ین للخصـم الاول تحـت رقـم في تحلیله الذي یتعلق بتسلیم شـیكین غیـر محلـ10/05/1994

درهم مسحوبین على حساب الجماعات المحلیة والمدفوعین بحسـاب 49.968,10بمبلغ 6769: درهم والثاني تحت رقم 
.بلقاسم 11السید 

لم یقـم فانه كان على السید الخبیر ان ینفذ امر المحكمة القاضي بالتأكد من مصدر هاذین الشیكین الشيء الذي
بلقاسـم كشـخص ذاتـي لكـون هـذه 11لا یمكن بأي شكل من الاشكال ان تهم السـید " به رغم اقتناعه بان هاذین الشیكین 

.كما جاء في استنتاج السید الخبیر" الاعمال هي صفقة تخص بالاساس مطبعة فجر السعادة 
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كان موقفه سلیما من هذه الوضعیة لسلم وحیث ان البنك لا مصلحة له في الادلاء بوثیقة تكون حجة علیه اذ لو
للسید الخبیر كل ما تعلق بذلك التحویل وبهذا تكـون مصـلحته فـي كـل مـا یعیـق الوصـول الـى الحقیقـة وهـذا مـا اشـار الیـه 

.السید الخبیر في الفقرة الاخیرة من تقریره

جــه الأكمــل طبقــا لمــا أمــره بــه وحیــث إن الســید الخبیــر لــم یقــم بالمهمــة المســندة الیــه مــن طــرف المحكمــة علــى الو 
:والذي جاء فیه374: تحت عدد 11/03/2008الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

المفتـوح لــدى البنـك الشــعبي 1990بلقاسـم المتعلـق بشــهر مـارس 11الإطـلاع علـى كشــف حسـاب المـدعى علیــه 
درهــم بتــاریخ 1.594.000,00وتحدیــد مصــدر التحویــل المســجل بدائنیــة هــذا الحســاب بمبلــغ568920000:تحــت عــدد

23/03/1999.

وحیث ان المستأنف البنـك الشـعبي یتحمـل مسـؤولیة عـدم اسـتطاعة السـید الخبیـر لقیـام بالمهمـة المنوطـة بـه علـى 
.الوجه الأكمل والوصول الى الحقیقة

هـدف منـه هـو وحیث یتبـین ممـا سـبق ان مـا اثـاره المسـتأنف مـن دفوعـات واهیـة ولا تمـت الـى الواقـع بصـلة وان ال
.التهرب من المسؤولیة الملقاة على عاتقه مما ینبغي معه ردها والحكم وفق ما جاء في مقال العارضین الاستئنافي

وحیــث انــه بــنفس الجلســة أدلــى البنــك الشــعبي للــدار البیضــاء بمــذكرة یعــرض فیهــا بواســطة دفاعــه ان المســتأنفین 
وذلـك بتأییـد الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه مـع تعدیلـه وذلـك برفـع المبـالغ ارتاءوا الطعن بالاستئناف في الحكـم الابتـدائي 

درهــم وفــي 537.449,03المحكــوم بهــا الــى مجمــوع المبــالغ المطالــب بهــا بمقتضــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى وهــو مبلــغ 
ـــــغ  وعـــــه درهـــــم أي مـــــا مجم986.566,22درهـــــم وفـــــي المقـــــال الإضـــــافي مبلـــــغ 594.000,00المقـــــال الإصـــــلاحي مبل

.درهم 3.118.015,25

.وذلك من خلال بسط موجباتهم الاستئنافیة  الغیر الموضوعیة وتفتقد للأساس القانوني السلیم

وحیــث ان العــارض یتشــبت بجمیــع دفوعاتــه المثــارة خــلال المرحلــة الابتدائیــة وكــذا فــي مقالــه الاســتئنافي ومذكرتــه 
.الحالیة 

یــه صــادف للصــواب فیمــا قضــى بــه مــن نفــي مســؤولیته فیمــا یخــص حیــث ینعــى العــارض ان الحكــم المســتأنف عل
.المبالغ المطالب بها في المرحلة الاستئنافیة
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حیــث انــه برجــوع المحكمــة الــى تعلیــل الحكــم الابتــدائي فســتلاحظ عــدم مســؤولیة العــارض بخصــوص هــذه المبــالغ 
.المطالب بها من قبل المستانفین 

درهـم فـان السـید الخبیـر لـم یسـتطع ان یضـع یـده علـى ایـة 1.594.000,00حیث انه بخصوص المطالبة بمبلـغ 
.11وثیقة محاسبیة تفید حصول تحویل المذكور من حساب الشركة المستأنفة الى حساب السید بلقاسم 

.بلقاسم في هذه العملیة11وهذا اقرار یثبت عدم مسؤولیة العارض في التواطؤ مع السید 

درهـم والتـي عرضـت المسـتأنفة بانهـا أدرجـت فـي حسـاب المسـتأنف 986.566,22اما بخصوص المبلغ المتعلق 
علیه الأول لـدى البنـك الشـعبي وكالـة الصـخور السـوداء والـذي تـم تحویلـه لـدى نفـس البنـك وكالـة عبـد الجلیـل تحـت نفـس 

اب المسـتأنف الحساب، فان وثائق الملـف لـم تتبـث انهـا كانـت فـي حسـاب المسـتأنفة او مسـحوبة لفائـدتها وحولـت فـي حسـ
.علیه الأول 

بلقاســم فانــه برجــوع الــى الحیثیــات 11امـا بخصــوص المبلــغ المحكــوم بــه علــى العــارض بأدائــه تضـامنا مــع الســید 
المــذكورة فــي الحكــم الابتــدائي فــان المحكمــة لــم تبــین الأســاس الــواقعي والقــانوني الــذي جعلهــا تقــر بمســؤولیة العــارض عــن 

.11المسحوب على وزارة الداخلیة وذلك من حساب الشركة الى حساب السید بلقاسم درهم و 277.896,92تحویل مبلغ 

وحیـــث ان العـــارض یتمســـك بجمیـــع الـــدفوع التـــي آثارهـــا ســـواء خـــلال المرحلـــة الابتدائیـــة او فـــي مقالـــه الاســـتئنافي 
.ملتمسا التصریح برد جمیع دفوع المستأنفین والحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكرته الحالیة

بلقاســم بواســطة دفاعــه بمــذكرة جوابیــة یؤكــد مــن خلالهــا دفوعاتــه 11تقــدم الســید 20/4/2010حیــث انــه بجلســة 
الســابقة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى ، وكــذا الــدفوعات المضــمنة بمقالــه الاســتئنافي خصوصــا منهــا المتعلقــة بعــدم جــواز 

موضــوع الشــكایات المقدمــة مــن طــرف شــركة فجــر الحكــم علــى شــخص مــرتین بنــاء علــى نفــس الأســباب والوقــائع، اذ ان
السعادة والأسباب والمطالب المقدمة أمام القضاء الزجري هي نفسها المقدمة أمام القضاء التجاري، وقد تم البت فیهـا ممـا 

.یتعین معه التصریح بسبقیة البث

.وحیث ان العارض یؤكد دفعه كذلك المتعلق بالتقادم

، فانه لا یرتكز على أساس ، لان 22ة مطبعة فجر السعادة وكذلك السید محمد وحیث فیما یخص استئناف شرك
درهـم بتـاریخ 1594000الخبیر قد أشار إلى كونه لم یـتمكن مـن معرفـة التحویـل المسـجل بدائنیـة حسـاب العـارض بمبلـغ 

23/3/1999.
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وانفصل عن الشركة منـذ 6/8/1998بدرهم رمزي بتاریخ 22وحیث إن العارض قد باع أسهمه الى السید محمد 
23/3/1999تعـود الـى 22هذا التاریخ وان العملیة التي تتحدث عنها كل من شـركة مطبعـة فجـر السـعادة والسـید محمـد 

أي بعد خروجه من الشركة وان المبلـغ الـذي سـجل بدائنیـة العـارض یتعلـق بدائنیتـه ولـیس بمطبعـة فجـر السـعادة او السـید 
.22محمد 

ر الســعادة تــدعي بانهــا هــي المســتفیدة مــن هــذا المبلــغ دون ان تثبــت بالفعــل بــان هــذا المبلــغ وحیــث ان مطبعــة فجــ
كــان مســحوبا باســمها ولفائــدتها ویعــود الیهــا ممــا یتعــین معــه رد اســتئناف شــركة مطبعــة فجــر الســعادة والحكــم وفــق المقــال 

.الاستئنافي للعارض

.وحیث ارفق مذكرته بنسخة من حكم جنحي 

لــف بعــدة جلســات تبــادل خلالهــا الأطــراف المــذكرات ومــن خلالهــا كــل طــرف یؤكــد دفوعاتــه الســابقة وحیــث راج الم
.ملتمسا الحكم وفقها

حضر خلالها الأستاذ أبو خصیب وكذا الأستاذ ابـو جمعـة عـن الأسـتاذ 13/9/2011وحیث أدرج الملف بجلسة 
ه حجز القضیة للمداولة قصد النطـق بـالقرار بجلسـة جنكل وأكدا ما سبق وتخلف الأستاذ الفني رغم التوصل مما تقرر مع

:أصدرت خلالها المحكمة قرارا تمهیدیا بالعلل التالیة18/10/2011مددت لجلسة 27/9/2011

بلقاسـم فـي اسـتئنافه ان محكمـة الدرجـة الأولـى قـد قضـت 11حیث انه من بین الدفوع التي تمسـك بهـا السـید <<
درهم دون وجود أي إثبات بتحویل هذا المبلغ الى حسابه لعدم اطلاع الخبیر المعین على 227896,92علیه بأداء مبلغ 

مـن للتأكـد1993الكشوف الحسابیة والتأكد من الجهة التي حول الیها وكذا عدم اطلاعه على كنـاش المـداخیل عـن سـنة 
.انعدام تسجیله كمدخول للشركة

ق م 64و63-59وحیــث تمســك البنــك الشــعبي ضــمن دفوعــه ان الحكــم المســتأنف قــد خــرق مقتضــیات الفصــول 
ملانه اعتمد على خبرة لم یطمئن الیها أي طـرف مـن أطـراف النـزاع بالإضـافة إلـى جعلـه منهـا وسـیلة للإثبـات والحـال ان 

.الدعوى فقطالمشرع جعلها من إجراءات تحقیق 

فــي اســتئنافهما بــأن الخبیــر المعــین خــلال المرحلــة 22وحیــث تمســكت شــركة مطبعــة فجــر الســعادة والســید محمــد 
الابتدائیــة لـــم یقـــم بالمهمـــة المســـندة الیــه علـــى الوجـــه الأكمـــل اذ اكتفـــى باستفســار المؤسســـة البنكیـــة عـــن مصـــدر التحویـــل 

مصدر الحقیقي الذي هو وزارة الداخلیة، كما ان الحكم المستأنف قـد درهم عوض التوجه الى ال1594000المتعلق بمبلغ 
.أخذ ببعض الوثائق واستبعد أخرى تحمل نفس المواصفات دون أي مبرر او تعلیل
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اجـراء خبـرة حسـابیة للوقـوف وحیث ان المحكمة وأمام المنازعات المثارة أعـلاه ، قـررت وقبـل البـث فـي الموضـوع 
>>.على حقیقة الأمر 

بلقاســم لــیس مــدینا محاســبیا 11وحیــث إن الخبیــر المعــین الســید عبــد المجیــد بنجلــون خلــص فــي تقریــره أن الســید 
.لشركة فجر السعادة بأي مبلغ یذكر الا ما یفید العكس 

أدلى البنك الشعبي بواسطة دفاعه بمذكرة بعـد الخبـرة یعـرض فیهـا أنـه سـلم للخبیـر 4/9/2012وحیث إنه بجلسة 
ائق التي یتوفر علیها، وأن عـدم ادلائـه بـبعض الوثـائق التـي طالـب بهـا الخبیـر وقـد أشـار إلیهـا هـذا الأخیـر فـي جمیع الوث

.تقریره یرجع لعدم العثور علیها لتجاوز المدة المحددة للاحتفاظ بالوثائق

كرتـه بعـد الخبـرة أمـام وتجدر الإشارة إلى ان العارض قد أثار في مقاله الاسـتئنافي الـدفع بالتقـادم كمـا أثـاره فـي مذ
.محكمة الدرجة الأولى

11وحیث إن الخبیر لـم یشـر فـي تقریـره إلـى مـا اسـمته المسـتأنف علیهـا فـي مقالهـا الافتتـاحي بتواطـؤ بـین السـید 

بلقاسم والعارض في التلاعـب بأموالهـا، كمـا أنـه لـم یجعـل العـارض أیـة مسـؤولیة فـي التلاعـب بـأموال المدعیـة هـذا فضـلا 
33بلقاسم لیس مدنیا بأي مبلغ لشركة 11خلص في تقریره أن السید على أنه 

.وحیث یتعین استنادا لما ذكر أعلاه الحكم للعارض وفق محرراته السابقة وتحمیل المستأنف علیه الصائر

بلقاســم أنــه بواســطة دفاعــه بمــذكرة بعــد الخبــرة یعــرض فیهــا أنــه 11أدلــى الســید 9/10/2012وحیــث إنــه بجلســة 
إبداء مستنتجاته بعد الخبرة فإنه لازال یتمسك بدفوعاته السابقة التي أثبتت الخبرة جدواها، سـواء التـي أدلـى بهـا أمـام وقبل 

محكمــة الدرجــة الأولــى ، أو أمــام محكمــة الاســتئناف ،خصوصــا منهــا المتعلقــة بالتقــادم والصــفة، وعــدم جــواز تقــدیم نفــس 
.لجزري والقضاء المدني في آن واحد الطلب وبناء على نفس الأسباب أمام القضاء ا

1995-07-25وحیث أنه مهما كان من أمر فإن الخبیر خلص إلـى وجـود عملیـة تحویـل وحیـدة سـجلت بتـاریخ 

درهم ، في مدینیة الحساب البنكي لشركة مطبعة فجر السعادة لدى البنك الشـعبي للـدار البیضـاء، 151202,11بما قدره 
.ي لفائدة العارضلفائدة دائنیة الحساب البنك

وأكد الخبیر على أنه لم یتم تأكید الصلاحیة أو عدم الصلاحیة القانونیة لمن أمر بها لعـدم امكانیـة تحدیـد ذلـك ، 
.لكون البنك لم یستطع تقدیم الوثائق اللازمة بذلك، نظرا لكون مدة هذه الوثائق تجاوزت العشر سنوات
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لفائــدة العــارض بحســابه الشخصــي لــدى البنــك الشــعبي لــم یــتم المستخلصــة 1167193,18وبالمقابــل فــإن مبلــغ 
.تمكینه من الصور الشمسیة للشیكات المعنیة بها، لمراقبة صلاحیة من قام بتوقیعها لفائدة المستأنف

:وحیث أن الخبیر وبعد تفحصه للوثائق ، وقیامه بالإجراءات  المحاسباتیة خلص إلى انه

لقاسم لیس مدینا محاسـبیا لشـركة مطبعـة فجـر السـعادة بـاي مبلـغ یـذكر الا مـا ب11وحتى هذا الحین فإن السید " 
"یفید العكس

وحیـث أن الخلاصـة التـي جـاء بهـا الخبیـر لا تجسـد سـوى الواقـع، والحقیقـة خصوصـا وأن الحكـم الجنحـي ، الــذي 
طـرف الغرفـة الجنحیـة لـدى أن استدلا به ألغي من22سبق للمستأنف علیهما شركة مطبعة فجر السعادة ، والسید محمد 

محكمـة الاسـتئناف ، التـي صــرحت ببـراءة العـارض مـن جمیــع الـتهم الموجهـة إلیـه مــن طـرف المسـتأنف علیهمـا، موضــوع 
.4345: قرار عدد 03/07/2012حكم بتاریخ 7017/2008: الملف الجنحي عدد

لتـي سـجلت محاسـبیا فـي حسـاب العـارض وحیث أنه للزیادة في الإیضاح ، فان عملیة التحویل الواحدة والوحیـدة ا
حسب ما جاء بتقریر الخبرة في مدینیة الحسـاب البنكـي  لشـركة مطبعـة فجـر السـعادة لـدى البنـك الشـعبي للـدار البیضـاء، 

، أي فـي 1995-07-25درهـم، تمـت بتـاریخ 151202,00: والتي لم یتم تأكید صلاحیتها القانونیـة ، والتـي تبلـغ قیمتهـا
هــو رئــیس المجلــس الإداري للشــركة ، حســب مــا جــاء فــي القــرار الأول المتخــذ مــن طــرف 22ســید محمــد وقــت كــان فیــه ال

ن والتــي اتخــذت قــرارا ثانیــا یقضــي بــأن مطبعــة فجــر الســعادة تلتــزم 1995-04-17الجمعیــة العمومیــة المجتمعــة خــلال 
.بجمیع الاتفاقات المتعلقة بالعملیات البنكیة والمالیة

11، ویصــاحبه إمـا توقیــع الســید 22والرئیســي فـي تلــك الوثــائق المالیـة یتكلــف بــه السـید محمــد وأن التوقیـع الأول 

: بلقاســـــم أو توقیـــــع الســـــید قـــــادي احمـــــد كمـــــا هـــــو ثابـــــت مـــــن صـــــورة مـــــن محضـــــر الجمعیـــــة العمومیـــــة المنعقـــــدة بتـــــاریخ
.المدلى به17/04/1981

توقیعـه بالوثـائق البنكیـة والمالیـة كالشـیكات، ، كان 22وحیث یتبین من هذا المحضر ، أن المستأنف علیه محمد 
والكمبیالات إلى غیرها، جوهریا وضروریا ثم یضاف إلیه توقیع ثان یصاحبه اما للعارض، أو للطرف الثالـث السـید احمـد 

.قادي

أي بعــد تحدیــد المؤهــل قانونــا للتوقیــع 1955-07-25وحیــث أن العملیــة المشــار إلیهــا فــي التقریــر تمــت بتــاریخ 
.الشیكات من طرف الجمعیة العمومیةعلى
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وحیث یتبین مما جاء بالخبرة المنجزة من طرف السید عبد المجید بنجلون وكذا مـن محضـر الجمعیـة العمومیـة ، 
.بأن العملیة التي تم تسجیلها لفائدة العارض هي عملیة صحیحة وقانونیة

شــیكات الا إذا كــان یتضــمن تــوقیعین مــن وحیــث أن البنــك الشــعبي لا یمكــن لــه تحویــل أو صــرف أي شــیك مــن ال
.، وإلا فإن البنك الشعبي الموجود به الحساب البنكي للشركة یتحمل المسؤولیة عن ذلك22ضمنهما توقیع السید محمد 

وحیث ان ما جاء بتقریر الخبرة والتي یلتمس العارض المصادقة على مضمونها ینسجم مع الواقع، وعلى ما أكده 
ة والمسمى عبد الواحد حلمي، الذي كان یشرف على العملیـات الحسـابیة للشـركة ، كمـا هـو ثابـت مـن أحد محاسبي الشرك

.المدلى به 6/01/2009نسخة محضر الاستجواب المؤرخ في 

.وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق طلبات العارض

أدلــى نائــب المســتأنفین بمــذكرة بعــد الخبــرة یعرضــان فیهــا ان الخبیــر أشــار فــي 20/11/2012وحیــث إنــه بجلســة 
تقریره بأنه قام باعداد جداول تتعلق بالمبالغ التي سحبت حسب الكشوف الحسابیة واشعارات الدائنیة التي تـم تمكینـه منهـا 

.

درهـم مـن حسـاب الشـركة 1.167.193,18بلقاسم قـام بسـحب مبلـغ 11وحیث جاء في الجدول الأول بأن السید 
.العارضة مباشرة لفائدة حسابه الشخصي

.وحیث إنه لم یبرر سحبه لهذا المبلغ ولم یثبت بأنه كان دائنا به للشركة العارضة 

وحیث وأنه كما هو معلوم قانونا فإن أي دین یقع من طرف المتصرفین فـي الشـركة لفائـدتها یجـب ان یسـجل فـي 
.سجلاتها كما أنه لا یكفي تسجیله بل یجب إثباته الحساب الجاري للشركاء في 

.بلقاسم لم یثبت ذلك فإن المبلغ المذكور یبقى في ذمته 11وحیث إنه ومادام المستأنف علیه السید 

وحیث جاء في الجدول الثاني بأن هناك شیكات مسحوبة على شركات مختلفة تم إدراجها في الحساب الشخصي 
.درهم 3.003.292,91لقاسم وقد بلغت في مجموعها ب11للمستأنف علیه السید 

وحیــث إن هــذه الشــیكات تتعلــق بأشــغال قامــت بهــا العارضــة لفائــدة الشــركات المــذكورة فــي الجــدول وأنــه لا علاقــة 
.للمستأنف علیه بها الا كونه متصرفا بالشركة العارضة وله صفة التوقیع والتظهیر باسمها
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أي نشــاط مــوازي لنشــاط الشـركة الطاعنــة كمــا أنــه لـم یثبــت علاقتــه بالشــركات وحیـث إن المســتأنف علیــه لــیس لـه 
.التي استخلص قیمة الشیكات المسحوبة علیها وبالتالي فإن المبلغ المذكور یبقى دینا في ذمته كذلك

وحیث جاء في الجدول الثالث بـأن هنـاك شـیكات مسـحوبة مـن حسـاب أشـخاص مختلفـین تـم إدراجهـا فـي حسـاب 
.علیه كذلكالمستأنف

.درهم 1.392.373,86وحیث بلغ مجموع هذه الشیكات 

وحیــث یتبــین مــن أســماء الأشــخاص المــذكورین بالجــدول  بــأن هــؤلاء كانــت لهــم علاقــة مــع العارضــة بخصــوص 
.النشاط الذي تقوم به شأنهم في ذلك شأن الشركات المذكورة في الجدول الثاني

لــك وبالتــالي فهــو یبقــى مــدینا للشــركة العارضــة بــالمبلغ المــذكور فــي وحیــث إن المســتأنف علیــه لــم یثبــت خــلاف ذ
.الجدول الثالث كذلك

وحیث إن الطـاعنین یؤكـدان بـأن الشـیكات المسـلمة مـن طـرف الشـركات والأشـخاص المـذكورین فـي تقریـر الخبـرة 
رغم مـن أنهـا كانـت أحیانـا مسـطرة كانوا یسلمونها باسم الشركة الطاعنة مقابل الخـدمات التـي كانـت تقـوم بهـا لفائـدتهم وبـال

وأحیانا تحمل عبارة غیر قابل للتظهیر إلا أن المستأنف علیه الأول كان یظهرها ویدفعها في حسابه الشخصي وأن البنك 
.المستأنف علیه كان یغض الطرف عن ذلك، كما كان یقوم بتحویلات غیر مبررة في حساب المستأنف علیه

لم یدل بالشیكات المسحوبة لفائدة الشركة الطاعنة بدعوى تقادم الأرشـیف لمـرور وحیث ان البنك المستأنف علیه
أكثـر مـن عشـر ســنوات فـي حـین انــه أدلـى بوثـائق وبكشــوفات مـر علیهـا أكثـر مــن عشـرین سـنة لان هــذه الأخیـرة لـم تكــن 

.ضده

ضاء كـان یتواطـؤ المسـتأنف وحیث ان هذه التحویلات تؤكد وبما لا یدع مجالا للشك بأن البنك الشعبي للدار البی
بلقاسـم بخصــوص مـا ذكــر أعـلاه وبالتــالي یبقـى مســؤولا عمـا تــم اختلاسـه مــن أمـوال العارضــة مـن طــرف 11علیـه الســید 

.المستأنف علیه المذكور

وحیث إن ملاحظة الخبیر یكون المستأنف علیه لیس مدینا بأي مبلغ لشركة مطبعة فجر السـعادة فـان الملاحظـة 
ت في تقریر السید الخبیر عبد المجیـد بنجلـون وهـي ملاحظـة غیـر بریئـة لان المحكمـة لـم تطلـب منـه تحدیـد المذكورة جاء

أیـــة مدیونیـــة ســـواء أكانـــت محاســـبیة أو قانونیـــة أو فعلیـــة بمعنـــى أنـــه یریـــد القـــول بـــأن العملیـــات البنكیـــة التـــي أدرجـــت فـــي 
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بلقاسـم كـان 11في أي حسـاب ولا تثبـت بـأن السـید الحساب الشخصي للمستأنف علیه هي عملیات عادیة یمكن إدراجها
.مدینا بها للشركة العارضة

وحیث أنه إذا كان السید الخبیر قد بین من الناحیة المحاسبتیة العملیات التي أدرجت في حساب المسـتأنف علیـه 
ى من اختصاص المحكمة واستنادا والتي لها علاقة بالشركة العارضة فإن عملیات الإثبات والمدیونیة الفعلیة والقانونیة تبق

.إلى ما تم توضیحه أعلاه 

وحیث إن الخبرة أوضحت وبمـا لا یـدع مجـالا للشـك بـأن المسـتأنف علیـه أدخـل فـي حسـابه الشخصـي مبـالغ تهـم 
الشــركة العارضــة دون مبــرر یــذكر وكــان ذلــك بتواطــؤ مــع المســتأنف علیــه الثــاني البنــك الشــعبي للــدار البیضــاء وأن هــذه 

.لغ فاقت ما هو مطالب به أمام المرحلة الابتدائیةالمبا

وحیـــث إنـــه لهـــذا الســـبب فـــإن العارضـــین یلتمســـان حفـــظ حقهمـــا  فـــي المطالبـــة مـــن جدیـــد ببـــاقي المبـــالغ التـــي تـــم 
.اختلاسها والتي لم تتم المطالبة بها

ي للـدار البیضـاء والحكـم بلقاسـم والبنـك الشـعب11وحیث یتعین استنادا لما ذكر أعلاه رد اسـتئناف كـل مـن السـید 
.وفق ما جاء في استئناف الطاعنتین

واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة جدیدة بخصوص علاقة الشركات والأشخاص المذكورین في الجدول الثاني والثالث 
بالمســـتأنف علیـــه ومـــن قـــام بالأشـــغال لفائـــدتهم مقابـــل الشـــیكات التـــي تـــم جردهـــا فـــي الجـــدولین المـــذكورین مـــع حفـــظ حـــق 

.إجراء بحث في النازلة: لطاعنین في التعقیبواحتیاطیا جداا

حضر خلالها الأستاذ أبو خصیب وأدلى بالمذكرة المشار إلیها أعلاه 20/11/2012وحیث أدرج الملف بجلسة 
تسلم نسخة منها نائبا باقي الأطراف واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة وقامت بحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار 

في صدر على إثرها القرار الاستئنافي القاضي مددت لجلسة الیوم  18/12/2012: سةبجل
جزئیا 22باعتبار استئناف شركة مطبعة فجر السعادة والسید محمد :موضوعو في السبقالبتفیالاستئنافبالقبول:الشكــل

درهم وتأییده في الباقي وجعل الصائر 1318395,29وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 
وهو القرار الذي تم .بقاء الصائر على رافعیهإ بن قاسم و 11لدار البیضاء والسید بنلبالنسبة وبرد استئناف البنك الشعبي 

ه بالرجوع إلى القرار المطعون فیه یتبین أنه أید الحكم الابتدائي الذي قضى أن: " نقضه من طرف المجلس الأعلى بعلة 
من ق ل ع ینص على 168ان مقتضیات الفصل ,بلقاسم بالأداء وبالتضامن فیما بینهما 11على البنك الطاعن والسید 

دینین المتضامنین جمیعا واه لكل مدین متضامن أن یتمسك بالدفوع الشخصیة الخاصة به والدفوع المشتركة بین الم" أنه 
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بلقاسم أمام قضاة الاستئناف بسبقیة البت باعتبار ان المطالب موضوع الدعوى الحالیة سبق ان تقدم بها 11لما دفع 
بمناسبة دعوى رائجة أمام القضاء الزجري كان متابعا فیها من اجل 22المطلوبین في النقض شركة مطبعة فجر ومحمد 

مال مشترك بسوء نیة وإتلاف وثائق بنكیة صدر على إثرها حكم جنحي قضى علیه بأدائه التزویر والتصرف في 
درهم وأهلما كان البنك الطاعن محكوم علیه في القرار المطعون فیه إلى 1800000للمطلوبین المذكورین تعویضا قدره 

المذكور وهو 168لا بمقتضیات المادة جانب بلقاسم بالتضامن فإنه یبقى من حقه التمسك بالدفع بسبقیة الیت المثار عم
الصادر بتاریخ 6619الدفع الذي ردته المحكمة بعلة انعدام وحدة الأطراف في حین أن الثابت من الحكم الجنحي عدد 

وشركة مطبعة فجر 22المدلى به أن المطلوبین في النقض محمد 3107/2001في الملف رقم 15/07/2008
بلقاسم بتعویض عن الأضرار 11جنحیة كمطالبین بالحق المدني والتمسا الحكم على السعادة تدخلا في الدعوى ال

اللاحقة بهما من جراء سوء التسییر واختلاس الأموال وإفلاس الشركة وبعد إجراء خبرة حسابیة قضت المحكمة الجنحیة 
نزاع فیه بین الطرفین فإن شرط درهم كتعویض وأنه إذا كان شرط وحدة الموضوع لا 1800000وبأدائه مبلغ 11بإدانة 

بلقاسم في 11ومطبعة فجر السعادة اللذان اختصما 22وحدة الأطراف متوافر أیضا لأن المطلوبین في النقض محمد 
وان -145/2مضیقا في قراره عدد - الدعوى الجنحیة السابقة اختصاماه أیضا في الدعوى الحالیة وبنفس الصفة  

ر البیضاء ومقاضاته كطرف آخر في الدعوى الحالیة وفي إطار المسؤولیة البنكیة لا یحول إضافة البنك الشعبي للدا
دون إعمال حجیة الحكم المستدل به وبالتالي فإن ما اعتمدته المحكمة لرد ادفع بسبقیة البت في النزاع هو خلاف الواقع 

.من ق ل ع المحتج بها مما یتعین نقضه 451فجاء القرار خارقا للفصل 

في وحیث أدلى نائب ابنك المستأنف بمذكرة بعد النقض لأكد فیها بان الحكم الذي قضى 
جزئیا 22باعتبار استئناف شركة مطبعة فجر السعادة والسید محمد :موضوعو في السبقالبتفیالاستئنافبالقبول:الشكــل

درهم وتأییده في الباقي وجعل الصائر 1318395,29وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 
تم نقضه بمقتضى بقاء الصائر على رافعیهإ بن قاسم و 11لدار البیضاء والسید بنلبالنسبة وبرد استئناف البنك الشعبي 

من 451حیدة وهي الوسیلةالرابعة الخطأ في تطبیق القانون خرق الفصل قرار محكمة النقض التي اكتفت فیه بوشیلیة و 
في فقرته الرابعة بسبب فساد 345في فقرته السابعة والفصل 50ف ل ع والدفع بسبقیة البت في الدعوى وخرق الفصل 
طعون فیه یتبین أنه حقا حیث یتبین من الرجوع إلى القرار الم: ونفصان التعلیل وعاب عبى الحكم المطعون فیه بقوله 

ان مقتضیات ,بلقاسم بالأداء وبالتضامن فیما بینهما 11أید الحكم الابتدائي الذي قضى على البنك الطاعن والسید 
لكل مدین متضامن أن یتمسك بالدفوع الشخصیة الخاصة به والدفوع " من ق ل ع ینص على أنه 168الفصل 

بلقاسم أمام قضاة الاستئناف بسبقیة البت باعتبار ان المطالب 11اه لما دفع المشتركة بین المدینین المتضامنین جمیعا و 
بمناسبة دعوى رائجة أمام 22موضوع الدعوى الحالیة سبق ان تقدم بها المطلوبین في النقض شركة مطبعة فجر ومحمد 
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ف وثائق بنكیة صدر على القضاء الزجري كان متابعا فیها من اجل التزویر والتصرف في مال مشترك بسوء نیة وإتلا
درهم وأهلما كان البنك الطاعن 1800000إثرها حكم جنحي قضى علیه بأدائه للمطلوبین المذكورین تعویضا قدره 

محكوم علیه في القرار المطعون فیه إلى جانب بلقاسم بالتضامن فإنه یبقى من حقه التمسك بالدفع بسبقیة الیت المثار 
لمذكور وهو الدفع الذي ردته المحكمة بعلة انعدام وحدة الأطراف في حین أن الثابت من ا168عملا بمقتضیات المادة 

المدلى به أن المطلوبین في 3107/2001في الملف رقم 15/07/2008الصادر بتاریخ 6619الحكم الجنحي عدد 
دني والتمسا الحكم على وشركة مطبعة فجر السعادة تدخلا في الدعوى الجنحیة كمطالبین بالحق الم22النقض محمد 

بلقاسم بتعویض عن الأضرار اللاحقة بهما من جراء سوء التسییر واختلاس الأموال وإفلاس الشركة وبعد إجراء خبرة 11
درهم كتعویض وأنه إذا كان شرط وحدة الموضوع 1800000وبأدائه مبلغ 11حسابیة قضت المحكمة الجنحیة بإدانة 

ومطبعة فجر 22شرط وحدة الأطراف متوافر أیضا لأن المطلوبین في النقض محمد لا نزاع فیه بین الطرفین فإن
- بلقاسم في الدعوى الجنحیة السابقة اختصاماه أیضا في الدعوى الحالیة وبنفس الصفة  11السعادة اللذان اختصما 

آخر في الدعوى الحالیة وان إضافة البنك الشعبي للدار البیضاء ومقاضاته كطرف - 145/2مضیقا في قراره عدد 
وفي إطار المسؤولیة البنكیة لا یحول دون إعمال حجیة الحكم المستدل به وبالتالي فإن ما اعتمدته المحكمة لرد ادفع 

وان . " من ق ل ع المحتج بها مما یتعین نقضه451بسبقیة البت في النزاع هو خلاف الواقع فجاء القرار خارقا للفصل 
ك بجمیع وسائل الطعن بالنقض التي اعتمد علیها والحكم له وفق جمیع أباب الطعن بالاستئناف البنك المستأنف یتمس

التي تمسك بها في مقاله الاستئنافي والحكم تبعا لذلك بإلغاء قرار الاستئنافي الصدر عن محكمة الاستئناف التجاریة في 
ملیا بنسخة من . وتحمیلها جمیع الصائر 22جمیع ما قضى به لفائدة المستأنف علیهما شركة مطبعة فجر ومحمد 

.مقال النقض 

بمذكرة بعد النقض عرضا فیهما بأنه 22وحیث أدلى نائب المستأنفین شركة مطبعة فجر السعادة ومحمد 
باستقراء الحكم الجنحي یتبین أنه لا یشیر لا من قریب ولا من بعید للبنك الشعبي كطرف في الدعوى الجنحیة ولم یحكم 

ان الثابت من خلال حیثیات وتعلیل  القرار الجنحي بعد النقض أنهتبنى في تعلیله خلاصة الخبرة ,علیه بأداء أي شيء 
وهو القرار 435/2013من طرف الخبیر الحسین العرعاري كما تبنى حیثیات وتعلیل الحكم الاستئنافي عدد المنجزة

وهو تاریخ لاحق لتاریخ نقض القرار 09/03/2017وتم نفضه في 22/01/2013المنقوض حالیا والذي صدر بتاریخ 
بمعنى أن القرار المبرم بعد 15/05/2013بتاریخ 281/4بموجب قرار محكمة النقض 4345الاستئنافي الجنحي عدد 

في الملف الجنحي عدد 22/05/2014الصادر بتاریخ 3255النقض والحائز لقوة الشيء المقضي به هو القرار عدد 
3107/01في الملف عدد 15/07/2008الصادر بتاریخ 6619والقاضیبتأیید الحكم الابتدائي 3410/2602/2013

وان محكمة النقض وقع لها خطأ في فهم الوقائع حینما أكدت أن شرط . ة الأمر المقضي به والحكم الذي ثبتت له حجی
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وحدة الموضوع لا نزاع فیه بین الطرفین وأن وحدة الأطراف متوفرة وهو ما یخالف الواقع لكون لمدعى علیهم في الدعوى 
جنحیة إضافة إلى وحدة السبب والموضوع الغیر بلقاسم والبنك الشعبي هو الغیر المتوفر في الدعوى ال11الحالیة السید 

انه لا یقبل الدفعبسبقیة الشيء المقضي به بین قرار " وأنه جاء في قرار لمحكمة النقض ك ط, المتوفرتین في الدعویین 
. " من ق ل ع والتي منها اتحاد الأطراف 451جنحي وآخر مدني لعدم توافر الشروط المنصوص علیها في الفصل 

الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فیه كانت على صواب لما أكدت في قرارها بأنها غیر متوافرة لكون قوة ومحكمة 
الشيء المقضي به لا تثبت إلا إذا كان الحكمان یتحدان موضوعا وسببا وأطرافا أما إذا اختلفا في هذه العناصر في 

بقیة الفصل في القضیة وفق ما جاء في إحدى قرارات الدعوى الثانیة فإن المحكمة تكون على صواب لما ردت الدفع بس
محكمة النقض ملتمسا ونظرا لكون الدفع بسبقیة البت المعتمد علیه في نقض القرار غیر متوفر في النازلة والحكم تبعا 

من ادلى بنسخ من قرارات وصور من شكایة وصورة ,. لذلك برد دفوعات المدعى علیهما والحكم وفق طلبات المستأنفین 
.تقریر خبرة 

تخلف لها نائب البنك المستأنف ألفي مذكرته بعد 03/07/2017وحیث أدرجت القضیة بعد النقض  بجلسة
10/07/2017النقض وحضر نائب المسـتأنف علیها الذي أدلى بمذكرة بعد النقض فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

.

محكمةالاستئناف

:بلقاسم11أسباب استئناف السید 

حیث إنه بخصوص ما اثاره الطاعن من انعدام صفة المستأنف علیها الشركة لأنها تسمى مطبعة فجر السعادة 
ولیست شركة مطبعة السعادة ، مدلیا بنسخة من السجل التجاري، فإنه بعد اطلاع المحكمة على هذا الأخیر فإنه یشیر 

یر إلى شكلها القانوني وهي عبارة عن شركة مساهمة وبالتالي فإن إلى أن تسمیة الشركة هو مطبعة فجر السعادة كما یش
المستأنف علیها عبارة عن شركة لها شخصیة معنویة ولیست بشعار تجاري، مما یفید ان تسمیتها هي شركة مطبعة فجر 

.السعادة فیكون الدفع المثار أعلاه في غیر محله ویتعین استبعاده 

من دفع بسبقیة البت على أساس أن المطالب التي تقدم بها السید محمد وحیث انه بخصوص ما أثاره الطاعن
محكة النقض بتت في فإن أمام القضاء التجاري بمقتضى هاته الدعوى قد تم النظر فیها من طرف القضاء الجنحی22

3107/2001في الملف رقم 15/07/2008الصادر بتاریخ 6619أن الثابت من الحكم الجنحي عدد هذه النقطة 

وشركة مطبعة فجر السعادة تدخلا في الدعوى الجنحیة كمطالبین بالحق 22المدلى به أن المطلوبین في النقض محمد 
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بلقاسم بتعویض عن الأضرار اللاحقة بهما من جراء سوء التسییر واختلاس الأموال 11المدني والتمسا الحكم على 
درهم كتعویض 1800000وبأدائه مبلغ 11وإفلاس الشركة وبعد إجراء خبرة حسابیة قضت المحكمة الجنحیة بإدانة 

أیضا لأن المطلوبین في وأنه إذا كان شرط وحدة الموضوع لا نزاع فیه بین الطرفین فإن شرط وحدة الأطراف متوافر
بلقاسم في الدعوى الجنحیة السابقة اختصاماه أیضا في 11ومطبعة فجر السعادة اللذان اختصما 22النقض محمد 

وان إضافة البنك الشعبي للدار البیضاء ومقاضاته - 145/2مضیقا في قراره عدد -الدعوى الحالیة وبنفس الصفة  
ي إطار المسؤولیة البنكیة لا یحول دون إعمال حجیة الحكم المستدل به وبالتالي فإن كطرف آخر في الدعوى الحالیة وف

من ق ل ع 451ما اعتمدته المحكمة لرد ادفع بسبقیة البت في النزاع هو خلاف الواقع فجاء القرار خارقا للفصل 
مسطرة المدنیة التقید  بما جاء في من قانون ال369المحتج بها مما یتعین نقضه ومحكمة الاستئناف ملزمة طبقا للمادة 

.قرار المجلس الأعلى 

إنه لما كانت المطالب المدنیة في الدعوى الجنحیة صدر بشأنها حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي به وحیث 
المنجزة قضى بإدانة المتهم وحكم في الدعوى المنیة التابعة بالتعویض عن الافعال المتابع بها المتهم استنادا إلى الخبرة

درهم فإنه یمنع من إقامة دعوى مدنیة أخرى مبنیة على 1800000وحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعویض قدره 
نفس الأسباب وقائمة بین نفس الأطراف ومرفوعة منهم وإلیهم بهذه الصفة للاستفادة من تعویض آخر وبالتالي تكون 

سلیم بهذا الخصوص على أساس بلقاسم11ا تمسك به المستأنفمو من ق ل ع بسبقیة البت ثابتة451شروط الفصل 
.

من ق ل ع ینص 168وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف البنك الشعبي من دفوع ولما كان الفصل 
على أن لكل مدین متضامن أن یتمسك بالدفوع الشخصیة الخاصة به والدفوع المشتركة بین المدینین المتضامنین جمیعا 

شرط وحدة الموضوع و شرط وحدة الأطراف لأن ب ما اكده قرار محكمة النقض فإن  سبقیة البت ثابتة لتوافر وحس
بلقاسم في الدعوى الجنحیة السابقة اختصاماه أیضا في 11ومطبعة فجر السعادة اللذان اختصما 22المستأنفین  محمد 

ار البیضاء ومقاضاته كطرف آخر في الدعوى الحالیة وفي الدعوى الحالیة وبنفس الصفة   وان إضافة البنك الشعبي للد
إطار المسؤولیة البنكیة لا یحول دون إعمال حجیة الحكم المستدل به وبالتالي فإن ما تمسك به المستأنف یكون جدیر 

.بالاعتبار 
عبي یكون بلقاسم بالأداء وبالتضامن مع البنك الش11وحیث إن الحكم المطعون فیه الذي قضى على السید بن

.والحكم من جدید برفض الطلب ؤه في غیر محله ویتعین إلغا
.22وحیث إن الصائر یقع على المستأنف علیهما شركة مطبعة فجر السعادة والسید محمد 

الأسبـــــابلـھذه
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فــي الملــف 09/03/2017الصــادرین  بتــاریخ 145/2و 144/2وتأسیســا علــى قــراري  محكمــة الــنقض عــدد 
وهـــي تبـــت فـــإن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 1221/3/2/2013و 1220/3/2/2013التجـــاري عـــدد 

:علنیا وحضوریا  انتهائیا

اتسبق البت فیه بقبول الاستئناف: في الشـــكل 

بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدیـد بـرفض الطلـب  وتحمیـل شـركة مطبعـة فجـر السـعادة :في الموضوع 

.الصائر 22والسید محمد 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/07/11بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
الطاهر11السید:بین 

الدار البیضاءبـهیئة ةالمحامیفاطمة ضاكة الاستاذة نوب عنهت
من جهةمستأنفا ه صفتب

میة،بشرى،نبیل،مروان،حمزة،نعیمة ،فاطمة ، سوابناؤه 22امبارك وهم السعدیة 22ورثة السادة وبین 
سعید،ملیكة،جمیلة،سمیرة،حیاة،فتیحة،سناء،هشام،طارق و رشید،المصطفى ،مینة ،رشیدة ،عبد العزیز 

بـهیئة الدار ولحضر حمداني وعبد اللطیف حماني المحامونمحمد النفیسيم الاستاتذةینوب عنه
البیضاء

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

4039: رقمقرار
2017/07/11: بتاریخ

2016/8205/6300: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.2017- 6- 20الكتابیة المؤرخة في لاع على مستنتجات النیابة العامةوبعد الإط

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل- 

امبارك بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم 22بواسطة محامیه في مواجهة ورثة الطاهر11حیث تقدم السید 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 16- 12- 1القضائیة بتاریخ 

القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي 2016-8206-4531في الملف عدد 2016-9-20بتاریخ 8240
ه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بقیساریة الحي المحمدي الموضوع بافراغ المدعى علیه هو ومن یقوم مقام

.وتحمیله الصائر وبرفض ما زاد عن ذلك33رقم 1بلوك 

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداء مما یتعین معه التصریح بقبوله

-4- 2ر رفض التبلیغ المؤرخ في الطاعن مقاله الاستئنافي بطعن بالزور الفرعي في محضأشفعوحیث 
2015.

.وحیث قدم طلب الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبوله

:في الموضـوع- 

ار حیث یستفاد من وثائق الملف ان المستأنف علیهم تقدموا بواسطة محامیهم الى المحكمة التجاریة بالد
مع المستأنف بعقد ضون فیه انه سبق لمورثهم ان تعاقدیعر 16- 5-12تتاحي مؤدى عنه بتاریخ البیضاء بمقال اف

وانهما اتفقا في البند الاخیر من العقدة على انه فیما اذا اراد 86-6- 16تسییر حر للمحل التجاري اعلاه مؤرخ في 
كاملة للطرف الآخر وانهم نةرسالة مضمونة الوصول ویعطي اجل ساحدهما فسخ العقد یشعر الطرف  الآخر ب

ومنحوا له اجل السنة المتفق علیه عن 15- 4- 2اشعارا بفسخ عقد التسییر الحر توصل به بتاریخ للمستأنفوجهوا
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لذا یلتمسون افراغه هو ومن یقوم مقامه  او بإذنه من 15-4- 2التوصل به بتاریخ طریق مفوض قضائي رفض
.المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهدیدیة وتحمیله الصائر

.وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف اعلاه

ضائي ورفض التوصل ویؤكد وحیث جاء في اسباب استئناف الطاعن انه ینفي كونه حضر لدیه مفوض ق
تمسكه بمباشرة اجراءات الطعن في التبلیغ عن طریق مسطرة الزور الفرعي وان المستأنف علیهم لم یحترموا شكلیة 

والتي تتمحور حول توجیه رسالة مضمونة86-6-16بمقتضى الاتفاق المؤرخ في افسخ العقد المتفق علیه
ابرم المتعاقدان عقدا 05-7- 15العقد  شریطة المتعاقدین وانه بتاریخ الوصول اذا ما أراد احدهما فسخ العقد وان

درهم الذي یمثل الرأسمال الذي 40.000لاحقا اعترف بموجبه موروث المستأنف علیهم تسلمه من العارض مبلغ 
جى إلغاء كان بالمحل الشيء الذي نقل العقد الرابط بینهما من عقد تسییر حر الى عقد كراء محل تجاري ، لذا یر 

الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب وفي حالة تمسك المستأنف علیه بمحضر التبلیغ 
من 421م وكذا الفصل .م.وما بعده ق89لمقتضیات الفصل في المحضر طبقاتطبیق مسطرة الزور الفرعي

.ع مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر.ل.ق

جاء فیها ان 17- 1-9علیهم بواسطة محامیهم بمذكرة جوابیة مؤرخة في وحث ادلى نائب المستأنف
العارضین قبل لجوئهم الى المفوض القضائي وجهوا للمستأنف انذارا بالفسخ عن طریق البرید المضمون الذي رد 

ه على الیهم بملاحظة عدم المطالبة به وان العقد اللاحق المتمسك به من طرف المستأنف لا ینص في اي بند من
إلغاء العقد الاول بل انه عبارة عن اعتراف واضح بكونه یتعلق برأس المال الذي كان بالمتجر ولا یشیر لا من 

.قریب ولا من بعید لعقد التسییر الحر

جاء فیها ان اعتراف مورث المستأنف 17-2- 28وحیث ادلت نائبة المستأنف بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في 
درهم دون فسخ عقد الكراء للأصل التجاري الذي استمر 40.000المال المقدر ب رأسعلیهم بتسلمه لمبلغ 

العارض یؤدي الكراء عنه من جمیع المستلزمات من ضرائب وغیرها معناه ان الهالك اخذ رأسماله وترك المحل 
وبین موروث ؤدي الكراء للورثة بحیث ان العقد الرابط بینه الضرائب وغیرها عن المحل ولازال یوأدىفارغا  

المستأنف علیهم هو عقد كراء محل تجاري ولیس عقد تسییر حر وان الحكم المستأنف اخطأ في التعلیل حین التجأ 
لم یتوصل بأي انذار لا عن طریق البرید ولا الى الاستنتاج بأن حق الكراء منفصل عن رأس المال وان العارض

الى 1986عن طریق المفوض القضائي وان ثمة شهود مدلى باشهاداتهم یؤكدون واقعة الكراء وسومته منذ سنة 
.الآن ونوع التجارة
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ف وبعد الاطلاع على باقي المذكرات التعقیبیة المتبادلة بین الطرفین المكررة لدفوعهما السابقة وادراج المل
تخلف عنها الطرفان والفي بالملف رسالة للإستاذة بهیجة منتصر الإدریسي تشعر فیها المحكمة 17- 6- 20بجلسة 

بسحب نیابتها عن المستأنف كما الفي بالملف مستنتجات النیابة واعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 
11 -7-17.

التعلیـــــــــــل

ه استئنافه بأن المستأنف علیهم لم یحترموا شكلیة فسخ العقد المتفق علیها حیث تمسك الطاعن ضمن اوج
والتي تتعلق بتوجیه رسالة مضمونة الوصول فیما اذا اراد احدهما فسخ 86-6- 16بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 

.العقد وان العقد شریعة المتعاقدین

علیهم صراحة على انه فیما اراد احدهما وحیث انه من المتفق علیه فعلا بین الطاعن وموروث المستأنف
فسخ هذا العقد  یشعر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول في اجل سنة كاملة، وهو ما یجعل عدم تقید 

2015- 3- 24المستأنف علیهم  بكیفیة التبلیغ المتفق علیها  في تبلیغ الاشعار بفسخ العقد المؤرخ  بتاریخ 
فیه . بواسطة مفوض قضائي الذي ینكر الطاعن التوصل به ویطعن في هذا التبلیغباللجوء مباشرة الى التبلیغ 

ع ومؤداها ان الإلتزامات .ل.من ق230المنصوص علیها بالفصل مخالفة لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین 
وان احتجاج المستأنف علیهم  باشعار .التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئیها

الموجه من طرف موروثهم قبل وفاته 09-11-20بالاستلام  بالبرید المضمون رجع بملاحظة لم یطلب بتاریخ 
لا آثر له في مجرى الدعوى لعدم علاقته بالاشعار بالفسخ موضوع الدعوى فضلا عن ان 13-12- 21بتاریخ 

.جرد ظرف فارغ من اي محتوىالظرف المدلى به في هذا الشأن هو م

وحیث یتعین تبعا لذلك ودون حاجة لبحث باقي اوجه الاستئناف الاخرى صرف النظر عن الطعن بالزور 
الفرعي في محضر التبلیغ بواسطة مفوض قضائي واعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من 

.جدید بعدم قبول الطلب

.حمل صائرهاوحیث ان خاسر الدعوى یت
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الفرعيبالزورالطعنمقالوالاستئنافبقبول:في الشكــل-

الاستئنافاعتبارو الصائررافعهتحمیلوالفرعيبالزورالطعنعنالنظربصرف:الموضوعفي-
.الصائرعلیهمالمستأنفتحمیلوالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالمستأنفمالحكالغاءو جزئیا

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/11بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11محمد  السیدبین 

بـهیئة الدار البیضاء  ةالمحامیزبیدة كنونيةالأستاذینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

22محمد  وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  الصدیق العلميالأستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4053: رقمقرار
2017/07/11: بتاریخ

2017/8205/2514: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

20/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه الحكم , 26/04/2017محمد بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید 

في الملف عدد 22/11/2016بتاریخ 10790الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
.و القاضي برفض الطلب و تحمیل خاسره الصائر9721/8205/2016

:في الشكــل
.فهو مقبول شكلاأداءو أجلاقانونیة صفة و حیث قدم الاستئناف وفق صیغه ال

:في الموضـوع
و محمد تقدم بمقال بواسطة دفاعه11حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن السید 

باع 10/08/2012و الذي یعرض من خلاله أنه بتاریخ , 27/10/2016المؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
سیدي عثمان الدار البیضاء بثمن إجمالي قدره 91الرقم 51یه الاصل التجاري الكائن ببلوك لالمدعي للمدعى ع

و ان المدعى علیه لم یؤد للمدعي من ثمن البیع الا , درهم بعد إشعار المكري مالك العقار بحوالة الحق95000,00
م للمدعى علیه المحل خال من أي و انه قد سل, درهم55000,00درهم و احتفظ بالباقي و قدره 40000,00مبلغ 

ملتمسا الحكم على المدعى علیه بادائه لفائدة المدعي باقي ثمن البیع , دین و ضریبة و لم یتمكن من باقي ثمن البیع
و , المعجلوشمول الحكم بالنفاذ, درهم كتعویض عن التماطل2000,00و مبلغ , درهم55000,00: ز قدره 

.بصورة طبق الاصل من عقد البیعو عزز طلبه, تحمیله بالصائر
صدر الحكم المشار إلیه , حیث تخلف المدعى علیه15/11/2016وحیث انه بعد ادراج القضیة بجلسة 

.وهو الحكم المستأنف, أعلاه
الاستئـنافأسباب

حیث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي جانب الصواب في 
لم یبلغ بالاستدعاء حسب المنصوص علیه في المستأنف علیهو انه بالرجوع لوثائق الملف فإن , جمیع مقتضیاته

غاء الحكم الابتدائي و احالة الملف م حتى یتمكن من الحضور و الإدلاء بأوجه دفاعه ملتمسا ال.م.من ق39الفصل 
, كما أن العارض لم یتوصل بباقي ثمن البیع و قدره, من جدید على المحكمة الابتدائیة للبث فیه طبق القانون
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درهم حیث سبق للمستأـنف ضده ان تقدم بدعوى في مواجهة العارض و مالك المحل التجاري و اعترف 55000,00
.درهم40000,00یقا قدره من خلالها بدفعه للعارض تسب

في 742تحت عدد 22/01/2015و حیث أن المحكمة التجاریة قد اصدرت حكما في الدعوى بتاریخ 
.قضى بعدم قبول الطلبین الاصلي و المضاد6516/9/2014الملف عدد 

ارض كما تقدم المستأنف ضده بدعوى ثانیة في نفس الموضوع اعترف من خلالها كذلك أنه سلم تسبیقا للع
.و ذلك من اجل ادائه للضرائب المثقل بها المحل التجاريدرهم دون الباقي4.000,00قدره 

في 4444تحت عدد 04/05/2016و حیث أن المحكمة التجاریة قد أصدرت حكما في الدعوى بتاریخ 
.قضى كذلك بعدم قبول الطلب10844/8205/2016الملف عدد 

خلال الدعاوى المقدمة من طرفه و التي صدرت احكام بخصوصها و حیث أن المستأنف ضده یعترف من 
درهم لا زال في حوزته لفائدة 55.000,00و الباقي و قدره , درهم40.000,00بتسلیمه للعارض تسبیقا قدره 

.العارض إلى أن یتم تسلیم المحل من طرف مالكي العقار
الحكم الابتدائي فیما قضى به من إلغاءملتمسا و أن تعلیل المحكمة التجاریة الابتدائیة اصبح غیر مؤسس 

.رفض الطلب و الحكم من جدید بعد التصدي وفق طلبات العارض و تحمیل المستأنف ضده الصائر
و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها خلال المداولة من طرف دفاع المستأنف علیه ان البائع تسلم ثمن 

درهم المثقل بها المحل التجاري و انه لا زال یرواغ  و 34655,00بة و قدره التفویت نقدا بعد خصم واجب الضری
10/08/2012التجاري تم بتاریخ الأصلوان عقد تفویت , و أن طلبه غیر مؤسسماطل في تسلیم المحل التجاري ی

.بحثإجراءومنذ هذا التاریخ وهو مغلق من طرف المستأنف ملتمسا رد ما جاء في مقال الاستئناف و احتیاطیا
حضرها دفاع المستأنف و تخلف نائب المستأنف علیه رغم 20/06/2017القضیة بجلسة أدرجتو حیث 

و اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر حجزها في المداولة لجلسة , سبق إمهاله للجواب بجلسة سابقة
11/07/2017.

التعلیل
.لاهحیث أسس الطاعن استئنافه على الاسباب المبسوطة اع

الأخیرتجاري الرابط بین الطرفین فإن هذا أصلو حیث انه خلافا ما اثاره الطاعن فإنه استنادا الى عقد بیع 
درهم المثقل بها 34655,88یقر بمقتضاه انه تسلم ثمن بیع الاصل التجاري نقدا بعد خصم واجب الضریبة و قدره 
درهم مردودا و 55000,00المحل التجاري موضوع العقد و علیه یبقى دفعه بكونه لم یتسلم باقي الثمن و قدره 

فضلا عما ذكر فإن ما اثاره الطاعن كذلك بخصوص كون المستأنف علیه لم یستدع خلال المرحلة الابتدائیة وفق 
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هو دفع لیس في مصلحته و غیر مقرر لفائدته و بالتالي فلا حق من قانون المسطرة المدنیة39مقتضیات الفصل 
و تحمیل , مما یكون معه مستند الطعن مجردا من أي اساس ویتعین لذلك تأیید الحكم المطعون فیه, له في إثارته

.الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا ئیوهي تبت انتهامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
الاستئنافبقبولفي الشكــل

الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده: الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           لمستشاراالرئیس           
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 15/05/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
مصطفى 11السید :  بین

.الأستاذ الغرباوي بنعیسى المحامي بهیئة الرباطینوب عنها 
بوصفه مستأنفا من جهة

محمد 11السید -: وبین
بهیة  22السیدة -

بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملف

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2855: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8205/1361: ملف رقم
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.08/05/2017ملف القضیة بجلسة وبناء على إدراج 
. من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون
یطعن بمقتضاه في الحكم 14/2/2017مصطفى بواسطة محامیه بمقال استئنافي بتاریخ 11حیث تقدم السید 

3095/8201/2014في الملف عدد 1284تحت عدد 04/05/2016صادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ ال

درهما ولفائدة 240.050,00محمد مبلغ 11والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائه لفائدة السید 
إلى غایة 5/8/2002اع عن الفترة من درهما  مقابل أرباح المحل موضوع النز 262.050,00مبلغ 22السیدة بهیة 

.وتحمیله الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي31/1/2016
:في الشكل

حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه التصریح بقبوله 
.شكلا

:وفي الموضــوع
بهیة  تقدما بواسطة 22محمد والسیدة 11حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن السید 

عرضا فیه 08/08/2014دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 
المدینة العتیقة الرباط بسومة شهریة قدرها 25م أنهما یكتریان المحل التجاري الكائن بزنقة لالة أم الكنابش رق

وأنهما منذ 02/08/1990درهم من مالكه السید عبد القادر لزارو بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 1050,00
وجها له إنذارا بعزله 27/09/2012وأنهما بتاریخ 11أوكلا أمر تسییر هذا المحل للسید مصطفى 05/08/2002

مطالبین إیاه بتقدیم بیان الحساب عن مدة استغلال المحل التي 05/11/2012تاریخ كوكیل توصل به شخصیا ب
.تجاوزت العشر سنوات، وانه لم یستجب لذلك وظل یحتل المحل التجاري موضوع النزاع

درهم والأمر تمهیدیا بانتداب خبیر في الشؤون التجاریة لتحدید 10.000والتمسا الحكم لهما بتعویض مسبق قدره 
بخصوص المحل موضوع النزاع وحفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما بعد 05/08/2002بهما من الأرباح منذ نصی

.الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها أن الوكالة لا تنص على أیة محاسبة 19/11/2014وبجلسة 

لاك أو محاسبة عن محلات تجاریة، فتصرفه هو تصرف مطلق وباختیار عن تصرفات الموكل في تسییر الأم
وطواعیة من المستأنف علیهما مما تبقى معه جمیع التصرفات التي قام بها داخلة ضمن اختصاصه وتبقى مطالب 

.المستأنف علیهما غیر مقبولة والتمس ردها
من قانون الالتزامات 809مقتضیات الفصل أدلى نائب المدعیین بمذكرة جاء فیها أن 17/12/2014وبجلسة 

والعقود تنص على أن الوكیل یقدم لموكله حسابات عن أداء مهمته ویقدم له حسابا تفصیلیا عن كل ما أنفقه وما قبضه 
مؤیدا بالأدلة التي یقتضیها العرف وطبیعة التعامل، وأن یؤدي له كل ما تسمله نتیجة الوكالة أو بمناسبتها، ملتمسین 

.كم وفق مطالبهماالح
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من قانون 908أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة تعقیب جاء فیها أن مقتضیات الفصل 14/01/2015وبجلسة 
الالتزامات والعقود لا تنطبق على النازلة لأن المستأنف علیه أخ للمستأنف ، وأن الوكالة تنصب على حراسته للمحل 

ها الوكیل وهي أداء  الكراء وأداء مصاریف الكهرباء وأنه یدلي بالوصولات والاعتناء به ، ومن ضمنها الأشیاء التي نفذ
.المثبتة لذلك مما یكون معه محترما للوكالة في كل معطیاتها

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة 147رقم 04/03/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في الملف بتاریخ 
عهد القیام بها الخبیر محمد الحسوني 

محمد 11والذي خلص فیه الخبیر إلى أن حصة السید 09/02/2016وبناء على تقریر الخبرة المودع بتاریخ 
في حین أن حصة السیدة بهیة 31/01/2016إلى غایة 05/08/2012درهم عن الفترة من 240.050,00هي 
.درهم عن نفس المدة 626.050,00محددة في 22

دعیین بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على أدلى نائب الم09/03/2016وبجلسة 
.تقریر الخبرة

أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها أن كلمة تصرف الواردة بالتوكیل 23/03/2016و بجلسة 
دون محاسبة، فضلا عن دلیل على أن المدعیین أعطوا الوكیل الصلاحیة في أن یأخذ ما أراده وأن یتصرف في المحل 

أن العقد لا ینص على إجراء أیة محاسبة ، ومن جهة أخرى فإن الخبرة المنجزة جاءت غیر موضوعیة وان المحل لا 
.یعدوا أن یكون محلا بسیطا

. والتمس رد الطلب واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة جدیدة
الحكم المشار إلیه أعلاه 04/05/2016خ وأنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بتاری

:مصطفى وجاء في أسباب استئنافه ما یلي11فاستأنفه السید 
:أسباب الاستئناف

حیث تمسك المستأنف بكون المحكمة الابتدائیة لم تصادف الصواب في تعلیلها  اذ من المعلوم أن التسییر الحر 
نجدها فصول أو إجراءات خاصة لم تثبت في 158الى 152في مدونة القانون التجاري وعلى الخصوص الفصول 

النازلة ولم یشر لها في عقد التوكیل حتى یمكن  للمحكمة أن تعتمدها وتطبقها وتقول أن التسییر الذي یدعیه المستأنف 
قد علیهما متوفر في هذه الحالة وأن محكمة الاستئناف  بما لها من تجربة في هذا الشأن ستلاحظ أن العقد لیس بع

تسییر ولا تنطبق علیه الشروط الخاصة بالتسییر الحر كما ینص علیه قانون مدونة التجارة والعقد المنشئ للوكالة لم 
.حتى یمكن للمحكمة أن تطبقه على هذه المسطرة908یشر فیه إلى تطبیق مقتضیات الفصل 

درهم الذي لم یشر إلیه الخبیر وإنما حدد 850وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء فانه مشار فیه إلى أداء الكراء بمبلغ 
.درهم فقط وضریبة النظافة ولم یشر إلى أي شيء آخر750الكراء في مبلغ 

وان المستأنف قام بواجباته في أداء الكراء وضریبة النظافة والمستأنف علیهما هما الملزمان بأدائها إلا أن الحكم 
.بتحمیل المستأنف مصاریف أداها على المستأنف علیهماالمستأنف قلب مفاهیم القانون في هذه المسطرة

وأنه لا مجال لمناقشة الخبرة لأنها غیر قانونیة وغیر ملزمة للمستأنف وأخطأت في عدة مواقع سواء في تحدید 
هل المحل كان یشتغل باستمرار أو نوع الشغل الممارس فیه وهل أخذه المستأنف أول مرة مقفولا أو مفتوحا وكیف 
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إلى فتحه والعمل فیه كما أن الخبیر لم یشر إلى المحاضر التي توصل بها المستأنف من سحب الوكالة وذلك وصل 
وكیف حدد مبالغ على هذا المحل والوكالة أصبحت لاغیة حسب إنذار المستأنف علیهم وأنه 05/11/2012بتاریخ 

لأنها بنیت على الباطل والأمر بإجراء خبرة جدیدة إن توجد بالملف الوثائق المثبتة لهذا مما یتعین معه استبعاد الخبرة 
.رأت المحكمة فائدة في ذلك

.ویلتمس إلغاء الحكم الابتدائي جملة وتفصیلا مع تحمیل المستأنف علیهما الصائر
والتي جاء فیها 08/05/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیهما بجلسة 

أن الوكالة الممنوحة للمستأنف واضحة فیما یخص توكیله للقیام بتسییر المحل التجاري ولا تربطهما أیة علاقة أخرى 
م مع مالك العقار السید عبد القادر لزارو وأنهما قاما بعزله غیر مهمة تسییر هذا المحل الذي یكتریانه بعقد كراء مبر 

المدینة 25بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة أو الكنابش رقم 2012نوفمبر 5من الوكالة الممنوحة له بتاریخ 
ه بذلك بات من حق من قانون الالتزامات والعقود وإشعار 929القدیمة بالرباط وبانتهاء الوكالة بعزله وفقا لأحكام الفصل 

المستأنف علیهما المطالبة بإجراء محاسبة لمعرفة الواجبات المترتبة لهم عن أرباح المحل الذي سیره بمقتضى الوكالة 
من قانون الالتزامات والعقود والذي ینص على الوكیل أن یقدم لموكله حسابات عن 908وتطبیقا لمقتضیات الفصل 

تفصیلیا عن كل ما أنفقه وما قبضه، مؤیدا بالأدلة التي یقتضیها العرف أو طبیعة أداء مهمته ، وأن یقدم له حسابا
التعامل وان یؤدي له كل ما تسلمه نتیجة الوكالة أو بمناسبتها وأن الإدعاء بأن العقد المنشئ للوكالة لم یشر فیه الى 

ملزم بتقدیم 11كیل السید مصطفى من قانون الالتزامات والعقود هو ادعاء مردود ذلك أن الو 908تطبیق الفصل 
الحساب للمستأنف علیهما بحكم الفصل المذكور الواضح  في نازلة الحال علما بأن من التزاماته مسك الدفاتر 
المحاسبیة لضبط حساباته  ونظرا لامتناعه عن تقدیم بیان الحساب عن مدة  الاستغلال المشار إلیها سابقا التي 

جابته واستمراره في احتلال المحل التجاري، وبناء على الخبرة المنجزة من طرف السید سنوات وعدم است10تجاوزت 
بتاریخ 1284حسوني محمد القائمة على أسس سلیمة وعلى الاعتبارات السالفة فإن حكم المحكمة التجاریة بالرباط رقم 

أنف علیهما رد جمیع ادعاءات یكون مؤسسا على مؤیدات قانونیة وموضوعیة سلیمة لذا یلتمس المست04/05/2016
المستأنف لعدم تأسیسها على أسس سلیمة وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به جملة وتفصیلا وتحمیل المستأنف 

.الصائر
تخلف خلالها نائب المستأنف وحضر نائب 08/05/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

.15/05/2017اهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة المستأنف علیهما فتقرر اعتبار القضیة ج
:محكمة الاستئناف التجاریة

إن الحكم المستأنف استند على الوكالة المفوضة الرابطة بین الطرفین والتي بمقتضاها وكل حیث 
مصطفى كي ینوب عنهما ویقوم مقامهما في التقاضي 11السید 22محمد والسیدة بهیة 11كل من السید 

والتصرف في جمیع الأملاك والوثائق الإداریة والقانونیة والمحل التجاري موضوع النزاع بما في ذلك 
.الضرائب وغیرها مما هو ثابت بعقد الكراء

مقتضاه وحیث إن أحكام عقد الوكالة تختلف عن أحكام عقد التسییر الحر ذلك أن الوكالة عقد ب
یكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ویترتب عنها مسؤولیة الوكیل عن الأشیاء التي 
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یتسلمها بمناسبة الوكالة ما دام أنه یعمل لحساب الموكل وكل تصرفاته المنجزة في إطار الوكالة نافذة في 
.مواجهة الموكل

لعقود من التزام الوكیل بتقدیم من قانون الالتزامات وا908وحیث إن ما نص علیه الفصل 
الحسابات لموكله وتأییدها بالأدلة التي یقتضیها العرف أو طبیعة التعامل وأن یؤدي له ما تسلمه نتیجة 

لا یفید التزام الوكیل بتسلیم الموكل نصیبا من -ما نص علیه الفصل المذكور–الوكالة أو بمناسبتها 
ولحساب الموكل وفي حدود الوكالة وفي إطار مسؤولیته المترتبة الأرباح وذلك بحكم أن الوكیل یعمل باسم

.عن ذلك والمحددة بمقتضى القانون
وحیث إن الخبرة المنجزة في النازلة حددت حصة كل واحد من أطراف الوكالة من مداخیل المحل 

سست علیه كما أن الحكم المستأنف سار على نفس النهج الذي حدده الخبیر مع أن عقد الوكالة الذي أ
الدعوى لم یحدد أي نصیب لأي من أطرافه وبالتالي فان ما قضى به الحكم المستأنف لم یكن مؤسسا على 

.أي سند من القانون
وحیث إن ما یترتب عن الوكالة في مواجهة الموكل هو مساءلة الوكیل في إطار المسؤولیة 

.في غیاب أي اتفاق بشأن ذلكالمحددة قانونا ولا مجال لمطالبته بالأرباح أو بنصیب منها
وحیث ان الحكم المستأنف لما قضى للمستأنف علیهما بمقابل أرباح المحل فانه عمد الى تفسیر 

.وتأویل عقد الوكالة تفسیرا خاطئا ورتب علیه جزاء غیر قانونیا وهو ما یجعله معرضا للإلغاء
.أـنف علیهما الصائروبتحمیل المستوحیث یتعین تبعا لما سبق التصریح برفض الطلب

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح

بقبول الاستئناف: في الشـــكل
الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وبتحمیل المستأنف علیهما ب:وفي الموضوع

.الصائر
.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017ماي 15بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11محمد السیدبین

ینوب عنه الأستاذ عبد الحق بیطار وفوزیة بلعبیدیة المحامیین بـهیئة الدار البیضاء 
ه مستأنفا من جهةصفتب

22و حسناء 22المصطفى وبین 

الأستاذ محمد خلید المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنها
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2870: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2016/8205/2002: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.21/11/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.د الاطلاع على مستنتجات النیابة العامةوبع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

10/02/2016یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 31/03/2016

درهم الممثل للواجبات المستحقة عن تسییر 40000.00والقاضي بأدائه مبلغ 5129/8207/2015في الملف عدد 
والحكم بفسخ علاقة التسییر الحر الرابطة بین 2015إلى غایة متم دجنبر 24/04/2014المحل عن المدة من 

حي الشریفة عین الشق k39ق النموذجي الشریفة رقم الطرفین وإفراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل الكائن بالسو 
.الدار البیضاء وبتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
حیث سبق البث فیه بقبوله شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ : في المقال الإستئنافي

25/07/2016.
.الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاإنحیث :في الطلب الإضافي

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرضان من ین  تقدما بواسطة نائبهما بمقال إحیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعی

یفة عین الشق الدار الشر حيk39خلاله أنهما یملكان المحل التجاري الكائن بالسوق النموذجي الشریفة رقم 
عن أدائه منذ إمتنعدرهم 175جر یومي محدد في ع المدعى علیه على تسییره مقابل أتفقا مالبیضاء،وأنهما إ

.09/03/2015رغم توصله بالإنذار بتاریخ 24/04/2014
إلى 01/04/2014درهم عن المدة من 54425.00ملتمسین الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ 

وبفسخ عقد التسییر وإفراغ المدعى علیه هو ومن یقوم من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة 28/02/2015
.درهم عن كل یوم تأخیر500تهدیدیة قدرها 
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وبناء على جواب المدعى علیه وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه 
.بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أثار الدفع بعدم الإختصاص قبل كل دفع أو 
دفاع في الجوهر ومن تم یبقى من حقه إثارة مسألة الصفة قبل مسألة الإختصاص النوعي،وبخصوص عقد التنازل 

من ق ل 230ه لمقتضیات المادة المحرر من طرف السید بالماص ماریو فإن العارض نازع فیه أمام عدم إحترام
والذي تضمن إلى أن السوق مخصص للباعة ETROع  وأمام مخالفته للإتفاق المبرم بین بلدیة عین الشق وشركة

المتجولین ولسكان الجماعة وأن السید ماریو لایعتبر كذلك،وبذلك فإن التنازل المذكور لایلزم العارض في شيء 
ق له في المحل موضوع النزاع،كما أن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت على محضر بإعتبار أن السید بالماص لا ح

في غیاب توقیع العارض على المحضر المذكور،والحال أنه كان حریا بها إجراء بحث حول الواقعة " صلح ووفاق"
صفتهما كما المذكورة،كما أن العارض وبمجرد توصله بالإنذار من طرف المستأنف علیهما عمد إلى المنازعة في 

عمد إلى إیداع واجب الكراء لمن له الحق فیها،أضف إلى ذلك أن المستأنف علیهما سبق وأن تقدما بدعوى في 
مواجهة العارض من أجل الإفراغ للإحتلال بدون حق تضمنت وقائع مختلفة،كما أن الأصل التجاري یتضمن رقمین 

والحال أن الطرف المستأنف علیه یصرح 30/12/2015ولم ینجز إلا بتاریخ 421134و421132لنفس المحل 
وبذلك فإنه یستحیل تعلق موضوع الدعوى بتسییر أصل تجاري لم 2014انه یتوفر على الأصل التجاري منذ سنة 

،كما أن الإجتهاد القضائي إستقر على إشهار عقد التسییر الحر وأن الكراء لایثبت 30/12/2015ینشأ إلا بتاریخ 
.درهم 250كذلك السومة الكرائیة إذا كانت تفوق بشهادة الشهود و 

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح أساسا بعدم قبول الطلب وبعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث 
.في النازلة،واحتیاطیا رفض الطلب

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
ضحا من خلالها العارضین أن تعلیل الحكم المستأنف وحیث أدلى نائب المستأنف علیهما بمذكرة جوابیة أو 

كان سلیما فیما یخص رد الإختصاص النوعي وقبول الطلب،وأن الطاعن قام بإثارة كلام بعید عن القانون وعجز 
.عن إثبات واقعة الأداء المحكوم بها
.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف

من القانون رقم 88و81ارض من خلالها أن الفصلین وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة أوضح الع
أوجب إحترام شكلیات محددة في تفویت الأصول التجاریة،وأن التنازل المحرر من طرف السید ماریو لا 15/95



2002/8205/2016

4/9

یعتبر سلیما من الناحیة القانونیة،كما أن محضر المعاینة المستدل به أثبت أن الهدف من إنشاء السوق 
وفیر العمل للعاطلین والأرامل ومعالجة ظاهرة الباعة المتجولین،وأن العارض هو الذي یتواجد النموذجي هو ت

.بالمحل موضوع النزاع
.ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة

.وأرفق مذكرته بمحضر معاینة
افة وحیث أدلى نائب المستأنف علیهما بمذكرة رد على تعقیب أوضحا من خلالها العارضین أنهما وبالإض

إلى عقد التنازل فإنهما یدلیان بشهادة التسجیل في الضریبة المهنیة وشهادة السجل التجاري والتي تثبت ملكیتهما 
.للمحل موضوع النزاع

.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف
.وأرفقا مذكرتهما بصور من شواهد السجل التجاري وإعلام بالضریبة

. النظر إلتمس من خلالها الحكم وفق محرراته السابقةوحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة بإسناد
.قضى بإجراء بحث في موضوع الدعوى25/07/2016وحیث أصدرت المحكمة قرارها التمهیدي بتاریخ 

وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة  تعقیبیة بعد البحث أوضح من خلالها أن المحكمة لم تجب على دفوعاته 
وكیفیة إنتقال المحل،وكذا على الدفوع المتعلقة بالإلتزام الصادر عن السید ماریو المتعلقة بالإختصاص والصفة

:النقط التالیةوعلاقته بالمحل،كما أنها لم تناقش
2004محضر الإستجواب وتصریحات باقي مستعملي المحلات والذین أكدوا تواجد العارض منذ سنة - 

.المحكمة ملزمة بالبحث عن أهداف السوق والمستفیدینوعدم معرفتهم بالسید بالماص ماریو بإعتبار أن
.الإلتزام الصادر عن السید بلاصیو من الناحیة القانونیة- 
والتي تحدد صفة المستفیدین من ETROوثیقة الإتفاقیة المبرمة مع رئیس بلدیة عین الشق مع شركة - 

.المحلات التجاریة
والذي یشیر فیه إلى أنهما قاما بالاتفاق مع المدعى 18/03/2015الإنذار الموجه للعارض والمؤرخ في 

.على تسییر المحل11علیه السید محمد 
.لم تناقش هذا الإتفاق  وجوده من عدمه- 
.الدعوىلم تناقش الدعوى الأولى والتي صدر بشأنها أمرا إستعجالیا قضى بعدم قبول- 
.تاریخ إنشاء الأصل التجاري من طرف المستأنف علیهما- 

.أما بخصوص محضر الصلح ووفاق فإن الأشخاص الموقعین علیه لاعلاقة لهم بالسوق 
.ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة
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وحیث أدلى نائب الطرف المستأنف علیه بمذكرة تعقیب بعد البحث أوضح العارض من خلالها أن المستأنف 
ملكیته للسید خربوش عبد الرحیم دون أن یثبت إدعى من خلال مجریات البحث أن المحل موضوع النزاع ترجع

ذلك وأن العارض تحصل على وثیقة من هذا الأخیر تثبت أنه ومنذ تنازله عن المحل موضوع النزاع للسید بالماس 
K47ماریو إنتهت علاقته بالمحل المذكور،كما أن التنازل المستدل به من طرف الطاعن یتعلق بالمحل رقم 

.k39ل ولاعلاقة له بالمح
.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف

وأرفق مذكرته بنسخة طبق الأصل من إشهاد،وصورة من شهادة صادرة عن إدارة الضرائب وصورة من شیك 
.،وفواتیر أداء الماء والكهرباء

وحیث أدلى نائب المستانف بمذكرة أوضح من خلالها العارض أن التنازل الصادر عن السید ماریو لیس بعقد 
عن أجنبي بخصوص محل مخصص لفئة معینة من المغاربة،وأن الوثیقة الصادرة عن السید خربوش لا وصادر

إلى 2007تتضمن إسم السیدة خدیجة كما تطرح التساؤل حول من كان یشغل المحل منذ سنة 
.،ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة24/02/2010

اء خبرة عهد بها إلى الخبیر السید عبد الواحد الشردي وحیث أصدرت المحكمة قرارها التمهیدي القاضي بإجر 
.24/02/2017والذي وضع تقریره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ  

بمذكرة تعقیبیة بعد الخبرة أوضح من خلالها العارض أن السید الخبیر حدد المستأنفوحیث أدلى نائب 
تبار هذف إنشاء السوق وتصریحات العارض ودون السومة الشهریة للمحل موضوع النزاع دون الأخذ بعین الإع

الإتصال بالجمعیة المكلفة بتسییر السوق النموذجي مكتفیا حسب ذكره بإستفسار بعض التجار دون تحدیدیهم وذكر 
.نشاطهم

.درهم1000.00ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة وفي حالة العكس حصر السومة في مبلغ 
لیهما بمذكرة تعقیبیة بعد الخبرة مع مقال إضافي أوضح العارضین من خلالها وحیث أدلى نائب المستأنف ع

أن تقریر الخبرة یبقى مناسبا وراعى القیمة الشهریة للمحل مع الأثمنة المتداولة بالسوق مما یتیعن معه المصادقة 
سب مبلغ علیها،وبخصوص المقال الإضافي فإن محكمة البدایة قضت بالواجبات المستحقة للعارضین بح

درهم مما یبقى من حقهما المطالبة 3000.00درهم،إلا أن الخبرة المنجزة حددت تلك الواجبات في مبلغ 2000.00
درهم عن المدة المحكوم بها،مضیفین أن المستأنف لا زال یواصل نشاطه بالمحل 1000.00بالفرق المتمثل في 

شهرا 14بحسب 2017إلى مارس 10/02/2016من موضوع النزاع مما یجعله ملزما بأداء الواجبات عن المدة 
.درهم42000.00وجب فیها مبلغ 

درهم عن 20000.00ملتمسین التصریح بالمصادقة على تقریر الخبرة والحكم على المستأنف بأداء  مبلغ 
إلى مارس 10/02/2016درهم عن المدة من 42000.00المدة المحكوم بها،والحكم علیه كذلك بأداء مبلغ 

.درهم62000.00والحكم تبعا لذلك للعارضین بمبلغ إجمالي قدره ،2017



2002/8205/2016

6/9

ألفي بالملف بمذكرة تعقیب لنائب المستأنف أوضح من خلالها 03/04/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
من ق م م وموضوعا فإنه وأمام غیاب عقد التسییر فإنه لا 32العارض أن المقال الإضافي خرق مقتضیات المادة 

لخبیر أن یحدد واجب التسییر بإعتبار أن العقد شریعة المتعاقدین وأمام غیاب الأصل لا یمكن إعتبار یمكن ل
الفرع،ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة،تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف علیهما فتقرر إعتبار 

. 15/05/2017تم تمدیدها لجلسة 17/04/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
.محكمة الإستئناف

:في المقال الإستئنافي
خرق المستأنفنعى الطاعن على الحكم المستأنف قضاءه برد الدفع بعدم الإختصاص النوعي بعلة أن حیث

من ق م م بإثارته مسألة الصفة قبل الدفع بعدم الإختصاص النوعي،والحال أن الصفة هي 16مقتضیات المادة 
.التي تحدد مسار الدعوى ولا یتصور مناقشة الإختصاص والخصم لم یثبت بعد صفته في الإدعاء

صها على أن الدفع بعدم من ق م م المنوه بها أعلاه جاءت واضحة في تنصی16وحیث إن مقتضیات المادة 
الإختصاص النوعي أو المكاني یجب أن یثار قبل كل دفع أو دفاع،وأن مقتضیاتها تنصرف حتى للدفوع الشكلیة 
والتي یجب إثارتها بعد الدفع بعدم الإختصاص النوعي،وأن ما تمسك به الطاعن من كون الصفة هي التي تحدد 

صاص والخصم لم یثبت بعد صفته في الإدعاء یعتبر من الناحیة مسار الدعوى ومن تم لا یتصور مناقشة الإخت
مجانبا للصواب إذ أنه لا یمكن للمحكمة الفصل في مسألة شكلیة تتعلق بالدعوى المرفوعة إدعاءاالقانونیة والواقعیة 

الأخیرة أمامها دون أن ینعقد الإختصاص لها أصلا للبث في الدعوى المذكورة  والذي یمكنها من الفصل في هذه 
أساسعن طریق البث فیها من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة،مما یبقى معه الدفع المذكور غیر مرتكز على 

.قانوني سلیم ویتعین رده
مخالفة هذا الأخیر لمقتضیات " بالماص ماریو"وحیث نعى الطاعن على عقد التنازل الصادر عن السید 

مكانیة إعتباره عقدا لعدم مسایرته للإتفاق المبرم بین بلدیة عین الشق من ق ل ع من جهة أولى،وعدم إ230المادة 
،وعدم ثبوت سند المتنازل في التملك من جهة ثانیةمما یجعل منه باطلا قانونا وواقعا من جهة ETROوشركة 

.ثالثة
ع سنده من ق إ230وحیث إن ما تمسك به الطاعن من خرق التنازل المشار إلیه أعلاه لمقتضیات المادة 

في ذلك أن الإتفاق وطبقا للمادة المذكورة لا یتم إلا بتراضي  طرفیه یبقى غیر ذي أساس إذ أن المقتضیات 
یدخل ضمن التصرفات القانونیة الصادرة عن الملزم بها والتي الأخیرالمذكورة لا تنطبق على عقد التنازل هذا 

من ق ل ع،یراجع في هذا 18لك طبقا لمقتضیات المادة وذالآخرتصبح ملزمة له بمجرد وصولها إلى علم الطرف 
758/06في الملف عدد 516تحت عدد 26/02/2008الصدد قرار محكمة النقض صادر عن غرفتین بتاریخ 

نفرادیة عن صدور الإلتزام بصفة إ" جاء فیه 183و182ص 2008منشور بالتقریر السنوي للمجلس الأعلى لسنة 
زم لهم وهو ما تصاله بعلم الملتعقار موضوع الدعوى للمطلوبین ینشأ له أثره القانوني لإلالطالبة بالتنازل عن ا

، كما أن الطاعن لا صفة له في الدفع بكون التنازل المذكور یعتبر باطلا "من ق ل ع 18شترطه الفصل إ
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في التمسك به لهر لاحق بإعتبار أن البطلان المذكو ETROبمخالفته للإتفاق المبرم بین بلدیة عین الشق وشركة 
المالك الجدید إلىتنتقل المحلن العلاقة التعاقدیة الذي تربطه بمالك مساس بحقوقه مادام أأيفي ظل عدم وجود

للمحل موضوع النزاع فإنه " بالماص ماریو"عتباره خلفا خاصا، ،وفیما یخص عدم ثبوت  سند تملك المتنازل السید بإ
یبقى تابثا من خلال التنازل الصادر عن السید عبد الرحیم خربوش عن المحل المذكور وبخلاف ما أثاره الطاعن 

صرح الطاعن أن المحل 10/10/2016لفائدة السید بالماص ماریو علما أنه في جلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
مما تبقى معه "یو بالماص مار "عنه للسید بدورهالأخیر تنازلوأن هذاع ملكیته للسید عبد الرحیم خربوش ترج

.الدفوعات الجاري ذكرها أعلاه غیر ذات أساس ویتعین ردها
دون إجراء بحث للتأكد من الوثیقة " بمحضر صلح ووفاق"وحیث عاب الطاعن على محكمة البدایة أخذها 

ؤدي سنوات ولمن كان ی7المذكورة وسبب عدم توقیع الطاعن علیها وطریقة إستغلاله للمحل موضوع النزاع منذ 
.الواجبات الكرائیة وقیمتها

وحیث إن مدة تواجد الطاعن بالمحل موضوع النزاع وطریقة إستغلاله لهذا الأخیر وهویة المتوصل بالواجبات 
ویؤدي واجبات 2007الشهریة تبقى دفوعات بعیدة عن درجة الإعتبار أمام إقرار الطاعن بكونه یستغل المحل منذ 

الدفوع المذكورة أنكما بشأنهابحث إجراءإلىلرحیم خربوش مما تنتفي معه الحاجة إستغلاله لمالكه السید عبد ا
.متجاوزة أمام قضاء هذه المحكمة بإجراء بحث في موضوع الدعوىأصبحت

وحیث دفع الطاعن بكونه محكمة البدایة لم تجب على الدفع المثار من طرفه والمتعلق بمنازعته في صفة 
.الإنذار الموجه إلیهالمستأنف علیهما بخصوص 

وحیث إن صفة المستأنف علیهما في توجیه الإنذار المذكور تبقى تابثة بموجب التنازل الصادر عن السید 
.وفق الجاري بیانه أعلاه مما یتعین معه رد الدفع المذكور" بالماص ماریو"

عبد الرحیم خربوش هي وحیث دفع الطاعن بكون العلاقة الذي تربطه بمالك المحل موضوع النزاع السید 
.علاقة كراء لمحل تجاري بموجب عقد شفوي

من المكري مما إقرارأوبواسطة عقد كتابي إلاإثباتهاالعلاقة الكرائیة لمحل تجاري لا یمكن إنوحیث 
في أساسیجعل من ادعاءات الطاعن بوجود علاقة كرائیة منصبة على المحل موضوع النزاع غیر مرتكزة على 

11/04/2007محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ إلیهجود عقد كتابي بخصوصها وهو ما ذهبت ظل عدم و 

العلاقة أن"وما یلیها 289ص 8منشور بمجلة الحقوق عدد 3405/03في الملف المدني عدد 1233تحت عدد 
ن بخصوص العلاقة التعاقدیة دعاءات الطاعإ،كما أن "الكرائیة هي تصرف قانوني لا یمكن اثباتها بشهادة الشهود 

" ستناده في مقاله الاستئنافي على  ما سمي بمحضرانه وبعد إإذعلیهما قد شابها التناقض بالمستأنفالتي تربطه 
كونه یتواجد "ستئنافي بتضمینه مقاله الإ2007منذ سنة عتماره للمحل موضوع النزاعإلإثبات" صلح ووفاق

التنازل أنوكذا تصریحه بنفس المقال "05/2014صلح ووفاق المؤرخ في محضرحسب 2007بالمحل منذ سنة 
الطاعن بما ورد بإقراروهو ما یفسر " صلح ووفاق"جاء مخالفا لمحضر " بالماص ماریو"الصادر عن السید 

ادعاءاته وهو المحضر الذي تم التنصیص فیه إثباتكوسیلة في إیاهبالمحضر المذكور المستشف من اعتماده 
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لمحضر المذكور ولم یكن حاضرا ى صفته كمسیر،لیعود بجلسة البحث ویصرح بكونه لا علم له باعل
بما یفید أدلیاعلیهما المستأنفأندعاءاته فضلا على سقوط إإلىمتناقضة من طرفه تؤدي أقوالجتماع،وهي بالإ

الأصل الطاعن  من كوندعاءاتالمحل موضوع النزاع وأنه وبخلاف إالتجاري المؤسس على للأصلتملكهما 
طلاع المحكمة  على وثائق الملف وخاصة فإن البین من إ421134و42132قمین لنفس المحل التجاري یحمل ر 

،وهو ما یفید قیام 421132ولا وجود للرقم 421134تتضمن رقما واحدا هو أنهاشهادة التقیید بالسجل التجاري 
أصلالطاعن یقر صراحة بقیام أنموضوع النزاع،فضلا على علاقة تسییر بین طرفي الدعوى بخصوص المحل 

تجاري على المحل موضوع النزاع المستمد من دفعه المرتكز على كون المشرع اشترط عدة شكلیات وشروط في 
إقراراوهو ما یعتبر " بالماص ماریو"التجاري لم یتم احترامها بمناسبة التنازل الصادر عن السید الأصلتفویت 

أنإلالفائدة المستأنف علیهما،" بالماص ماریو"تجاري تم تفویته من طرف السید أصلن الطاعن بوجود صادرا ع
إثارتهان الطاعن لا مصلحة له في طلبة قانونا والتي وبفرض صحتها فإذلك التفویت لم یحترم الشروط الشكلیة المت

ن وأآخرمالك إلىمن مالك الأخیرنتقال ملكیة هذا بإتي تربطه بمالك المحل لا تتأثر العلاقة التعاقدیة الأنمادام 
واجبات بأداءلتزاماته لمالك الجدید عدم تشریف الطاعن لإدعاء امن المحل موضوع النزاع مرده إإفراغهسبب طلب 

.إلیهالأخیرنتقال ملكیة هذا ل المحل المذكور ولاعلاقة لها بإستغلاإ
لدفوعات المتعلقة لم تجب على االأخیرةرف المحكمة ان هذه وحیث عاب الطاعن على البحث المنجز من ط

.علیهماالمستأنفوصفة " بالماص ماریو "لتزام الصادر عن السید بالصفة وكیفیة إنتقال المحل وكذا الإ
مما یتعین رد الدفع أعلاهإلیهعن تلك الدفوع بموجب التعلیل المشار الإجابةالمحكمة تولت إنوحیث 

.المثار
استعجالیا قضى بعدم أمرابشأنهاوالتي صدر الأولىوحیث دفع الطاعن بكون المحكمة لم تناقش الدعوى 

.بدون سندللإحتلالالإفراغقبول طلب 
وحیث إن الأمر الإستعجالي االمستشهد به من طرف الطاعن والصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة 

قضى 2699/8101/2014في الملف عدد 22/10/2014ت بتاریخ بالدار البیضاء بصفته قاضیا للمستعجلا
بعدم قبول الدعوى ومن تم فإن شروط سبقبة البت غیر متوفرة في نازلة الحال مادام أن الأحكام القضائیة الصادرة 

.بعدم قبول الطلب شكلا تتیح إمكانیة رفع الدعوى إستنادا إلى نفس السبب والموضوع والأطراف
.ریة المحددة من طرف السید الخبیرالطاعن في السومة الشهوحیث نازع 

في تحدید السومة الشهریة إعتمدلها أن السید الخبیر طلاعها على تقریر الخبرة تبینالمحكمة بإإنوحیث 
عاءاته ومساحته ونشاطه التجاري وكذا الأثمنة المتداولة في السوق،وأن الطاعن لم یعزز اإعلى موقع المحل 

حجة أیةجاء دفعه عاما ومجردا من وإنماالإثباتشاطه الیومي بما یثبت ذلك بوسائل مقبولة قانونا في بخصوص ن
.نه تاجر یفترض فیه مسك دفاتر تجاریة تتعلق بنشاطه التجاريقانونیة سیما أ

تكزة تبقى جمیع الدفوعات المساقة من طرف الطاعن بمناسبة استئنافه غیر مر أعلاهللأسانیدوحیث تبعا 
.المستأنفالحكم وتأییدردها ویتعینقانوني سلیم أساسعلى 
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.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
:الإضافيفي المقال 

مثل للفرق عن المدة المحكوم بها درهم الم20000.00علیهما الحكم لهما بمبلغ المستأنفلتمس حیث إ
.درهم شهریا3000.00السومة الشهریة المحددة من طرف السید الخبیر في مبلغ إلىعتبارا إ

علیهما حتى المستأنفستئناف من طرف یكن محل إالحكم القاضي بأداء المدة المذكورة لم إنوحیث 
.مما یتعین معه التصریح بردهأعلاهإلیهیمكنهما التقدم بطلبهما المشار 

متم إلى10/02/2016ستغلال عن المدة من لب الحكم لهما بواجبات الإیهما بطعلالمستأنفوحیث تقدم 
.2017مارس 

ه طلب البین من وثائق الملف أن الطاعن لازال یستغل المحل موضوع النزاع مما یبقى معإنوحیث 
أي قبل 20/03/2017ن طلبهما مؤشر علیه بتاریخ ار أعتبالمستأنف علیهما في محله بإستثناء شهر مارس بإ

.نهایة الشهر المذكور
ن المحكمة وبما لها من سلطة ، وأدرهم3000.00الخبرة المنجزة حددت السومة الشهریة في مبلغ إنوحیث 

تمارس نفس النشاط تجاریةعتبار مساحة المحل موضوع النزاع وموقعه بجانب محلات منها بعین الإوأخذاتقدیریة 
تحدید السومة ارتأتالمتمثل في ترییش الدجاج النشاططبیعة ذلك إلىأیضاستنادا ، وإ الممارس بالمحل المذكور

.درهم2000.00الشهریة وحصرها في مبلغ 
المستأنفلصالحدرهم كتعویض 26000.00مبلغ بأداءعلى ذلك یتعین الحكم على الطاعن وتأسیساوحیث 
سومة إلىستنادا إ2017فبرایر متم إلى10/02/2016ستغلاله المحل موضوع النزاع عن المدة من علیهما عن إ

.درهم شهریا2000.00محددة في مبلغ 
. وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریا انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.الإضافيالمقالسبق البث فیھ بقبول الاستئناف وقبول :في الشـــكل 

.على رافعھالصائرإبقاءمع المستأنفالحكم وتأییدبرده : في الموضوع
لیھما مبلغ لفائدة المستأنف ع11بأداء المستأنف السید محمد :الإضافيالمقالفي 

2017متم فبرایر إلى10/02/2016ستغلال عن المدة من درھم واجب الإ26000.00
.وتحمیلھ الصائر

.والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة22/05/2017:بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
ائشـة و ععبد الفتاح  و عـز الـدین و : وهم 11و ورثة عبد اللطیف 11ورثة أحمد :بین 

-11لقبهم جمیعا –مینة 

.هیأة الرباط  ي بینوب عنهم الأستاذ هشام الداودي  محام
من جهة مستأنفینبوصفهم

11عبد العزیز :وبین

الجدیدة الصالحي عبد الرحیم  المحامي بهیئةینوب عنه الأستاذ
.من جهة أخرىعلیهاستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3012: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/1583: لف رقمم
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.08/05/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ مبواسطة دفاعهونبه المستأنفمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد
15/07/2015بتاریخ بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریةالحكمبمقتضاه یستأنفونالذي و 09/03/2017

وفي الموضوع الدعوى بقبول :  في الشكل والقاضي3503/8205/2015في الملف التجاري عدد 7936تحت عدد 
.برفضها وتحمیل المدعین الصائر : 

في الشكـــل

مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانونيلا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفینإنهحیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا  فهما مقبولان شكلا 

وفي الموضــوع

08/04/2015ن  المدعین المستأنفین حالیا تقدموا  بتاریخ أحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف 
أن مورثهم خلف ما یورث عنه شرعا فضلا التجاریة بالبیضاء  عرضوا  فیه أن مورثهمبمقال مؤدى عنه لدى المحكمة 

المسجل بالدار البیضاء في 45062/3057عن عقارین فلاحیین بدكالة ومسكنا بالجدیدة الأصل التجاري 
حالیا زنقة یوسف بن تاشفین SANGUINETTI MAZAGANزنقة 5والمنصب على المتجر رقم 23/05/1974
بن بوشعیب أصبح إرثا مشتركا بین جمیع الورثة 11لجدیدة وأن هذا الأصل التجاري بمجرد وفاة صاحبه المرحوم احمد با

وأن المدعى علیه لم یسمح بأن یجري أي بیع أو تفویت أو تقسیم لمتخلف الهالك خصوصا بالأصل التجاري المنصب 
غایة یومه لازال یرفض كل محاولة صلح مع العارضین على المتجر المذكور المقر الرئیسي لمكتبة الأمل وانه ل

المطالبین إیاه حبیا بتقدیم المحاسبة عن استغلاله الأصل التجاري الذي استحوذ علیه منذ وفاة الهالك یوم 
مدعیا أن جمیع الورثة لا أنصبة لهم لا في التصرف في الأصل التجاري ولا حتى في الانتفاع به كما 30/05/1961

في السجل 04/07/1972وبدون أي ترخیص له من طرف الورثة الشرعیین بتقیید المتجر المذكور بتاریخ انه قام 
یوسف بن 07إلى متجر 05تحت اسمه لوحده وبتحویل الأصل التجاري لمكتبة الأمل من المتجر 386/32التجاري 

على 13/03/2006بالتشطیب في و 386/32كفرع لمكتبة الأمل في السجل التجاري 27/07/2009تاشفین بتاریخ 
یقضي بتقیید أسماء 02/02/2001من السجل التجاري وأن الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 05المتجر 

وأن لمكتبة الأمل فروعا 386/32المدعین إلى جانب المدعى علیه في الأصل التجاري موضوع السجل التجاري رقم 
والمكتبة الجدیدة بشارع الحنصالي ثم مجموعة المدارس الجدیدة بسانیة المراقب شارع محمد التوفالي 6هي مقهى عبیر 
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مكرر للفواكه الجافة وهي كلها تابعة للأصل التجاري مكتبة الأمل ومتفرعة عنها والتي 5بالجدیدة والمحل المتواجد ب 
مائهم إلى جانب المدعى علیه كورثة أصبح المدعى علیه یدعي تملكه لها لوحده؛ لذلك یلتمس العارضون الحكم بتقیید أس
بن بوشعیب لكل من مقهى عبیر 11في الأصول التجاریة المتفرعة عن الأصل التجاري الذي خلفه مورثهم المرحوم 

مكرر یوسف بن تاشفین والمكتبة الجدیدة بشارع الحنصالي ثم 5شارع محمد التوفالي والمحل المتواجد ب 6الكائنة ب 
درهم مع الأمر تمهیدیا 10.000دیدة بسانیة المراقب بالجدیدة والحكم لهم بتعویض مسبق قدره مجموعة المدارس الج

بإجراء خبرة حسابیة لتقدیر عائدات استغلال الأصل التجاري مكتبة الأمل وما تفرع عنها من مشاریع منذ 
.. نجاز الخبرةإلى یومنا هذا مع حفظ حقهم في تحدید مطالبهم الختامیة إلى ما بعد ا30/05/1961

محجوز علیه حسب الحكم الصادر بتاریخ 11وحیث أجاب المدعى علیه بكون أن المدعي المسمى عبد اللطیف 
وعلى فرض إصلاح الدعوى بخصوصه فموضوع الدعوى لا أساس له من الصحة ذلك أن المدعین لم 15/10/2014

ى جانب العارض قد آلت إلى هذا الأخیر إرثا من مورثهم أو یثبتوا ما یفید أن الأصول التجاریة المطلوب تقییدهم فیها إل
أن منبع رأسمالها آل إلیه من مكتبة الأمل لذلك تبقى العلاقة السببیة منعدمة الأمر الذي یلتمس العارض الحكم برفض 

.الطلب وبتحمیل المدعین الصائر
راتهما، الأمر الذي تقرر معه سبق أن أدلى نائبا الطرفین بمحر 08/07/2015حیث أدرجت القضیة بجلسة 

.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه 15/07/2015حجز الملف في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 

الاستئنافأسباب

تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب وان المحكمة الابتدائیة حیث إن المستأنفین
رابطة بین مكتبة الأمل وباقي الأملاك المطلوب تسجیلها في اسم مورث المدعى برفض الطلب بعلة لا وجود لقضت 

علیهم حتى یسوغ انتقالها إلیهم عن طریق الإرث وحسب حصتهم الشرعیة؛ ذلك أن انتفاء علاقة التبعیة بین الأصل 
ویكون , ائیة بشأنها عدیمة الأساس القانوني ومعرضة للردالموروث والأصول التجاریة المراد تقییدها یجعل المطالبة القض

رفقته لیتضح أن 386عدد 7الحكم المطعون فیه قد ارتكز على علل فاسدة ولم یدقق في الوثائق وخاصة نموذج 
المستأنفون یملكون على الشیاع مع المستأنف علیه الأصل التجاري وهو ما أكده الحكم الجنحي الذي أثبت أن مورث 

1972سنة 386الذي قام المستأنف علیه بتحویله إلى رقم 45062مستأنفین كان یملك قید حیاته الأصل التجاري ال

وبالتالي فإنهم یملكون مع المستأنف علیه الأصل التجاري موضوع الدعوى بعدما قام المستأنف علیه بتسجیل الأصل 
اسمهم في الأصل التجاري فتم الاستجابة لطلبهم وتم تسجیلهم ان المستأنفین تقدموا بطلب تسجیل ,التجاري باسمه لوحده 

كمالكین على الشیاع مع المستأنف علیه أما بخصوص انعدام التبعیة بین الأصل التجاري المراد تسجیله وكتبة الأمل 
ت الذي كان مملوكا لمورث المستأنفین وكان45065هو نفسه الأصل التجاري رقم 386فإن الأصل التجاري رقم 

ویتعلق الأمر بمحل بیع 386تمارس فسه ثلاث أنشطة في ثلاث محلات مجاورة كلها مسجلة بالسجل التجاري عدد 
الفواكه الجافة ومكتبة  الأمل ومقهى عبیر  وأن المستأنفین یكون محقین في طلب تسجیل أسمائهم في السجل التجاري 

خصص لبیع الفواكه الجافة الذین یدخلان ضمن مكونات بجمیع مشتملاته بما في ذلك المقهى والمحل الم386عدد 
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الأصل التجاري المذكور أعلاه إلى جانب مكتبة الأمل على اعتبار أن الأصل التجاري وحدة متكاملة غیر قابلة للتجزئة 
ي كما هو ثابت من النسخة المستخرجة من السجل التجاري ملتمسین إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصد

المتكون من مقهى ومحل بیع 386الحكم بتسجیل أسماء المستأنفین إلى جانب المدعى علیه في الأصل الجاري عدد 
منذ وفاة مورثهم بتاریخ 386الفواكه إلى جانب مكتبة الأمل وملاحظة استغلال المستأنف علیه للأصل التجاري عدد 

لى المستأنف علیه بأدائه واجب الاستغلال عن المدة من دون تمكین المستأنفین من نصیبهم والحكم ع30/05/1961
لتحدید 386إلى تاریخ النطق بالحكم مع إجراء خبرة حسابیة على جمیع مشتملات الأصل التجاري عدد 30/05/1961

ونسخة من حكم جنحي وشهادة الوفاة 1019مدلیا بنسخة حكم ونسخة من حكم   عدد .نصیب كل واحد من الورثة 
.386تقیید مضمن بالسجل التجاري عدد ونسخة من

ولم یدل نائب المستأنف علیهتخلف لها نائب المستأنفة وتخلف08/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة   
.22/05/2017مددت لجلسة 15/05/2017فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسة بجوابه 

محكمة      الاستئناف

الحكم الابتدائي جانب الصواب وان المحكمة الابتدائیة به المستأنفون بكونحیث إنه بخصوص ما تمسكت 
رابطة بین مكتبة الأمل وباقي الأملاك المطلوب تسجیلها في اسم مورث المدعى قضت برفض الطلب بعلة  لا وجود ل

التبعیة بین الأصل علیهم حتى یسوغ انتقالها إلیهم عن طریق الإرث وحسب حصتهم الشرعیة؛ ذلك أن انتفاء علاقة 
ویكون , الموروث والأصول التجاریة المراد تقییدها یجعل المطالبة القضائیة بشأنها عدیمة الأساس القانوني ومعرضة للرد

الأصل أنفإن الثابت من وثائق الملف ومستنداته الحكم المطعون فیه قد ارتكز على علل فاسدة ولم یدقق في الوثائق 
–زنقة ابن تاشفین5عنوان الرقم لكان یحم23/05/1947ي أسس مورث المستأنفین بتاریخ الذ45062التجاري عدد 

زتقة بن تاشفین یتعلق نشاطه بالكتب 5بالرقم 386وان المستأنف علیه سجل بالسجل التجاري عدد –سانكینیتي سابقا 
مقهى التي توجد بمحج محمد التفاني الرقم والأدوات المدرسیة تم إضافة فروع جدیدة تم تسجیلها بنفس السجل التجاري كال

كما تم إضافة 15/01/2001وتم إضافة نشاطا جدیدا لها هو سبیر كافي بتاریخ 18/03/1999والمسجلة بتاریخ 6
ل نشاط تجاري سمي بمكتبة الأعمال بة الأمزنقة بن تاشفین مكت7لنشاط المسجل بالسجل التجاري الموجود   بالرقم ل

عندما قام بالتشطیب 13/03/2006بتاریخ أقدم المستأنف علیه على تغییر بالسجل التجاري المذكورالإعلامیة كما
مكرر زنقة بن 5زنقة بن تاشفین وتحویله إلى نشاط تجاري جدید الرقم 5على أنشطة الكتب والأدوات المدرسیة بالرقم 

ما ذكر أعلاه أن مورث المسـتأنفین كان یملك محلا تجاریا تاشفین یتعلق ببیع الفواكه الجافة بالتقسیط وان الثابت من كل 
الذي یحمل شعار مكتبة الأمل وانه صدر أحكام بأحقیة المستأنفین  في الأصل التجاري الذي 5واحدا الكائن بالرقم 

ري شركاء فعلیین في الأصل التجاأنهمتركه مورثهم وتم تسجیلهم  في السجل التجاري المذكور أعلاه على أساس 
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الذي یحمل شعار مكتبة الأمل والذي لا یضم الأصل التجاري الرئیسي زنقة یوسف بن تاشفین7الثانوي الكائن ب
المتعلق ببیع الفواكه الجافة ولا الأصل التجاري الثانوي المتعلق بمقهى عبیر وبالتالي فإن باقي الأملاك المطلوب 

أنها من جملة ما تركه مورثهم شرعا لانتفاء علاقة مورث المستأنفین تسجیلهم باسم مورث المسـتأنفین لا یوجد ما یفید 
بهذه الأصول التجاریة المراد تقییدها وتكون المطالبة بتقییدها غیر مرتكزة على أیة حجة قانونیة وما تمسك به المستأنفون 

.بهذا الخصوص على غیر أساس  

.في محله ویتعین تأییده  الحكم المطعون فیه الذي قضى برفض الطلب یكونوحیث إنه 

.الصائر  وحیث یتعین تحمیل الطاعنین

الأسبـــــاب لـھذه

:وهي تبت انتهائیا علنیا حضوریا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف:في الشكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر :موضوع في الـ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/05/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في  شخص  ممثلها  القانوني11شركة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء شهبيالیوسف نائبها  الأستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص  ممثلها  القانونيالشركة العامة المغربیة للابناك وبین 
الدار البیضاءشارع عبد المومن 55الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

بـهیئة الدار البیضاء ةالمحامیفضیلة السبتيالأستاذة انائبته
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3017: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/1799: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.8/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328ریة والفصول من قانون المحاكم التجا19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

23بناء على المقال الإستئنافي  الذي تقدمت  به الطاعنة  بواسطة  نائبها المسجل  بكتابة الضبط  بتاریخ  
الصادر عن المحكمة  10967المؤدى عنه  الصائر القضائي  تستانف  بمقتضاه  الحكم عدد 2017مارس  

القاضي  في الشكل  بقبول 7225/8205/2016عدد في الملف 24/11/2016التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 
مكرر  زنقة  28الدعوى  وفي الموضوع  بالبیع  الإجمالي  للأصل  التجاري المملوك  للمدعى علیها  الكائن  بالرقم 

بجمیع  عناصره  المادیة  والمعنویة  عن طریق 113937الأهرام  بلفدیر  الدار البیضاء  المقید بالسجل التجاري  عدد 
د  العلني  بعد تحدید  الثمن  الإفتتاحي  لإنطلاق  عملیة  البیع  بواسطة  خبیر  وبمباشرة  كتابة  الضبط  المزا

جعل , شمول  الحكم بالنفاذ  المعجل,  من مدونة  التجارة115/116/117للإجراءات  المنصوص علیها  في المواد 
.ه  للمدعى علیها  في حالة فشلهاامتیازیة وتحمیلالصائر  بما فیه  مصاریف  عملیة البیع 

حسب الثابت  من  غلاف التبلیغ  المرفق  8/3/2017وحیث ان الطاعنة  بلغت بالحكم  المستأنف بتاریخ  
فیكون  استئنافها  مستوفیا  لشروطه  الشكلیة ,  أي داخل  الأجل القانوني23/3/2017بالمقال  واستانفته بتاریخ 

.التصریح  بقبولهالمتطلبة  قانونا  ویتعین 

:في الموضـوع

یستفاد  من وثائق الملف  والحكم المستأنف  ان الشركة  العامة المغربیة  للأبناك  تقدمت  لدى المحكمة  التجاریة  
والذي یعرض من خلاله ان 2016- 07- 11القضائیة بتاریخ بالدار  البیضاء  بمقال افتتاحي  مؤدى عنه  الصائر 

درهم حسب الثابت من كشف الحساب وانه لضمان اداء 3.479.385,47بمبلغ إجمالي قدره 11العارضة دائنة لشركة 
درهم 3.500.000,00الدیون منحت المدعى علیها للبنك رهنا من الدرجة الاولى والثانیة والثالثة والرابعة في حدود مبلغ 

وان هذا الرهن كان موضوع تقیید خاص بكتابة الضبط حسب الثابت 113937على اصلها التجاري المسجل تحت عدد 
من قوائم تقیید الرهن واعادة التقیید المرفقة طیه وان جمیع المحاولات الحبیة للأداء بائت بالفشل  لأجله یلتمس الحكم 

لثمن الافتتاحي بواسطة خبرة والاذن للعارض باستخلاص دینه من منتوج البیع بتحقیق الرهن وبیعه لفائدة البنك وتحدید ا



1799/8205/2017ملف 

3/5

والامر بان هذه الدیون تشمل المصاریف والفوائد وتكلیف قسم التنفیذ بالمحكمة التجاریة للقیام بالإجراءات المنصوص 
,.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر114علیها في المادة 

ارفق المقال بكشف حساب وعقد قرض متعدد الضمانات وصورة طبق الاصل لبروتوكول اتفاق واصل اربعة عقود و 
.ملحقة لعقد الرهن وشهادة ج وقوائم التقیید ورسالتي انذار
من قبل نائب المدعى علیها والتي جاء فیها ان 2016-10-20وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 

اب جاء عاما ولم یوضح بتفصیل اصل المدیونیة والبحث عن اساس الفوائد وكیفیة احتسابها وان العارضة كشف الحس
سددت مبلغ مالي ولم یخصم من مبلغ المدیونیة  وان الكشف لا یتوفر على كافة الشروط المنصوص علیها في المادة 

تماد صراحة او ضمنیا الا بعد التقید بالشروط الواردة وان البنك لا یجوز له انهاء مبلغ الاع04- 34من القانون رقم 118
من مدونة التجارة وذلك بإشعار العارضة بتبلیغ كتابي لأجله یلتمس اساسا رفض الطلب واحتیاطیا اجراء 525بالمادة 

.خبرة حسابیة
كشف الحساب والتي جاء فیها ان العارضة عززت2016- 11- 03بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها بجلسة  

بعقدي قرض متعدد الضمانات وبروتوكول اتفاق وخمسة عقود كفالة وان الكشف یتضمن مختلف العملیات المكونة 
-6للمدیونیة و بخصوص الدفع المتعلق بالأداء فهو مردود ذلك ان المبلغ مدرج بالحساب البنكي للمدعى علیها بتاریخ 

اللازمة من دائنیة ومدینیة ومبلغ الأقساط غیر المؤداة ومبلغ وان كشف الحساب یضمن جمیع البیانات4-2016
من مدونة التجارة فانه الفصل ینص على انه 525الأقساط الحالة وفیما یتعلق بالدفع المتعلق بخرق مقتضیات الفصل 

. لمقال الافتتاحيیمكن للمؤسسة البنكیة قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بین للمستفید لأجله یلتمس الحكم وفق ا
من قبل نائب المدعى علیها والتي ارفقها بخبرة حرة وصورة 2016- 11- 03وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 

.لعقد
والتي یؤكد من خلالها نائب المدعیة المذكرات التعقیبیة 2016-11-17وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 

.والمقال الافتتاحي
.الإجراءات  المسطریة صدر الحكم  المستأنف أعلاهوبعد انتهاء  

علیها  وجاء في اسباب  الإستئناف  ان الحكم  المستانف  جانب الصواب حینما قضى  بقبول استانفته  المدعى 
وهو الإنذار  الذي 31/3/2016دعوى  تحقیق  الرهن  شكلا  اذ لاوجود  لأي انذار  توصلت  به  العارضة  بتاریخ  

الذي تضمن  رفض مسؤول 29/6/2016من مدونة  التجارة ولاعبرة  للإنذار  المؤرخ  في 114تنص  علیه  المادة 
الدعوى سابقة  وتكون 11/7/2016لكون  تاریخ  ایداع  المقال  هو 4/7/2016بالشركة  التوصل به بتاریخ  

من مدونة  التجارة لعدم  إدلائها  بما یفید  اشعار 525ولم  تحترم  المستأنف علیها  مقتضیات  المادة ,  لأوانها
وتضمن  , عتماد  ومنحها  أجل ستین  یوما  ولم تعلل  المحكمة  تعلیلا  كاملا  باستبعادها للدفعالعارضة  بوقف  الإ

درهما  غیر مطابق  21.503.768,00تعلیلها  مقتضیات  مغلوطة  حینما اشار  الى  مدیونیة  العارضة  بمبلغ 
درهما  3.479.385.47صل  التجاري  وهو لتحقیق  الرهن  على الأوبخصوص  المبلغ المعتمد  علیه , لوثائق الملف
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مستدلة  بكشف  حسابي  فهو منازع  فیه لإبرام  العارضة  عدة  قروض  مع المستأنف علیها وعقود توصید  الا انها  
ارتكبت  عدة أخطاء  أثرت  على نشاطها  مما  تسبب  لها  في  عدة  أضرار  حسب تقریر  الخبیر  خالد  بنجدو  في 

،  وادلت ایضا  بتقریر  الخبیر  احمد خردال  الذي وقف  بدوره  على 6783/8210/2016ف  عدد اطار المل
درهما  ونفس الأمر  62.680.000الجاري  للعارضة وحدد  قیمة  الأضرار في مبلغ الإخلالات  التي  شابت  الحساب 

دهما  ویكون  بذلك  13.961.274,26لغ  خلصت الیه  خبرة  الخبیر  عبد الكبیر  سعید  الزاكي الذي حددها  في مب
.طلب  تحقیق  الرهن  سابق لأوانه

لأجل  ذلك  تلتمس  الغاء الحكم  المستأنف   وبعد  التصدي  ارجاع  الملف الى  المحكمة  التجاریة  للبث فیه  
.وفق القانون  واحتیاطیا رفض  الطلب  وتحمیل  المستأنف  علیها الصائر

وبصور  شمسیة لقرار  محكمة النقض  ,  بنسخة  طبق  الأصل للحكم  المستأنف  وبغلاف  التبلیغوارفقت المقال  
.ولتقریري خبرة10/11/2016بتاریخ  506/2عدد 

حضرها نائبا  الطرفین  وأدلت نائبة  المستأنف  علیها بمذكرة  15/5/2017وبناء على ادراج  القضیة  بجلسة 
من مدونة  التجارة  بادائها  الرسوم  القضائیة  على 116جوابیة  جاء فیها ان العارضة  احترمت  مقتضیات  المادة 

مجرد خطا مادي  والدفع  بعدم 31/3/2016لى  انذار بتاریخ  الحكم  عوان استناد27/7/2017ا  بتاریخ  مقاله
من المدونة  مردود  لمدیونیة  المستأنفة  باستمرار  حسب  كشف الحساب  المدلى به  ولم تحترم 525احترام  المادة 

تحقیق الرهن  لا المستأنفة  مقتضیات  عقدي القرض  وبرتوكول  الإتفاق  وفي غیاب  اداء  كامل  الدین  فان مسطرة  
مما تقرر  معه اعتبار  القضیة  جاهزة  وحجزها  للمداولة  یمكن  ردها  ملتمسة  رد  الإستئناف  وتایید الحكم الإبتدائي 

.للنطق بالقرار15/5/2017لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

.حیث ان المستأنفة  تمسكت بالأسباب  المذكورة اعلاه

من مدنوة التجارة  فانه یجوز  الدائن  المرتهن  المقید دینه  على الأصل 114وحیث انه بمقتضى  المادة 
التجاري  الحصول  على  الأمر  ببیع  الأصل التجاري  الذي یضمن  له ما له  من دیون  وذلك بعد ثمانیة  ایام  من 

رهن  والبیع  الإجمالي  لیة  الى تحقیق  اوبما ان  المستأنف علیها  تقدمت بدعواها  الرام,  انذار  بالدفع  بقي بدون جدوى
حسب الثابت  من نسخة المقال المرفق  بجوابها  خلال  هذه المرحلة  الإستئنافیة  27/7/2016للأصل التجاري  بتاریخ 

سلوك مسطرة  الإنذار  التي أسفرت عن  رفض المسؤول  بالشركة  السید احمد الناجح  التوصل  بتاریخ وبعد 
من مدونة   التجارة  فان الدعوى  قدمت   وفق   114الأجل المنصوص  علیه   في المادة  ةمراعی4/7/2016

وحول السبب   المتمسك  به من خرق ,  ا تمسكت  به المستأنفة  في  استئنافهاالشكل المتطلب  قانون  خلافا  لم
بعة  من المادة   المذكورة  تخول  للمستأنف علیها  من مدونة التجارة  فان مقتضیات  الفقرة الرا525لمقتضیات  المادة 

بین للمستفید  عن الدفع  كما هو الحال  في ماد  بدون  اجل  في حالة  توقف  بوصفها  مؤسسة  بنكیة  قفل الإعت
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درهما  حسب كشوفات   الحساب  المدلى بها  بالملف 3.479.385,47النازلة  لثبوت  مدیونیة   المستأنفة  بمبلغ 
من مدونة  التجارة والمادة  492التي لها  حجیتها  في الإثبات  والمعتمدة  في المنازعات  القضائیة  عملا بالمادة  

المنظم  لنشاط  مؤسسات  الإئتمان  والهیئات  المعتبرة  في حكمها  وما تضمنه  2006فبرایر 14من ظهیر 118
ویتعین رد  ,  أ  مادي لا تأثیر  له  على مبلغ  الدین الحقیقيدرهما مجرد  خط21.503.768,00الحكم من مبلغ 

.السبب  المثار  لعدم  استناده  على اساس

فان  الثابت  من وثائق  الملف ان المستأنفة  استفادت  من عقد  , وبشأن ما اثیر  من منازعة  حول المدیونیة
انات  مضمون  برهون  من الدرجة  الأولى  متعدد  الضم2010ماي  10قرض  مصادق  على امضائه  بتاریخ 

في حالة  الوفاء  بكامل  إلا والثانیة  والثالثة  على اصلها  التجاري  ولا یتأتى  لها المطالبة  برد طلب  تحقیق  الرهن 
نما  یؤكد  مدیونیتها  بمبلغ به  من تقریر  الخبیر  خالد بنحدو إوان  ما استدلت, الدین المترتب  بذمتها

درهما  ومن خصائص  الرهن الرسمي  انه غیر قابل  للتجزئة  ویضمن  كل الدین  ومن حق  الدائن 2.335.415,82
الدائن  المرتهن  المطالبة  بتحقیق   الرهن  لإستخلاص  الجزء غیر  المؤدى  من الدین  خلافا لما  تمسكت  به في 

.زه  على اسباب وجیهة  وتایید  الحكم المتخذاستئنافها  الذي یتعین  تبعا  لذلك  رده  لعدم ارتكا

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبول:في الشكــل

الصائرالطاعنةوتحمیلالمستانفالحكمتأیید:الموضوعفي

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11السید محمد بین 

الجاعل معها محل المخابرة بكتابة الضبط لدى . نائبته الاستاذة العزیزة صابون المحامیة بهیئة القنیطرة
.هذه المحكمة

.من جهةمستأنفبوصفه 
نور الدین22السید وبین 

33لحسن -

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

التنفیذ لدى مكرزیة بلقصیريمأمور إجراءات : بحضور

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3029: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
03/04/2017استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.المدنیةمن قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة دفاعــهبواســطة 11الســید محمــد حیــث تقــدم المســتأنف 
05/03/2015بتـاریخ بالرباطعن المحكمة التجاریة الحكم الصادرستأنف بمقتضاه ی29/06/2015بتاریخ 

باســتحقاقه للاصــل التجــاري عــدد والقاضــي 900تحــت عــدد 2108/8201/2013فــي الملــف التجــاري عــدد 
وبإخراجـــه مـــن الحجـــز التحفظـــي وبعـــده الحجـــز التنفیـــذي مـــع النفـــاذ المعجـــل وتحمیـــل المـــدعى علـــیهم 234

.الصائر

:لـــــفي الشكـــ
قــدم وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا یتعــین المقــال الاســتئنافي حیــث ان 

.التصریح بقبوله شكلامعه

:وفي الموضــوع
تقدم بواسطة محامیها بمقال نور الدین 22السید حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

أنه فوجئ باعلان بیع أصله التجاري موضوع محل الجزارة و أفاد فیه والذي بالرباطأمام المحكمة التجاریة 
دون أن یكون له نزاع مع أي كان و لا وجود لمدیونیة ضده و أحكام و إنه بعد المشواة و مقهى بالمزاد العلني

و ذلك لضمان دین 2001-02- 12بتاریخ 11البحث تبین أن الأمر یتعلق بحجز تحفظي أوقعه السید محمد 
- 14رغم أنه اشترى الأصل التجاري من هذا الأخیر بتاریخ 33موضوع منازعة في مواجهة المسمى لحسن 

سنوات بعد شراءه 6كما هو تابث من عقدة الشراء المرفق بالمقال  أي أن الحجز تم ایقاعه 11-1994
باسمه 1994- 12- 28كما أنه حصل على رخصة اداریة للمقهى منذ تاریخ 234للأصل التجاري تحت رقم 
و أنه یكتري المحل التجاري من السید شنوق العربي مالك البناء منذ تاریخ 42.94الخاص رخصة مهنیة رقم 

الى جانب محل أخر للجزارة في نفس البنایة و لصیق به و مدمج مع الأول بعقدة كرائیة 1994- 14-11
مه واحدة تضم المحلین معا، كما أن عملیة تحویل الحجز التحفظي الى حجز تنفیذي لم تتم بحضوره و لا اعلا

بهما بل أكثر من ذلك أن الخبرة المنجزة لتحدید ثمن انطلاق البیع للأصل التجاري لم تكن بحضوره رغم أنه 
هو المسیر الوحید للمحل الذي أصبح أصلا تجاریا واحدا و أن الخبیر عند انتقاله یشهد بكونه وجد السید 

236و 234وره لأدلى بما یفید كون المحلین و أن الخبرة لو أنجزت بحض22نورالدین بوقنادل و لیس نورالدین 
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مدمجین و لا یمكن التمییز بینهما و لا تجهیزاتهما المستعملة و لا حتى مالكهما و مسیرهما الوحید و أنه 
الحائز الوحید و أن السید لحسن أوشیببا لم یبق له الا الإسم على الورق أو بالملف المودع بالمحكمة منذ 

أنه مستحق الأصل التجاري موضوع الحجز التنفیذي ملتمسا الحكم باستحقاقه و 1994-11- 14تاریخ 
و القول تبعا لذلك باخراجه من الحجز التحفظي و بعده الحجز التنفیذي مع شمول 234للأصل التجاري عدد 

الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیهم الصائر  
.المستأنفوحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم 

وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن ان الحكم المطعون فیه جاء ناقصا وغیر معلل من حیث 
نور الدین الأصل التجاري هو افتراء، وأن عقد الشراء الصوري المنجز 22الواقع والقانون ذلك أن ادعاء السید 

كما أن ذلك ، 1995تانف في سنة كد في جمیع مكتوباته انه سلم المقهى للمسوأغیر صحیح 1994في سنة 
وكذا البحث الذي أنجز من طرف ،لحسن33ثبت بالفعل من خلال الاشهاد العدلي الذي أنجز بینه وبین 

رسمیتین ولهما أن هاتین الوثیقتین هماو. باشا مدینة القنیطرة، والثاني الذي أنجز من طرف شیخ نفس المدینة
.ع.ل.من ق419و 418عن فیها بالزور طبقا لمقتضیات الفصلین حجة قاطعة على ما تضمنتهما ، ولم یط

بتاریخ هذا الأخیرو تقدم باستحقاق الدین في مواجهة . لحسن 33السید الشيء الذي لم یقع من طرف 
ما یزید المستأنف علیهحسب الثابت من الحكم المستأنف، فالمستأنف كان في نزاع قضائي مع 2/5/1996

. هذه المدة كان یقر بالعلاقة الكرائیة وباستغلاله للمحل موضوع الحجز والبیع بالمزادسنة، وخلال17عن 
فضلا عن هذه المعطیات فالإعلان عن بیع الأصل التجاري كان شائعا من الناحیتین الواقعیة والقانونیة، ذلك 

حجز والإعلان عن البیع  أن تواجد المقهى في القلب النابض لمدینة بلقصیري ، وأن أي إجراء من إجراءات ال
نور الدین من جهة، ومن جهة فالمفوض 22بالمزاد لن یغیب عن مسامع ومرآى ساكنتها وخاصة المسمى 

الى المقهى موضوع البیع بالمزاد لتنفیذ 12/4/2010القضائي في شخص الأستاذ رضوان ثابت انتقل بتاریخ 
یط الذي صرح للعون أن خاله عاجز عن الأداء لحسن عمر زعیط33قرار محكمة الاستئناف فوجد ابن أخت 

حسب الثابت من محضر امتناع وعدم وجود ما یحجز وبالرجوع الى الخبرة الفنیة المنجزة من طرف الخبیر 
مولاي الطیب العلوي، هذا الأخیر یفید أنه انتقل الى المقهى موضوع البیع بالمزاد لتحدید الثمن الافتتاحي للبیع 

لحسن في 33الذي صرح أنه اشترى الأصل التجاري موضوع الخبرة من 22لمسمى نور الدین بالمزایدة ووجد ا
وبالرجوع الى بنود عقد البیع المزعوم نجده ینص على ثمن البیع الذي . 2001، وتم حجزه في سنة 1994سنة 

بصورة للشیك درهم وهو مبلغ جد مهم في تلك الفترة لكن ذلك كان مجردا لم یثبت ولو147500,00هو مبلغ 
سنة 17لحسن ظل یتقاضى ما یزید عن33أو بأیة وسیلة تفید الأداء وانه من الثابت أیضا أن المسمى 

ا، ولم یرد موضوع بیع الأصل التجاري في أیة مرحلة من التقاضي أو إدخاله في ابتدائیا واستئنافیا ونقض
61وأنه طبقا لمقتضیات المادة . محكمة النقضالدعوى حسب الثابت من الحكم الابتدائي والاستئنافي وأمام 

وأن . من مدونة التجارة لا یحتج تجاه الغیر إلا بالوقائع والتصرفات المقیدة بصفة صحیحة بالسجل التجاري
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الإجراءات التي ادعى المستأنف علیه أنه قام بها من تصریح بقصد التسجیل وطلب رخصة إداریة لاستغلال 
لتجاري المزعوم غیر منتج وقد سبق للمستأنف علیه أن تقدم أمام ابتدائیة سیدي قاسم المقهى والشراء للأصل ا

لذلك یلتمس الغاء الحكم . بإیقاف التنفیذ لوجود صعوبة قانونیة وواقعیة، قضت المحكمة المذكورة برفضه
.المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على من یجب قانونا

أدلى المستأنف علیه السید شوبیة نور الدین بواسطة دفاعه بمذكرة 18/01/2016سة وحیث إنه بجل
ي نقصان التعلیل أن المستأنف أسس استئنافه على نقطة واحدة ووحیدة ألا وهجوابیة معززة بوثائق افاد فیها 

فیه ولم یناقش أیة ، لكنه لم یبرز مكامنها من النقصان في التعلیل الوارد بالحكم المطعون المؤدي لانعدامه
فإنه لحسن 33السیدبین المستأنف علیه و 1994وحول الدفع بصوریة عقد الشراء المبرم سنة . بهحیثیة واردة 

وعلى العكس من ذلك فإن . بین المستأنف مكامن الصوریة وأركانها ع غیر مؤسس ولا منتج ما دام لم یدف
بالزور، كما أنه معزز بعقد كراء أبرمه ومالك العقد هو عقد صحیح ومصحح الإمضاء وغیر مطعون فیه

الرقبة من جهة ومعزز كذلك بشهادة إداریة ووصولات كراء وكذا وصولات أدائه للضرائب ولا وجود لأي 
ادة إداریة تفید البحث الإداري الذي أجراه السید القائد ومكن المستأنف من شهاعنصر من عناصر الصوریة أم

وأن الخبرة المنجزة تثبت أن المستأنف علیه . مقهى الملكي ولا یتعلق بمقهى المنازعة موضوع نتیجة بحثه فإنه 
هذه الخبرة أن المستأنف تیختص بمقهى ماسة النهضة وهي موضوع الحجز وموضوع الدعوى كما تثب

ي وأن المقاهي الثلاث تقع ف. یختص بمقهى الفردوس33یختص بمقهى اسمها الملكي والمستأنف علیه لحسن 
وحول الدفع المتعلق بالإقرار سید الأدلة فان المستأنف عاد الى الحدیث . شارع محمد الخامس مشرع بلقصیري

. ولا تهمه لا من قریب ولا من بعید 33عن مسطرة الدین والتي تخص المستأنف والمستأنف علیه لحسن 
هام المحكمة أنها هي موضوع وفیما یخص أن الدعوى كانت تتعلق بمقهى الملكي التي حاول المستأنف إب

وفیما یخص شیوع . والحال أنه ثبت بخبرة قضائیة أن هاته الدعوى تتعلق بمقهى واد ماسة النهضة. الدعوى
المحكمة عند مراجعتها لمحضر التنفیذ ستجد فانالإعلان عن بیع الأصل التجاري وافتراض أنه كان عالما به 

كما أن الخبرة التي أنجزها الخبیر محمد . ى واد ماسة النهضةوجه الى مقهى الفردوس ولیس الى مقهأنه
الرحموني تفید ان من یسیرها هو المسمى زعیطیط عمر، وهو نفس الشخص الذي وجده المفوض القضائي 

وفیما یخص خبرة . رضوان ثابت وبذلك یعید المستأنف علیه نفس الأسئلة التي طرحها المستأنف في استئنافه
كما أن 22لوي فإن التقریر ذكر أنه وجد شخص یسمى نور الدین بوقنادل ولیس نور الدین مولاي الطیب الع

بالحجز ولا البیع لا علم له22السید نور الدین وهذا الشخص صرح للخبیر أنه اشترى هذا الأصل التجاري 
حول الدفع بكون عدم و . على مثیره لعدم جدیته وقانونیتهمردودهذا الدفعوبالمزاد العلني ولا حتى الخبرة 

لحسن و لم یسجل شرائه لا لشيء 33سنة هو دلیل على تواطئه مع 20مشتراه لمدة 22تسجیل نور الدین 
ولكن لكونه أميّ لم یسبق له أن تعلم بالمدرسة وجهله بالقوانین هو السبب الرئیسي الذي دفعه الى عدم تسجیل 

عاما من 20بمقالاته أنه باع الأصل التجاري لمدة 33وفیما یخص عدم ذكر لحسن. مشتراه بالسجل التجاري
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والمستأنف ولا دخل له فیها ولا شأن له في 33التقاضي وأن مدة التقاضي المتحدث عنها كانت بین لحسن 
ذلك، وأن الأمر كان یتعلق بمقهى الملكي ولیس مقهى وجزارة واد ماسة النهضة كما سبق إثباته ، لأجله  فإن 

من مدونة التجارة 61وفیما یخص الدفع بمقتضیات المادة . ه یلتمس رد هذا الدفع على مثیرهالمستأنف علی
سنوات من تاریخ بیع الأصل التجاري 6غاب عن دهن المستأنف أن تسجیل حجزه التحفظي جاء بعد مضي 

ا لهذا الأصل لم یعد تاجرا ولا مالك33لحسن كان هو مالكه وبعد تفویته  فإن السید لحسن 33وان السید 
التجاري ما دام قد أوقف نشاطه التجاري لمدة ثلاث سنوات حیث أن الأصل التجاري ولا السجل التجاري لم 

صفة التاجر ومالك الأصل التجاري لكونه لم یعد یمارس 33یبق له وجود من الناحیة القانونیة لفقدان السید 
حكم ابتدائي وآخر استئنافي بعدم وجود صعوبة أن الاحتجاج بأحكام صدرت في مواجهتهوحول. هذه التجارة

هذه المسطرة لم تكن في محلها ولم تكن المسطرة الصائبة وسلوكها كان خطأ تقدیریا ولا أثر له على موضوع 
مما یتعین معه رد هذا الدفع على مثیره والحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط والقاضي . الدعوى

لأجله فإن المستأنف علیه التمس رد . الحكم هو حم غیابي لم یبلغ بعد له ووجوده كعدمهبرفض طلبه فإن هذا 
.هذا الدفع على مثیره

أدلى المستانف بواسطة نائبته بمذكرة تعقیبیة مرفقة بوثائق جاءت 19/09/2016وحیث انه بجلسة 
.تردیدا لما جاء في مقاله الاستئنافي

تخلف الطرفان عن الحضور 03/04/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
.22/05/2017مددت لجلسة 17/04/2017فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة

محكمة الاستئناف
المستأنفنور الدین22على أن العقد  المستدل به من طرف السید المستأنفحیث ارتكزت دفوع 

جاري تالللأصلبملكیتهلحسن33تتضمنان اعتراف السید وثیقتینعلیه هو عقد صوري ، وانه یتوفر على 
.صادر عن باشا المدینة یثبت ذلكوإشهاد

أوعلیه سواء خلال المرحلة الابتدائیة المستأنفلكن حیث انه من خلال الوثائق المدلى بها من طرف 
الحجز بمقتضى عقد كتابي موضوعالتجاري الأصلعلیه قد اشترى المستأنفخلال هذه المرحلة یتجلى بان 

اي حكم یقضي بشأنهوهو عقد صحیح مستوف لشروطه ولم یستصدر الطاعن 14/11/1994بتاریخ 
12/02/2001الا بتاریخالمستأنفالحجز التحفظي  لم یوقعه أن، ویتضح كذلك یثبت صوریته أوببطلانه 

الحجز تم أنالتجاري المذكور وبذلك یتجلى للأصلمالك دالذي لم یع33لضمان دین  بذمة السید لحسن 
المنجز من قبل الإشهادفضلا على ان ، علیه المستأنفلملكیةعود یوإنماالمدین یةملكعلى شيء لم یعد ب

المستأنفعلى صحة ملكیة تأثیرالصادرة عن باشا المدینة  لن یكن لها أي الإداریةالمدین   وكذا الشهادة 
الحكم وتأییدویتعین ردها أساسدفوعات  المستأنف غیر قائمة على أنهالذي یتضح معالأمرعلیه 

.لمصادفته الصوابالمستأنف
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لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلــــــــــــــــــــــــــفي الشك

رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعــــــــــــــالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطة ومقررةالرئیس



.ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

11السید أحمد بین 

.نائبه الاستاذ محمد ایت مبارك المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.من جهةابوصفه مستأنف

22السید محمد وبین 

.نائبه الاستاذ عسولي المختار المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3031: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.06/02/2017استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم محامیه الاستاذ محمد ایت مبارك بواسطة 11حیث تقدم المستأنف السید أحمد 
بتاریخ بالدارالبیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة الحكم بمقتضاه یستأنف12/10/2016القضائیة بتاریخ 

تصفیة الغرامة التهیدیة بوالقاضي 2264تحت عدد 11387/8202/2014في الملف التجاري عدد 5/02/2015
في شكل تعویض و الحكم تبعا لذلك على 5/6/2013الصادر في 1686المامور بها بمقتضى الامر الاستعجالي عدد 

.درهم مع الصائر و برفض الباقي22200.000,00ئه لفائدة محمد أداأحمد شكیري ب
وحیث تقدم  المستأنف علیه  باستئناف فرعي  یستانف بمقتضاه  نفس الحكم المشار الى مراجعه  ومقتضیاته 

.أعلاه

:في الشكـــل
یتعین  معه أجلا وأداء مماقدم  وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و الأصلي حیث ان المقال الاستئنافي

.التصریح بقبوله شكلا
وحیث ان الإستئناف  الفرعي  غیر مؤدى عنه  كما انه لم یوجه أي مطعن  للحكم المستأنف  علیه التمس تأییده  

.مما یتضح معه انه صادر عن غیر ذي  مصلحة  مما یتعین التصریح  بعدم قبوله

:وفي الموضــوع
تقدم بواسطة محامیه بمقال أمام المحكمة 22أن السید محمد المطعون فیه والحكمملف حیث یستفاد من وثائق ال
قضى لفائدته 5/6/2013بتاریخ 1686كان قد استصدر أمرا استعجالیا تحت عدد أنه التجاریة بالدار البیضاء أفاد فیه 

.امتناع عن التنفیذدرهم عن كل یوم 2000باسترجاع منقولات تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
إلى غایة یومه وتخلذ بذمته 13/9/2013وأن المدعى علیه قد امتنع عن تنفیذ الأمر المذكور بتاریخ 

درهم تصفي للغرامة التهدیدیة 750.000ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء .یوما443درهم عن 750.000,00
مع النفاذ المعجل و الصائر 1686موضوع الأمر عدد 

.المستأنفبالدارالبیضاء الحكمصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 
أسباب استئناف الطاعن أنه بخصوص بطلان إجراء التبلیغ فإن المستأنف علیه قد تعمد اعتماد وحیث جاء في 

رع عنوان غیر صحیح للمستأنف من خلال مقاله الافتتاحي للدعوىوذلك عندما طالب استدعائه في العنوان الكائن في شا
القدس إقامة س بالدارالبیضاء علما بأنه لم یسبق له قط أن اتخذ هذا العنوان موطنا له أو محلا للمخابرة معه بل الأكثر 
من ذلك فإن هذا العنوان لا وجود له واقعیا،  وهو بمثابة  عنوان وهمي لتفویت الفرصة علیه من غبداء أوجه دفاعه 

ن المستأنف علیه لم یصرح بالعنوان الصحیح للمستأنف إلا عندما استصدر وا. وحرمانه من درجة من درجات التقاضي
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وهو 31الحكم المستأنف حیث وجه له التبلیغ في عنوانه الحقیقي والصحیح وهو الكائن في حي الهناء زنقة الاودایة رقم 
یح، ذلك أنه شخص معروف وأن إجراءات القیم لم تنجز بالشكل القانوني الصح. نفسه الذي بلغ فیه بالحكم المستأنف

ویسهل معرفة عنوانه، أو محل إقامته لكونه تاجر معروف لدى جمعي الدوائر الإداریة والشرطیة، وهو ما یجعل إجراءات 
القیم المنجزة في حقه باطلة بطلان مطلقا وذلك لكون إجراءات التبلیغ للقیم لا یمكن اللجوء إلیها في حالات استثنائیة وهي 

.یكون فیه موطن المعني بالأمر غیر معروف ومجهول بصفة تامةالحالات التي
ان المستأنف علیه لم یسبق له قط أن مارس إجراءات التنفیذ . وبخصوص عدم ثبوت واقعة الامتناع عن التنفیذ

محضر وان. في مواجهته بصفة قانونیة سلیمة وثبت لدیه تبعا لذلك امتناعه عن تنفیذ الأمر الاستعجالي موضوع النزاع
بالاضافة الى ذلك فإن المستأنف علیه اعتاد التقاضي . المفوض القضائي المنجز لا یتضمن ما یفید امتناعه عن التنفیذ

وأنه قد . بسوء نیة في مواجهته وهو لا یهدف من وراء كل ذلك إلا التهرب من أداء الواجبات الكرائیة المترتبة  بذمته
وان المستأنف علیه قد ترتبت بذمته ما . اجب الكراء إلا ان كافة محاولاته باءت بالفشلاستنفد كافة محاولاته قصد أدائه لو 

وان لجوؤه الى مسطرة تصفیة الغرامة التهدیدیة . درهم من الواجبات الكرائیة رفض أداؤها الى غایة الان212.500یفوق 
.ما هو إلا محاولة منه للتملص من ذلك والاضرار بمصالحه

لات المراد إرجاعها والتي عین حارسا علیها بعد استرجاعه لحیازة محله قد تم إیقاع الحجز وبخصوص المنقو 
وأن هذه المنقولات المحجوز علیها تحفظیا قد تم تحویل هذا الحجز الى الحجز التنفیذي وذلك . التحفظي علیها من لدنها

وأن المستأنف علیه لا یستطیع . ذي موضوع، وبالتالي فإن المطالبة بإرجاعها أصبح غیر15442بمقتضى الحكم عدد 
الرجوع الى العین المكراة لكونه مثقل بواجبات كرائیة كبیرة من جهة، ولكونه لا یستطیع مباشرة أعماله فیها لعجزه عن 

ولا یستهدف من وراء مسطرته الحالیة الى. الاستمرار في الأداء لسوء معاملاته مع جمیع المتعاملین معه من جهة أخرى
التربح على حساب الغیر بدون وجه حق، وعبر استعماله لوسائل التدلیس والاحتیال سواء على القضاء أو على المستأنف 

وان الغرامة التهدیدیة ما دامت تشكل على اساس تعویض فإن المستأنف علیه والحالة هذه لا یستحق اي . على حد سواء
لذك یلتمس  اساسا التصریح . تسبب الأول في جمیع الأضرار اللاحقة بهتعویض لكونه هو الأولى بالخسارة ولكونه هو الم

ببطلان إجراءات التبلیغ المنجزة في مواجهته خلال المرحلة الابتدائیة والتصریح تبعا لذلك بإحالة الملف من جدید على 
أنف وبعد التصدي الحكم من جدید واحتیاطیا التصریح بالغاء الحكم المست. المحكمة الابتدائیة قصد البت فیه طبقا للقانون

.برفض الطلب مع تحمیل رافعه الصائر
أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه الاستاذ عسولي المختار بمذكرة جوابیة مع 02/01/2017وحیث إنه بجلسة 

نیة استئناف فرعي افاد فیه انه بخصوص بطلان إجراءات التبلیغ فهو زعم مردود ویتنافى ومبدا التقاضي بحسن 
من ق م م  وما لهذا الفصل من حمولة أخلاقیة، ذلك أنه خلافا لما ذكره الطرف المستأنف 4المنصوص علیه في الفصل 

فإن العنوان المطلوب فیه والمحدد له كمدعى علیه بموجب المقال الافتتاحي للدعوى والكائن بشارع القدس إقامة س رقم  
تأنف فاعتماده في مجموعة من المساطر القضائیة كما هو ثابت من نسخة الدارالبیضاء هو عنوان سبق للطرف المس6

وأن ما ینم عن سوء نیة المستأنف هو أنه قد اشار الى فحوى الأمر المذكور وأشار الى رقمه بالمقال 1227من أمر رقم 
خلافا لباقي الأحكام الاستئنافي لكنه استنكف عن الإدلاء به وذلك لغایة في نفسه وهي تفادي كشف مزاعمه المجردة



5295/8205/2016ملف رقم 

4/5

وبخصوص الامتناع عن التنفیذ فإنه دفع مردود ذلك . والأوامر المشار إلیها بالمقال الاستئنافي فقد أرفقها بالمقال المذكور
أن المحضر الذي یؤكد واقعة امتناع المستأنف علیه عن الامتثال لمقتضیات الحكم الصادر في مواجهته بإرجاع منقولات 

منقولات مهمة، وأن امتناع الطرف المستأنف عن إرجاعها له قد تسبب في اهتلاكها ما دام ان تاریخ تحوزه المستأنفة وهي
كما أنه اثناء مباشرة دعوى . كما هو ثابت من محضر استرجاع حیازة محل23/10/2010إیاها یعود الى تاریخ 

ولات مثقلة بحجز تحفظي ولا یمكن استرجاعها له استرجاع المنقولات في مواجهة المستأنف تحجج هذا الأخیر بان المنق
موضوع ملف 1227وهو ما تغاضت المحكمة المعروض علیها النزاع من الاستجابة له كما هو ثابت من الأمر رقم 

وأنه عند مباشرة إجراءات تنفیذ الأمر المذكور امتنع المستأنف عن الاستجابة له، . 666/1/2011استعجالي رقم 
الى مباشرة إجراءات تحویل الحجز التحفظي الى حجز تنفیذي غاضا الطرف عن مقتضیات الحكم الصادر وبالمقابل لجأ

.لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف. في مواجهته بإرجاع المنقولات إلیه
أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقیب أفاد فیها أنه بخصوص الاستئناف 06/02/2017وحیث إنه بجلسة 

وأنه بالرجوع الى مضمن هذه . رعي فإن المستأنف علیه قد عنون مذكرته بمذكرة جوابیة مقرونة بالاستئناف الفرعيالف
المذكرة فإنه یتضح بأنها لا تتضمن اي استئناف فرعي، وإنما التجا لذلك قصد التمویه وهما ما یستدعي التصریح بعدم 

.خیر الحكم وفق مقاله الاستئنافي مع تحمیل المستانف علیه الصائر ثم أكد باقي دفوعه ملتمسا في الأ. الالتفات لذلك
حضرها  ذا  ایت مبارك عن المستأنف  10/4/2017وحیث ادرجت  القضیة   بعدة جلسات كانت  اخرها  جلسة 

مدتت 24/4/2017بینما تخلف الأستاذ  العسولي  عن المستأنف علیه  وحجزت القضیة  للمداولة  قصد النطق  بتاریخ 
.22/5/2017لجلسة 

محكمة الإستئناف

حیث ینعي  المستأنف  على الحكم  المطعون  فیه  مجانب للصواب  فیما قضى به على اعتبار  انه  اوقع حجزا 
.وان  ذلك الحجز  تم تحویله  الى حجز  تنفیذي, هتحفظیا  على ذلك  المنقولات لضمان اداء الكراء  المترتب  بذمت

لا یخول  للمستأنف  وضع یده  علیها ومنع صاحبها  من استغلالها  وحیث ان الحجز التحفظي  على المنقولات 
فضلا  على, وانما  یؤدي الى  وضع ید  القضاء  علیها  ویمنع المدین  من التصرف  فیها  تصرف  یضر  بدائنه

مما یبقى معه الدفوع  2011رغم ایقاعه منذ یذي الحجز التحفظي  الى حجز تنفالطاعن  لم یدل بما یفید  تحویل
.المثارة  في هذا  الصدد غیر ذي اساس  ویتعین ردها

, او رفض التنفیذالإمتناعالمفوض  القضائي  لایفید قطعا  من طرفوحیث انه بخصوص  المحضر المنجز 
.دفعه  المثار بشأنهیفندفإن  الطاعن لازال یصر بمذكرته  واستئنافه على عدم ارجاعه  المنقولات  مما 

.وحیث  استنادا  لذلك  یتجلى  بان الحكم  المستأنف قد صادف  الصواب  فیما قضى به ویتعین  تأییده
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لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

.الفرعيالإستئنافقبولعدموالاصليالاستئنافقبول:الشكلفي:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ب/م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

لحسن11السید بین 

بهیئة الرباط والجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه لاستاذ محمد شكري الجراري المحامينائبه ا
.المحكمة

.من جهةابوصفه مستأنف
عائشة 22السیدة وبین 

.نائبها الاستاذ احمد ارحموش المحامي بهیئة الرباط

.من جهة أخرىامستأنفا علیها بوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3032: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/925: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.24/04/2017استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول مـــن 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقـــال محامیـــه الاســـتاذ محمـــد شـــكري الجـــراري بواســـطة لحســـن11الســـید المســـتأنفحیـــث تقـــدم

ســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن ی19/01/2017اســتئنافي مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
تحـت 3777/8201/2012فـي الملـف التجـاري عـدد 03/05/2016بتاریخ بالرباطالمحكمة التجاریة 

لحســــن بأدائــــه لفائــــدة المدعیــــة الســــیدة 11بــــالحكم علــــى المــــدعى علیــــه الســــید والقاضــــي 1261عــــدد 
شـارع السـویقة 11كائن بـرقم الدرهم عن واجب استغلال المحل المدعى فیه 55.500عائشة مبلغ 22
مـع شـمول الحكـم بالنفـاد 2012الـى غایـة یونیـو 2006عن المدة من ابریـل باب المریسة 1419رقم 

.المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحمیله الصائر و رفض الباقي

:في الشكـــل
یتعین  قانونا صفة وأجلا وأداء مماحیث ان المقال الاستئنافي قدم  وفق الشروط الشكلیة المتطلبة 

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
اعائشـة تقـدمت بواسـطة محامیهـ22أن السـیدة حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

أنهــــا تربطهـــا بالمـــدعى علیهــــا علاقـــة تعاقدیــــة أنـــه بمقـــال أمـــام المحكمــــة التجاریـــة بالربـــاط أفــــادت فیـــه 
باب المریسـة 1419شارع السویقة رقم 11استغلال هذا الأخیر للمحل التجاري الكائن برقم موضوعها 

18/6/11إلى تاریخ 2006و أنه توقف عن أداء واجبات استغلال المحل التجاري المذكور منذ أبریل 
و قضــى بفســخ عقــد الاشــتراك 8/9/11تــاریخ إفراغــه للمحــل بعــد تنفیــذ الحكــم الــذي صــدر فــي قــه فــي 

، و أضـــافت أنـــه 1168/12ینهمـــا و إفراغـــه المحـــل و الـــذي تـــم تأییـــده اســـتئنافیا بمقتضـــى القـــرار رقـــم ب
تــم الاتفــاق علــى اقتســام الــربح الصــافي بینهمــا 1/3/94بمقتضــى عقــد الاســتغلال المبــرم بینهمــا تــاریخ 

بــأداء مبلــغ لكــل واحــد منهمــا كمــا التــزم بــأدء الواجبــات الضــریبیة كمــا التــزم% 50بالتســاوي أي بنســبة 
إذ توقف عن أدائهـا 2006درهم كنصیبها في الأرباح و الذي استمر في أدائه إلى حدود أبریل 1200

و عن أداء الواجبات الضریبیة و أنها على هذا الأساس قامت بإشعاره بكـل مـا ترتـب عنـه مـن واجبـات 
قـد ترتـب بذمتـه واجبـات الـذي بقـي بـدون جـدوى فإنـه یكـون12/7/10بمقتضى الانذار المبلغ إلیـه فـي 

درهــــم عــــن واجبــــات 88800,00ضــــریبة النظافــــة لأجلــــه فإنهــــا تلــــتمس الحكــــم علیــــه بأدائــــه لهــــا مبلــــغ 
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درهــم عــن واجبــات الضــریبة علــى النظافــة مــع الحكــم المعجــل و تحدیــد 22945,45الاســتغلال و مبلــغ 
.مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحمیله الصائر

نســـخة مـــن عقـــد –نســـخة مـــن محضـــر تبلیـــغ إنـــذار –ن قـــرار اســـتئنافي وأرفقـــت المقـــال بنســـخة مـــ
.الاستغلال، نسخة من حكم ابتدائي ، نسخة من قرار استئنافي

لحســـن بواســـطة نائبـــه 11وبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المقدمـــة مـــن طـــرف المـــدعى علیـــه الســـید 
قبولة شـكلا و مـردودة موضـوعا الأستاذ محمد شكري الجراري أفاد من خلالها أن دعوى المدعیة غیر م

درهـم ذلـك أنهـا 1200على أساس حددته فـي 88800,00لأنها زعمت جزافا أنها دائنة دائنة له بمبلغ 
لم تدل بما یثبت ادعاءاتها كما لم تدل بما یثبت الواجب الشهري مـع العلـم أن عقـد الاسـتغلال لا یشـیر 

ســــم بــــین الطــــرفین مناصــــفة بعــــد خصــــم جمیــــع إلــــى أي مبلــــغ و إنمــــا یشــــیر إلــــى أن الــــربح الصــــافي یق
بــأداء مبلــغ ض فــي أجزائــه ذلــك أنهــا تــارة تطالــبالمصــاریف ، فضــلا علــى أن الإنــذار المــدلى بــه یتنــاق

فضلا على أنها لم تتقدم بأي طلب 2006و تارة أخرى تطالب بالمحاسبة منذ ماي 1200شهري قدره 
طوال الفترة المطلوبة في المقال كما سـبق للمدعیـة یرمي إلى إجراء خبرة لأن المحل لم یعرف أي دخل 

أن تقدمت بدعوى في مواجهته بعلة انه یحتل المحل بـدون سـند قـانوني، و لأن الحكـم الابتـدائي قضـى 
بإفراغــه و أخیــرا صــرح بــأن طلــب أداء واجــب النظافــة غیــر مقبــول و الــتمس عــدم قبــول الــدعوى علــى 

.بنسخة حكم حالتها و رفضها موضوعا و أرفق المذكرة

و بنـــاء علـــى المـــذكرة التعقیبیـــة المقدمـــة مـــن طـــرف نائـــب المدعیـــة أكـــدت مـــن خلالهـــا أن الـــدعوى 
الحالیــة أسســـت علــى وثـــائق ذات حجیــة كاملـــة و بــإقرار المـــدعى علیــه بعینـــه ، و لأن الطــرفین خـــلال 

ر بـذلك، و لأنـه إذا درهم شـهریا و لـم یلتـزم هـذا الأخیـ1200سریان العقد اتفقا على أداء المدعى علیه 
افترض أن الاتفاق محصور على تقسیم الأرباح فإنها تطالب بحقوقها من واجبات الاستغلال عن المدة 

حسـب مـا هـو 20/6/12المضمنة بالمقال و أخیرا صرحت أن المدعى علیه لم یفرغ المحل إلا بتاریخ 
.ت المذكرة بمحضر تنفیذ الإفراغ أخیرا الحكم وفق مقالها و أرفقوالتمستثابت من محضر التنفیذ ، 

والقاضـي بـإجراء خبـرة حسـابیة یعهـد 08/01/2013وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.للقیام بها للخبیر زهیر بلحمر

وبنــاء علــى تقریــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر المعــین والــذي انتهــى فیــه للقــول بــأن المحــل 
ســبیة قصــد الاعتمــاد علیهــا لتقــویم الأصــل التجــاري ومداخیلــه اأوراق محموضــوع النــزاع فــارغ ولــیس بــه 

الشــهریة، لــذلك تــم اعتمــاد تصــریحات المدعیــة والبحــث المیــداني بعــین المكــان ومضــیفا أن التجــارة التــي 
كانت تزاول في المحـل لا تتناسـب مـع موقعـه وأن المبلـغ الـذي كـان یمنحـه المـدعى علیـه للمدعیـة وهـو 

جــد مناســب بالنســبة للموقــع كمــا أن المــدعى علیــه لــم یحضــر وقــت الخبــرة وأفــرغ مــن درهــم هــو 1200
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المحــل منــذ مــدة وأنـــه حفاظــا علــى حقـــوق المدعیــة فــي اســـتغلال المحــل عــن الفتـــرة التــي توقــف علیهـــا 
ســـــــــــنوات أي 3المــــــــــدعى علیــــــــــه مــــــــــن الاســــــــــتغلال فإنــــــــــه یحـــــــــــدد حقهــــــــــا فــــــــــي الاســــــــــتغلال لمــــــــــدة 

.درهم43200=3×12×1200

المذكرة بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعیة افادت من خلالها أن الخبیر أنجز وبناء على
درهـم شـهریا، كمـا 1200المهمة الموكولة إلیه وخلص أن واجبات الاستغلال الشهریة للمحل محدد في 

تـاریخ18/06/2012إلـى 2006أنه لم یشر إلى المدة المطالـب بهـا بالمقـال الافتتـاحي أي منـذ أبریـل 
.أشهر ملتمسة الحكم وفق مقالها3إفراغ المدعى علیه للمحل بل اكتفى بتمدید مدة 

والقاضي بإرجاع المأموریة إلى الخبیر 11/02/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
المعین قصد التقید بمقتضیات الحكم التمهیدي وذلك ببیان نصیب المدعیة من الارباح من خلال موقع 

حل والمحلات المزاولة نفس النشاط وكذا التصاریح الضریبیة ولیس اعتماد مجرد أقوال المدعیة عـن الم
.یوما للقیام بالمهمة المسندة إلیه20حدد أجل 2012إلى غایة یونیو 4/2010المدة من 

وبنـــــاء علـــــى تقریـــــر الخبـــــرة التكمیلیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن قبـــــل الخبیـــــر بـــــن الاحمـــــر زهیـــــر بتـــــاریخ 
جاء فیها ان جل الوثائق الثبوتیة للتجارة التـي كانـت تـزاول بالمحـل مـن راسـمال ودفـاتر 20/01/2015

حسابیة وتصاریح ضریبیة منعدمة ولم یتم الادلاء بها الـى حـین تحریـر هـذا التقریـر مـن طـرف أي احـد 
لمجـوهرات من الطرفین كما ان المحل به امرأة لیس لها علاقة بالدعوى تمارس به بیع بعض الالبسـة وا

البســیطة مؤكــدا مــا جــاء بتقریــره الســابق مــن كــون المدعیــة حســب تصــریحها كــان یمنحهــا المــدعى علیــه 
درهـــم فـــي الیـــوم الواحـــد دون احتســـاب ایـــام الراحـــة 47درهـــم كواجبهـــا فـــي الاربـــاح بمعـــدل 1200مبلـــغ 

ن المصــاریف درهــم صــافیا بعــد خصــم واجبــات الكــراء والضــرائب وغیرهــا مــ1200والاعیــاد، وان مبلــغ 
یــتلاءم ووقــع المحــل التجــاري دون احتســاب رأســمال وقــد المعــاملات الســنوي الــذي كــان یــروج بالمحــل 
لانعدامه هو الاخر كلیا وعدم الادلاء بما یفید قـدرا وكمـا الا انـه اغفـل كـون الواجـب المسـتحق للمـدعي 

.درهم88800مدة بلغ بها عن هذه الشهرا وواج74أي 06/2012الى غایة 2006من ابریل یبتدئ

تؤكد فیه ما جاء بمقالها طالمـا ان تقریـر الخبـرة 24/03/2015وبناء على تعقیب المدعیة لجلسة 
.اكد المبلغ المطالب به من طرها

جــاء فیــه ان الخبیــر اكــد مــرة 07/04/2015وبنــاء علــى تعقیــب المــدعى علیــه المــدلى بــه بجلســة 
یبة وان التصـریح الضـریبي مـن مـن راسـمال ودفـاتر وتصـاریح ضـر ارةللتجـالثبوتیةاخرى انعدام الوثائق 

مهام المدعیة التي تمتلك الاصل التجاري للمحل موضوع النزاع كما انه لم یثبت قط ان المدعیة قامت 
بإجراء محاسبة على النشاط التجاري اثناء الفترة المطلوبة بالمقال وأكد الخبیر ان المحل كان فارغا منذ 

م انـه العـارض لـم یكـن یـزاول بـه أي نشـاط منـذ مـدة طویلـة والمدعیـة كانـت علـى علـم بـذلك مدة مع العل
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بدلیل انها لم تقم باجراء ایة محاسبة على المدخول لثناء المدة المطلوبـة او اجـراء معاینـة لإثبـات وجـود 
ریحات نشاط تجاري بالمحل ، والخبیر اعتمد على تصریح المدعیة نفسـها وبنـى تقریـره علـى مجـرد تصـ

دون أي اثبات مما یعیب تقریره الذي جاء مجردا من أي دلیل ولا یجوز انجاز تقریر بناء على تصریح 
المدعیة مع العلم انه اكد انعدام وجود ایة دفاتر حسابیة او تصریح ضریبیة وان الخبیر لم ینجز تقریـره 

واجبــات الاســتغلال عــن بنــاء علــى معطیــات موضــوعیة ونزیهــة بــل اعتمــد علــى تصــریح المدعیــة وحــدد 
المــدة المطلوبــة فــي المقــال خلافــا لمــا یــنص علیــه القــانون بــالرغم مــن اشــارته الــى كــون المحــل موضــوع 
النــزاع كــان فارغــا منــذ مــدة طویلــة وان موضــوع النــزاع انمــا یتعلــق بصــافي الاربــاح ولــیس تحدیــد مبلــغ 

تـرام العقـد المبــرم بـین الطــرفین ولا جزافـي شـهري كمــا هـو محـدد فــي العقـد بــین الطـرفین، لـذلك یتعــین اح
یجوز مخالفته كما جاء بالتقریر ملتمسة استبعاد الخبرة الاولى والتكمیلیة لعدم موضوعیتها وعدم احترام 

.سابقلالبنود العقد المبرم بین الطرفین ورفض طلب المدعیة مؤكدا طلبه

اع المأموریــة للخبیــر جــبإر و القاضــي 21/04/2015و بنــاء علــى قــرار المحكمــة الصــادر بتــاریخ 
.السید زهیر بلحمر قصد انجازها وفق الحكم التمهیدي

.08/12/2015و بناء على تقریر الخبرة المودع  بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

و بنــاء علــى المســتنتجات بعــد الخبــرة المــدلى بهــا مــن طــرف المدعیــة بواســطة نائبهــا بتــاریخ 
الخبیـــر خفـــض واجبـــات الاســـتغلال الشـــهري للمحـــل خلافـــا لمـــا جـــاء و التـــي جـــاء فیهـــا ان 1/3/2016

درهـــــم و ان لا مبـــــرر لـــــذلك لأجلـــــه یلـــــتمس الحكـــــم لـــــه وفـــــق مقالـــــه 72.292,00بـــــالتقریر الأول إلـــــى 
.الافتتاحي

و بنـــاء علـــى المســـتنتجات بعـــد الخبـــرة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المـــدعى علیـــه بواســـطة نائبـــه 
ها ان الخبرة التكمیلیة جاءت معیبة شـكلا و مضـمونا بحیـث تجـدر و التي جاء فی19/4/2016بتاریخ 

الإشارة إلى ان عقد المشاركة الذي یربط بین الطرفین یشیر الى ان نشاط التجارة كان منصبا على بیع 
الكاسیط و ان بیع الكاسیط لم یعـد لـه وجـود منـذ عـدة سـنوات امـام تـدفق السـدیات كتجـارة عصـریة بنـاء 

نولوجي و ان العارض توقف عن هذا النشاط الـذي عـرف ركـودا منـذ عـدة سـنوات وان على التطور التك
الخبیر التجأ الى محلات بیع المعدات الالكترونیة على سبیل القیـاس لمـا كـان یروجـه العـارض و الـذي 
توقف عن نشـاطه منـذ عـدة سـنوات و لا یمكـن بحـال مـن الأحـوال مقارنـة محـل بیـع الكاسـیط مـع محـل 

ات الالكترونیة لكون بیع الكاسیط لا یدخل اطلاقا في بیع المعدات الالكترونیـة  وفضـلا عـن لبیع المعد
ذلك فقد تبین أن التقریر شابته تناقضات صارخة عند تحدید الرأسمال المستثمر عنـدما أشـار بـالحروف 

لا یمكـن ذإدرهـم 350.000,00الیـه بالأرقـام الى مبلغ ثلاثة و خمسـون الـف درهـم مـع المبلـغ المشـار 
درهــم فــي بیــع الكاســیط و ان دل علــى شــيء  و مــن 350.000,00ان یكــون العــارض اســتثمر مبلــغ 

ناحیة أخرى فان الخبیر لم یدل بأسماء صاحبي المحلیین التجـاریین و عناوینهمـا و بطاقتهمـا الوطنیـة، 
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ذي ینبغــي معــه بــل ان الخبــرة جــاءت مجــردة و مبهمــة و ان الخبــرة فــي تقریرهــا جــاءت معیبــة الشــيء الــ
التصریح باستبعادها لعدم ارتكازها على أساس سلیم  و ان العارض یؤكـد جمیـع مـا ورد فـي مسـتنتجاته 
الســابقة و یلــتمس تطبیــق مــا ورد فــي بنــود عقــد الشــراكة الــذي كــان یــربط الطــرفین باعتبــار العقــد شــریعة 

مســـا اســتبعاد الخبـــرة فـــي تقریرهـــا المتعاقــدین و لا یســـوغ الخـــروج عمــا ورد فـــي بنـــود العقــد المـــذكور  ملت
التكمیلي الثالث لعدم وجاهتها و لعدم ارتكازها على أساس سلیم  و تمتیعه بما ورد في جمیع كتاباتـه و 

.مستنتجاته السابقة

.الحكم المستأنفبالرباطصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 

أنــه بمــا لهــا مــن ســلطة أن مــا جــاء فــي تعلیــل المحكمــة ســباب اســتئناف الطــاعن أوحیــث جــاء فــي 
درهــم وأن المســتأنف علیهــا لهــا الحــق فــي نصــف المبلــغ 1500تقدیریـة حــددت الــربح الشــهري فــي مبلــغ 

وان المحكمة لیست لها أیة سلطة تقدیریـة لتحدیـد واجـب الاسـتغلال المبنـي علـى عقـد اشـتراك . المذكور
لــث لإنجــاز المهمــة المنوطــة بــه، وان الخبیــر وضــع تقریــره الثا. فــي الــربح مصــحح الإمضــاء بــین طرفیــه

وشكلت التقاریر المذكورة تناقضات واضـحة وصـارخة عنـدما اعتمـد تـارة علـى تصـریح المسـتأنف علیهـا 
لتحدیــد صــافي الــربح الشــهري وتــارة أخــرى اعتمــد علــى محــلات لبیــع المعــدات الالكترونیــة المتطــورة مــن 

ن یمارس تجارة بیع الكاسیط لیس إلا وأمـام تقهقـر أجهزة تلفاز والأجهزة الرقمیة والحالة أن المستأنف كا
وأن المحكمــة لــم تحتــرم بنــود . هــذه التجــارة توقــف تمامــا عــن ممارســة أي نشــاط بالمحــل موضــوع النــزاع

درهـم شـهریا كــربح صـافي والحالـة أن العقــد 1500العقـد الـرابط بـین الطــرفین عنـدما حـددت جزافــا مبلـغ 
كــل مــا أفــاء االله مــن ربــح بعــد حــذف المصــاریف فــالربح : "مــا یلــيالمــذكور یشــیر فــي إحــدى فقراتــه الــى 

وان العقد شریعة المتعاقدین وأنـه ". لكل واحد منهما%50الصافي ینقسم بین الطرفین بالتساوي بحصة 
لا یسـوغ بحـال مـن الأحـوال أن تحـدد المحكمـة صـافي الأربـاح جزافـا بـالرغم مـن حكمهـا تمهیـدیا بــإجراء 

وأن الخبیــر بــالرغم مــن تقــاریره الثلاثــة المودعــة بــالملف إنمــا اعتمــد علــى . لأربــاحخبــرة لتحدیــد صــافي ا
تصریح المدعیة التي أقرت أنها لا تتوفر على ایة وثـائق ثبوتیـة أو دفـاتر حسـابیة مـع العلـم أن الأصـل 
التجاري هو باسمها والمفـروض أن الضـرائب مسـجلة باسـمها وكـذا واجبـات الكـراء لـدى الطـرف المكـري 

فضلا عن ذلك فإن الخبیر اعتمد في تقریره التكمیلي الثالث على إجراء مقارنـة المحـل موضـوع النـزاع و 
درهـــم شـــهریا 1166,00مـــع محـــلات لبیـــع المـــواد الالكترونیـــة والرقمیـــة ولتضـــلیل المحكمـــة اقتـــرح مبلـــغ 

لثلاثـة عـرف وأن الخبیـر فـي تقـاریره ا. درهـم المـدون بـالتقریر الأول1200,00كواجب استغلال عوض 
نوعا من التخبط في موقفه وكذا الارتجال دون الأخذ بمقاییس موضوعیة وواقعیة بالرغم من وجود عقد 

والأدهــى مــن ذلــك وبــالرغم مــن تخــبط الخبیــر المــذكور فــي تقــاریره فــإن . اشــتراك فــي الــربح بــین الطــرفین
دون معطیــات موضــوعیة الحكــم المســتأنف اعتبــر أن لــه ســلطة تقدیریــة فــي تحدیــد صــافي الــربح وحــدد

وسبق للمستأنف أن اكـد فـي مذكراتـه الابتدائیـة . درهم1500,00ودقیقة مبلغ صافي الربح الشهري في 
أنـه توقـف عـن ممارسـة اي نشـاط تجـاري بالمحـل منـذ مـدة طویلـة بسـبب ركـود تجـارة بیـع الكاسـیط وأنـه 
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وان المســتأنف علیهــا لــم تــدل بأیــة .عنــد تنفیــذ مســطرة الافــراغ كــان المحــل مغلقــا قبــل ذلــك بمــدة طویلــة
وثیقة تؤكد ادعاءاتها بل إنها لم تنجز أیة خبرة حسابیة أثناء ممارسة التجارة للوقوف على حقیقـة الـربح 

وأنـــه لا یســـوغ أن یـــؤدي للمســـتأنف علیهـــا صـــافي الـــربح بنـــاء علـــى الشـــك والتخمـــین . الصــافي المزعـــوم
وأمـام تنـاقض الخبـرة المنجـزة بتقاریرهـا . ن یؤكـد خـلاف ذلـكوالحالة أن عقد الاشتراك الـرابط بـین الطـرفی

الثلاثة وعدم اسـتجابتها لمضـمون الحكـم التمهیـدي القاضـي بتحدیـد صـافي الأربـاح عـن المـدة المطلوبـة 
وأمــام التخمـــین الـــذي اهتـــدت إلیـــه المحكمــة التـــي اعتبـــرت لمـــا لهـــا مــن ســـلطة تقدیریـــة أن تحـــدد واجـــب 

هــا مبنیــا علــى الشــك والتخمــین ولــیس علــى الحجــة والیقــین وبالتــالي جــاء الاســتغلال الشــهري یكــون حكم
لــذلك یلــتمس الغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي . حكمهــا عــدیم الأســاس القــانوني ومعرضــا للالغــاء

.التصریح برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر

بواسـطة نائبهـا الاسـتاذ 22ة أدلـت المسـتأنف علیهـا السـیدة عائشـ24/04/2017وحیث إنه بجلسة 
احمــد ارحمــوش بمــذكرة جــواب أفــادت فیهــا أن الحكــم المســتأنف معلــل تعلــیلا ســلیما فــي أســانیده ومبنــي 

وان واجبات الاستغلال المحكوم بها ابتدائیا بنیت على تقریر الخبرة المـامور . على أسس قانونیة سلیمة
وأن . ن یبـــادر المســـتأنف علـــى مرافقتهـــا ومواكبتهـــابهـــا بالمرحلـــة الابتدائیـــة والتـــي أنجـــزت مـــرتین دون ا

لــذلك تلــتمس تأییــد الحكــم . المســتأنف لــم یســتأنف الحكــم التمهیــدي حتــى یتســنى لــه مناقشــة مضــمونها
.المستأنف وتحمیل المستانف الصائر

الــف بــالملف نیابــة مــع 24/04/2017وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات كانــت آخرهــا جلســة 
لاســـتاذ ارحمـــوش وكـــذلك مـــذكرة جـــواب مـــن طرفـــه وتخلـــف نائـــب المســـتأنف رغـــم طلـــب مهلـــة لجـــواب ا

.15/05/2017بالقرار بجلسة النطقالتوصل فحجزت القضیة للمداولة قصد 

محكمة الاستئناف
المطعـون فیـه مجانبتـه للصـواب فیمـا قضـى بـه مـن أداء اسـتنادا الحكـمحیث عاب المستأنف على 

.الى خبرة اعتمدت على مقارنة مدخول المحل بمحلات للغیر خلافا للعقد الرابط بین الطرفین 

یــنص علــى الــربح بأنــهعلــى عقــد الشــراكة الــرابط بــین الطــرفین النــزاع یتضــح بــالإطلاعحیــث إنــه 
لكــل واحــد منهمــا دون أن یحــدد المبلــغ الجزافــي المزمــع %50ة بحصــالصــافي یــوزع بینهمــا بالتســاوي  

.توزیعه

لتحدید صافي الأرباح  وتحدید وحیث إن المستأنف لم یدل بأیة وثیقة محاسبیة أو سجلات للمحل 
المستأنف علیه مما حدا بـالخبیر المنتـدب الـى اعتمـاد متوسـط مـدخول المحـلات المماثلـة بعـدما نصیب 

.جة الأولى في ذلك بطلب كتابياستأذن  محكمة الدر 
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تقریـر الخبـرة ومـا جـاء بـالحكم المسـتأنف دلاء المستأنف بما یخالف ما جـاء بوحیث إنه أمام عدم إ
مــــن تحدیــــد للأربــــاح تبقــــى دفوعاتــــه مجــــردة یتعــــین عــــدم اعتبارهــــا وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف لمصــــادفته 

.  الصواب

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف فإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس         



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة ذات مسؤولیة المحدودة في شخص من یمثلها قانونا11شركة :بین 
بـهیئة الجدیدةانالمحامیوأبزيحسن طرحاليانا الأستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب
عبد الكریم22سیدة:وبین 

.الاستاذ عبد الكریم  الزیات المحامي بـهیئة الجدیدة ینوب عنه
.من جهة أخرىه مستأنفا علیه صفتب

:ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحض

نور الدین المفوض القضائي بمدینة الجدیدة 33السید -

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3035: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/1063: ملف رقم
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الجدیدة4شارع محمد الخامس الشقة رقم 75ب المتواجد  بمكتبه 

رئیس قسم التبلیغات والتنفیذات القضائیة لدى المحكمة الابتدائیة بالجدیدة- 
في شخص من یمثله قانوناالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدینة الجدیدة - 

بشارع محمد السادس بالجدیدةالكائن مقرها الاجتماعي 
المدیریة العامة للضرائب في شخص من یمثلها قانونا-

بمدینة المتواجدة بمصلحة الضرائب المباشرة والغیر المباشرة الكائن مقرها الاجتماعي ب زنقة الفرابي 
.الجدیدة

44في شخص ممثلها القانوني الدكتور احمد 44العیادة البیطریة -
-

.عبد العزیز المحامیان بهیئة الدار البیضاء لتكناوي عبد العالي والقباجینوب عنها الاستاذان ا
علف الساحل-
شركة ذات المسؤولیة المحدودة في شخص  مدیرها واعضاء مجلسها الاداري-

برشیدطریق الجدیدة حد السوالم 28الكائن مقرها الاجتماعي ب كیلومتر 
ة معه بمكتب الاستاذة ي بهئیة سطات الجاعل محل المخابر حامینوب عنها الاستاذ كردود المهدي الم

.امال كردود المحامیة بهیئة الدار البیضاء 
في شخص ممثلها قانوني55شركة -

بالمغرب ش م ق66الجمعیة الوطنیة لمنتجي -

الوكیل القضائي للمملكة-
.بمكتبه بوزاة المالیة بالرباطالكائن 

.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
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08/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
ة من قانون المسطر 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة محامیها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 11تقدمت شركة 09/02/2017حیث بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 13121من خلاله الحكم عدد ستأنفت

.القاضي بعدم قبول الطلب 9669/8205/2015في الملف عدد 23/12/2015

القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول الأجلوحیث ان الاستئناف قدم داخل 
.شكلا

:في الموضوع

تقدمت بواسطة محامیها بمقال عرضت 11ان شركة المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم 
21/09/2015عبد الكریم استصدر عن محكمة الاستئناف بالجدیدة قرارا بتاریخ 22من خلاله ان السید 

بیش وهي درهم وقام بالحجز على شاحنة في ملكیة العارضة من نوع میتسو 321428,00مبلغ بأداءقضى 
وان بیع الشاحنة 7تدخل ضمن عناصر أصلها التجاري حسب الثابت من البطاقة الرمادیة والنمودج رقم 

بكافة التجاريالأصلیع تجاري  سیضر بها والتمست الحكم ببالالأصلبمقرها بعیدا عن باقي عناصر 
.دائنینینه وباقيلاستخلاص طالب التنفیذ د11ة عناصره المادیة والمعنویة  لشرك

: التالیة للأسبابالمدعیة استأنفته ل الطلب للتعلیل الوارد به وهو حكموحیث قضت المحكمة بعدم قبو 
المحكمة التجاریة لم إلا أن بالدائنین للإضرارلتقدیم  حججها تفادیا  إمهالهامن خلال طلبها التمست أنها
، وانه من خلال مقال طعنها  ستدلي بكافة ه قبولمع انه یتعلق بالنظام العام وقضت بعدم لطلبهاتتلتف

ما ورد في لأقصىالحكم فیما قضى به وبعد التصدي الاستجابة إلغاءحججها المبررة لطلبها والتمست 
بوثائقأدلتوفي مذكرة ، المستأنفمدلیة بنسخة من الحكم ، مقالها  الافتتاحي
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ند النظر ذلك یسلأجلجدید وانه بايیأتعبد الكریم  بان الاستئناف لم 22دفاع السید أجابوحیث 
من قانون 1241دفاع شركة علف الساحل انه بناءا على مقتضیات الفصل أجابوتطبیق القانون فیما 

تعین بیع من مدونة التجارة وحمایة لمصلحة الدائنین ی113مادة من الالأولىالالتزامات والعقود والفقرة 
.بكافة عناصره المادیة و المعنویة11التجاري لشركة صلالأ

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/05/2017الملف بجلسةأدرجوحیث 
22/05/2017.

لـــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلی

منحت  11/11/2015بجلسة حیث انه بتفحص محضر الجلسات یتبین  ان المحكمة التجاریة  
وفي هذه 09/12/2015بالوثائق المبررة للطلب وذلك لجلسة والإدلاءالصفة لإثباتأجلالدفاع المستأنفة 

رغم امهاله لما یقرب من شهر مما تقرر معه حجز الملف المطلوبةیدلي بالوثائقأندونالجلسة حضر
المسطرة ولا  بحق الدفاع كما بإجراءاتمقتضى تعلق أيللمداولة وبالتالي فان المحكمة التجاریة لم تخرق

للإدلاء مهلة لدفاع الطاعنةحتأساس من الصحة لكونها منجاء في سبب الطعن بشان ذلك عن غیر 
.ائقبالوث

تثبتبحججها التي أدلتان المستأنفة 13/03/2017وحیث یتبین من المذكرة المدلى بها بجلسة 
د في مقال دعواها بان اه شركات ومؤسسات عمومیة دون ان تدلي بما یثبت ما ور حسب ذكرها مدیونیتها اتج

الأخیروبان هذا 22درهم لفائدة السید عبد الكریم  321428مبلغ  بأداءهنالك قرار استئنافي قضى علیها
ستخلاص دینه من ثمنها ذلك لان الوثائق المذكورة هي لكها ووضعها في المزاد العلني لاحجز شاحنة في م

التجاري موضوع حجز تنفیذي ولیس وثائق المدیونیة وبالتالي فانه الأصلالتي تبرر بان عنصرا من عناصر 
من عناصره اعنصر أنتبوت التجاري المملوك للطاعنة في غیابللأصللا موجب للقول بالبیع الاجمالي 

لما قضى بعدم قبول  الطلب المستأنفالحكم وللتعلیل الذي تم بسطه فإنزاد العلني موضوع حجز وبیع بالم
تأییدهكان صائبا ویتعین 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیا حضوریا وانتهائیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
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الاستئنافقبول::لــــــــــــــــــــفي الشكــ

.الصائرالمستأنفةتحمیلوالمستأنفالحكمتأیید:وعـــــــــــــــــــالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11السعدیة :بین

المحامي بـهیئة الرباطعبد السلام  المنصوري الاستاذا ینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانوني22شركة:وبین 

.بصفته مستأنفا علیه من جهة أخرى

بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاءبحضور رئیس مصلحة السجل التجاري 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3041: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/699: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالأمرو بناء على مقال الاستئناف 
17/04/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
سـتأنف ت25/01/2017ل ومؤدى عنه بتاریخ  بواسطة  نائبها بمقال استئنافي  مسجتقدمت المستأنفة حیث 

فــي الملــف 27/12/2016بتــاریخ الــدار البیضــاء  الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة  ب12242بمقتضـاه الحكــم عــدد  
والقاضــــي فــــي الشــــكل بقبــــول الــــدعوى وفــــي الموضــــوع بــــرفض الطلــــب وتحمیــــل رافعــــه 6286/8214/2016عــــدد 

.الصائر

:في الشكـــــــــل
.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا

:الموضــوعوفي 
أن المسـتأنفة  تقـدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه المسـتأنفحیث یستفاد من وثائق الملـف والحكـم 

11و الذي تعرض فیه أنها تملك الفیلا المخصصـة للسـكن موضـوع الملـك المسـمى 10/6/2016بتاریخ الرسوم القضائیة 

أطلنتید عین الشـق الـدار البیضـاء مناصـفة مـع والـدها شارع 7رقم 4الكائنة بالأندلس c/98715ذي الرسم العقاري 49
و بعــد اســتحقاقها مــا نابهــا مــن متــروك والــدها 13/10/2014، و بعــد أن وافتــه المنیــة یــوم 11المســمى قیــد حیاتــه محمــد 
مـن أصـل 7فیما انفـردت زوجتـه لطیفـة الأدغـم ب 53/60سهم أو حصة من أصل ستین 53أصبحت تملك ما مجموعه 

ابـراهیم الأدغـم أخ لطیفـة فـي اسـم مالكهـا22و أنه بعد رجوعهـا مـن بلجیكـا فوجئـت بوجـود وثیقـة بمنزلهـا تخـص شـركة 60
أطلنتیـد عـیش الشـق الـدار 7رقم 4الأدغم أرملة والدها المتوفى و قد تضمنت بیاناتها على أن عنوان الشركة هو الأندلس 

البیضـــاء أي نفـــس عنـــوان الفـــیلا الســـكنیة التـــي تملكهـــا و تقـــیم فیهـــا رفقـــة ارملـــة والـــدها و أنـــه تـــم انجـــاز محضـــر معاینـــة و 
ه أن العنوان عبارة عن فیلا سكنیة و لا وجود لأیة علامة أو لافتة بالخارج تحمل اسم شركة أو غیرها أو استجواب جاء فی

لــدى 213143تـدل علیهـا ملتمســة  الحكـم بالتشــطیب علـى عنــوان المـدعى علیهـا المــذكور أعـلاه مــن السـجل التجــاري رقـم 
ري بنفس المحكمة بالسهر على تنفیذ الأمر بالتشطیب مـع المحكمة التجاریة بالرباط مع الاذن لرئیس مصلحة السجل التجا

ترتیب جمیع الأثار القانونیة و احتیاطیا الأمر باجراء خبرة أو الوقوف بعین المكـان للتأكـد مـن عـدم وجـود الشـركة بـالعنوان 
.المذكور مع النفاذ المعجل و تجمیل المدعى علیها الصائر

.و مستخرج السجل التجاري و محضر معاینة و استجوابو أدلت بصورة من شهادة الملكیة و اراثة
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و بنــاء علــى مقــال نائــب المدعیــة الاصــلاحي الــذي یلــتمس مــن خلالــه اصــلاح الخطــأ الــوارد بمقالــه إذ أن الســجل 
.مسجل بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء و لیس الرباط213143التجاري رقم 

علیها التي تدفع من خلالها بكون المدعیة لا حق لها فـي رفـع الـدعوى و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى
لكونهــا لا تملــك ثــلاث أربــاع الملــك و أن مــرث المدعیــة ســبق أن ابــرم عقــد كــراء معهــا بشــأن العقــار موضــوع النــزاع بســومة 

ضائي تقر فیـه أن والـدها درهم و ذلك قبل وفاة المكري و أن المدعیة نفسها سبق لها أن بعثت بإنذار ق1000شهریة قدرها 
أكـرى للمـدعى علیهـا الطـابق السـفلي بـالفیلا مطالبـة بواجبـات الكـراء ملتمسـة التصـریح بعـدم قبـول الـدعوى أساسـا و رفضــها 

.احتیاطیا
و أدلت بصورة من عقد كراء و إنذار و طلب عرض عیني و إیداع و محضر عرض و أمر قضائي بتجدید العقد 

.بین الطرفین
فـي 50مـذكرة نائـب المدعیـة الجوابیـة التـي تـرد مـن خلالهـا بكـون مـورث المدعیـة لـم یكـن یملـك سـوى و بناء على

المئة من العقار و أنه لم یكن یملك الأغلبیة للتصرف فیه بالكراء بشكل منفرد و حسب قار محكمة النقض فكونـه لا یملـك 
.م وفق مقالها الافتتاحي و المذكرة الاصلاحیةثلاث أرباع الملك فإن عقد الكراء لا یلزم الشركاء ملتمسا الحك

وبعـد اســتیفاء الاجــراءت المسـطریة صــدر الحكــم المســتأنف والـذي اســتأنفه المســتأنف مركـزا اســتئنافه علــى الأســباب 
:التالیة

اسباب الاستئناف
یسـبق لـه ان حـرر السـید عبـد السـلام العلـوي حمیـدي بأنـه  لـم المحـامي لمـا اخبرهـا تفاجـأتبأنها عرضت الطاعنة 

أي طلب باسمها وان التوقیع الذي یحمله الإنذار المعروض علیه لا یخصه وان التوقیع الموجود به لیس بتوقیعه ولیس من 
خــط یــده الأمــر الــذي تأكــد لهــا أنهــا وقعــت ضــحیة شــخص انتحــل صــفة محــام تقاضــى عــن مهمتــه الاحتیالیــة أتعابــا وأســدى 

هدر حقها ورفض دعواها وان الأستاذ عبد السلام حمیدي في تأكید حسن نیته  فقد لخصمها خدمة كانت سببا  مباشرا في
یحمل خاتم مكتبـه وموقـع علیـه یتبـرأ فیـه مـن الإنـذار المـذكور ویشـهد فیـه بأنـه لـم یسـبق لـه ان امكتوباسلم للعارضة إشهاد

مـا یخـص موضـوع الـدعوى فـان العارضـة  حرر أي طلب باسم العارضة وان التوقیع الذي یحمله الإنذار لا یرجع إلیـه وفـي
فیمـا 53/60سـهم او حصـة مـن أصـل سـتین 53وبعد استحقاقها ما نابهـا مـن متـروك مورثهـا أصـبحت تملـك مـا مجموعـه 

وانــه قبــل وفــاة  والــدها قــام الســید ابــراهیم  الادغــم بصــفته 60اســهم مــن اصــل 7اســتفردت زوجتــه الســیدة لطیفــة الاذغــم ب 
لشركة المستأنف علیها وبتواطئ مع أخته لطیفـة الادغـم ووالـدها المتـوفى غیبتهـا واقامتهـا ببلجیكـا وترددهـا الممثل القانوني ل

بشكل متقطع لبلدها المغرب في الحصول بطریقة الخاصة على وثائق ساعدته في جعل سكنها مقرا وهمیا لشركة  سانیوث 
وانه بناء على محضر معاینة واستجواب 213142اء  تحت رقم وتقییدها بالسجل التجاري بالمحكمة التجاریة بالدار البیض

الذي أنجزه المفوض القضائي محمد راشدي تنفیذا للأمر الصادر عـن رئـیس المحكمـة الابتدائیـة بالـدار البیضـاء فـي الملـف 
صریحات أفاد من خلال معاینته ووقوفه بعین المكان وكذا ت5446/2014موضوع الملف التنفیذي رقم 26539/4/2014
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بعــد الجیــران ان العنــوان عبــارة عــن فــیلا ولا وجــود لأیــة علامــة او لافتــة بالخــارج تحمــل اســم شــركة او غیرهــا او تــدل علیهــا  
وان المسـتأنف علیهــا لمــا اتخــذت ســكنى العارضـة عنوانــا ومقــرا اجتماعیــا وهمیــا دون ان تتواجـد فیــه بشــكل قــانوني او فعلــي 

ل هــذا الملــك بـــتحملات خطیــرا واعتــداء علـــى الملكیــة الخاصــة مـــن شــان ذلــك ان یثقـــتكــون قــد ارتكبـــت فعــلا  یعــد مساســـا
والشـركة المـدعى علیهـا لا 11تغل ید العارضة في التصرف في ملكهـا وان عقـد الكـراء المبـرم بـین السـید محمـد وتقییدات 

لبیـة للتصـرف فیـه بـالكراء بشـكل من العقار  وبالتالي لا یملك الاغ%50یلزم العارضة لكونه أنجز من  شخص یملك فقط 
ودون الحصـول علـى موافقتهـا فـان أثـاره لا تسـري علیهـا ولا تلزمهـا المسـتأنفةمنفرد ونظرا لكون عقـد الكـراء انجـز فـي غیبـة 

بــالنظر الــى نســبة أثــار العقــود وان الالتزامــات لا تلــزم إلا مــن كــان طرفــا فــي العقــد وبمــا ان العارضــة تملــك أزیــد مــن ثــلاث 
العقــار فــان قراراتهــا تكــون ملزمــة تلــزم للســیدة لطیفــة الادغــم الأخــت الشــقیقة للمثــل القــانوني والمالــك  الشــریك الوحیــد أربــاع 

للشركة المستأنف علیها السید ابراهیم الادغم كل في مـا یتعلـق بـإدارة شـؤون الفـیلا المشـاعة بینهمـا وان عقـد الكـراء المحـتج 
وفـي حیـاة العارضـة وبالتـالي لا یمكـن اعتبارهـا مـن الخلـف 11رف السـید محمـد به من طرف المستأنف علیهـا ابـرم مـن طـ

المتبقیة %50من العقار ولیست وریثة في %50العام ما دام ان العقد انجز اولا من غیر ذي صفة وثانیا لانها مالكة ل 
ن اجل إقامة دعـوى قضـائیة علـى ان الى جانب زوجة والدها المتوفى  وان المستأنفة سبق لها بالفعل وان كلفت محامیها م

تؤسس على نفس الطلبات التي بینت علیها هذه الدعوى وبعد طول انتظار قررت مرة اخرى اللجـوء الـى القضـاء   وهـذا لا 
یعني البتة  بأنهـا علـى علـم بوجـود علاقـة كرائیـة خصوصـا وانهـا تقـیم ببلجیكـا وان زوجـة والـدها بتواطـؤ مـع شـقیقها اجبـروا 

خاصــة والــدها المتــوفى  علــى تحریــر عقــد كــراء دون علمهــا او موافقتهــا بــل حتــى العقــد أشــار الــى كــراء محــل دون بطریقـة ال
تحدیــــد فــــي حــــین ان الأمــــر یتعلــــق بفــــیلا  ســــكنیة تتكــــون مــــن طــــابقین وانــــه حــــول المســــاس  بحقــــوق الــــدفاع فانــــه بجلســــة 

ي كان حاضرا شخصیا بعدم إدراج الملف بهـذه فوجئت العارضة التي حضرت من بلجیكا وكذا دفاعها الذ27/12/2016
الجلسـة لیفاجئــا بعــد رفــع الجلســة ان الملـف قــد تــم حجــزه للمداولــة فـي نفــس الیــوم  وهــو الیــوم بالفعـل الــذي صــدر فیــه الحكــم 

.المستأنف مما یعد مساسا بحقوق الدفاع خصوصا وان العارضة لم تستوفي حقها كاملا  في بسط أوجه دفاعها
إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي  الحكم بالتشطیب على عنوان المستأنف علیها  مع الإذن لـرئیس لذلك تلتمس 

الامــر بالتشــطیب مــع ترتیــب جمیــع الآثــار القانونیــة واحتیاطیــا ذمصــلحة الســجل التجــاري بــنفس المحكمــة بالســهر علــى تنفیــ
.الأمر بإجراء خبرة او إجراء بحث 

.الاشهاد وأدلت  بنسخة من الحكم واصل
جــاء فیهــا  انــه خلافــا لمــزاعم المســتأنفة مــن 17/04/2017وأجــاب نائــب المســتانف علیهــا بمــذكرة جوابیــة بتــاریخ 

كونها فوجئت بكون عنوان الفیلا هو مقر للشركة العارضة وان مسیرها الوحید ابراهیم الادغم استغل غیبتها ببلجیكا وحصل 
جل التجـاري وان مصـلحة السـجل التجـاري لا یمكـن  ان تسـجل المحـل  بالسـجل على وثائق مكنته من تسجیل الشـركة بالسـ

02/03/2011الا بناءا على وثائق تنبث صفة العارض والعلاقة  التي تربطه بالمحل وقد أدلت العارضة بعد كراء بتاریخ 

دعیــة   بســومة شــهریة قــدرها بعنــوان الفــیلا المملوكــة حالیــا للم11كــان قــد أبرمتــه مــع مــورث المدعیــة ابوهــا الســید محمــد 
حسـب مـا یثبـت ذلـك عقـد الاراثـة المـدلى بـه مـن طـرف المدعیـة 13/10/2014وذلك قبـل وفـاة المكـري بتـاریخ 1000.00

وان هذه الاخیرة أصبحت تبعا لذلك خلفا عاما لوالدها في حقوقه والتزاماته ومنها استمرار العلاقة الكرائیة مع المدعیة لـذلك 
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ونها فوجئت بالعارضة تجعل عنوان الفیلا مقرا لها ومسجلة بالسجل التجاري فان المدعیة نفسـها سـبق لهـا وخلاف لمزاعم ك
محمــد اكــري 11تقــر فیــه ان والــدها الســید 03/06/2015ان قامــت بإرســال إنــذار قضــائي توصــلت بــه العارضــة بتــاریخ 

وان 2015إلـــى مـــتم مـــاي 2011ة مـــن فـــاتح یونیـــو للعارضـــة الطـــابق الســـفلي لفـــیلا  مطالبـــة العارضـــة بالواجبـــات الكرائیـــ
درهـــم علـــى المدعیـــة وان المفوضـــة القضـــائیة خدیجـــة 4800.00العارضـــة قامـــت بعـــرض وإیـــداع المبـــالغ الكرائیـــة وقـــدرها 

برماكي قامت بعرض الكراء على المدعیة وبعد ذلك قام العارض بإیداع المبالغ المذكورة بصـندوق المحكمـة لفائـدة المدعیـة  
قضى بتجدید عقد الكـراء الـرابط بـین الطـرفین 1655من ظهیر 27بعد ذلك تقدمت العارضة بدعوى الصلح وفق الفصل و 

ارع اطلنتیــك عــین الشــق الــدار البیضــاء  وان جمیــع الوثــائق المثبتــة 7الانــذلس رقــم 4والمتعلــق بالمحــل التجــاري  الكــائن 
اع للكراء  وسلوك مسطرة الصلح  وصدور حكم بتجدید الكراء تم الإدلاء بهـا للعلاقة الكرائیة والإنذار ما یفید العرض والإید

من العارضة في المرحلة الابتدائیة وان إنذار المستأنفة بأداء كراء من المحل التي تستأجره بالفیلا  یؤكد اعترافها بان الفیلا 
بعقد الكـراء الـذي یشـیر لـنفس عنـوان الفـیلا لا یمكـن المذكورة مكتراة للعارضة تستغلها كمقر لها  ووجود علاقة كرائیة ثابتة 

.نفیه بمجرد التصریح بكون دفاعها ینكر إرساله للعارضة سیما وانه یحمل اسمه  
.والتمس رد الاستئناف

المضـــمون وحضـــر الاســـتاذ البریـــد ألفـــي بـــالملف مرجـــوع 17/04/2017وبنـــاء علـــى إدراج الملـــف أخیـــرا بجلســـة  
اذ  المنصـــوري وقـــد ســـبق الاحتفـــاظ بتوصـــله وأدلـــى الحاضـــر بمـــذكرة جوابیـــة  وتقـــرر حجـــز الملـــف الغربـــاوي وتخلـــف الأســـت

. 22/05/2017مددت لجلسة 15/05/2017للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه

احمیدي العلوي لم یوقع الانذار بالافراغ وانه سلمها اشهادوحیث تمسكت المستأنفة بكون دفاعها عبد السلام
.بذلك

6/5/2015وحیث انه لا یكفي المستأنفة الدفع بكون محامیها لم یسبق له ان بعث بالانذار بالافراغ المؤرخ في 
ونیة الواجبة الاتباع في وان التوقیع الوارد به لیس توقیعه مع تسلیمها اشهادا بذلك، مادام انه لم یتم سلوك المساطر القان

علیه أسست هذه الحالة والتي من شأنها اثبات صحة الواقعة المتمسك بها من عدمه خاصة وان الانذار المذكور قد 
التي صدر في اطارها الامر عدد ) 965/8108/2015ملف عدد (اجراءات قضائیة توجت بممارسة دعوى الصلح

الكراءبین المستأنفة والمستأنف علیه وبتحدید مدته في ثلاث سنوات ابتداء قضى بتجدید عقد 23/7/2015بتاریخ 1207
ه او ابطاله عن طریق ممارسة طرق الطعن تثبت إلغاءوهو الامر القضائي الذي لم تدل المستأنفة بما 1/7/2015من 

.لدفعالمتاحة لها قانونا ، وهو ما یجعل ما دفعت به المستأنفة غیر ذي اساس قانوني ویتعین رد ا
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ثبوت قیام علاقة كرائیة بین المستأنفة والمستأنف علیها وهي علاقة كرائیة مستمرة ومنتجة لآثارها بوحیث انه و 
القانونیة فإن المطالبة بالتشطیب على عنوان المحل موضوع عقد الكراء من السجل التجاري للمستأنف علیها یبقى غیر 

.صواب مما یستدعي تأییده ورد الاستئنافمبرر وهو ما استقر علیه الحكم المستأنف وعن

.وحیث یبقى الصائر على رافعته

لهــذه الأسبـــاب

ا ،علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل-

.هترافععلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي-

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس

كاتب الضبطالمستشار المقرر           الرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.ش م م الممثلة في شخص ممثلها القانوني 11شركة :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.ینوب عنها الاستاذ محمد  رشدي وزاني تهامي المحامي  بهیئة الدار البیضاء 
من جهةفة مستأنا بصفته

.22السید ابراهیم - :ن ـــــــــــــــــــوبی
.33السیدة فاطمة -

.ینوب عنهما الاستاذ علال بالمحفوظ المحامي بهیئة الدار البیضاء 
.من جهة أخرىما علیها مستأنفما بصفته

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3046: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8205/1066: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.10/04/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
08/02/2017حیــث  تقــدمت المســتأنفة بواســطة  نائبهــا  بمقــال اســتئنافي مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ 

6655والحكــم القطعــي عــدد 11/06/2014الصــادر بتــاریخ 1427تســتأنف بمقتضــاه  الحكــم التمهیــدي رقــم 

4117/8205/2013عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء فــي الملــف رقــم 10/06/2015الصــادر بتــاریخ 

. القاضي  في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقـــال افتتـــاحي مســـجل والحكـــم المطعـــون فیـــه  ان المســـتأنفة تقـــدمت  حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف 
رســى المــزاد العلنـي علــى العارضــة 2005-10-4بتـاریخ والــذي مفــاده2013-4-22ومـؤدى عنــه  بتـاریخ 

وان الاصـل المـذكور یتكـون . زنقـة محمـد البـاهي الـدار البیضـاء12-11المتعلق بالأصل التجـاري الكـائن ب 
یملكـــه  الســـید بخیـــع 12والعقـــار رقـــم , یملكـــه المـــدعى علیهمـــا مناصـــفة بینهمـــا11ار رقـــم العقـــ, مـــن عقـــارین

.بوشعیب
ولـــم , تســـلمت العارضـــة مفـــاتیح المحـــلات المكونـــة للأصـــل التجـــاري المـــذكور2005-10-24وبتـــاریخ 

بقفـل بالوعـات نتیجـة قیـام المـالكین , وذلك بسبب انفجار قنوات الواد الحـار, تتمكن من استغلال هذه المحلات
.تصریف المیاه المستعملة

عهدت الى الخبیـر العربـي الشـرایبي 2007-10-10وان العارضة استصدرت أمر بإجراء خبرة بتاریخ 
.الذي خلص الى ان سبب انفجار قنوات الماء الحار یكمن في قدمها وعدم صیانتها من طرف مالكي العقار

لهذا التمس أساسا الحكـم . ا الا انهما لم یستجیبا لمضمونهاوانه ورغم الانذارات الموجهة للمدعى علیهم
وفي حالة الامتناع الاذن للعارضة بإجراء الاصلاحات بنفسها مع خصم قیمتها مـن , علیهما بإصلاح المحل 

.واجب الكراء
, وتقریــر خبــرة, وشــهادة إداریــة, ونســخة مــن أمــر قضــائي, محضــر ارســاء المــزاد العلنــيبوأرفــق المقــال 

.من إنذارات مع محاضر التبلیغونسخ
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أشــار بهــا علــى ان المدعیــة لا تملــك الاصــل التجــاري عــدد , وتقــدم نائــب المــدعى علیهمــا بمــذكرة جــواب
وان المدعیــة لــم تقــم بتبلیــغ , وهــو مثقــل بــدیون جســیمة, لكونــه لا زال فــي اســم شــركة الیكتریكمــافیرلیم34357

.والتمس الحكم برفض الطلب, ون الالتزامات والعقودمن قان195حوالة الحق للعارضین طبقا للفصل 
.وأرفق المدكرة بنسخة من السجل التجاري

وعقــــب نائــــب المدعیــــة بمــــذكرة أشــــار بهــــا علــــى ان العارضــــة اشــــترت فعــــلا الاصــــل التجــــاري لشــــركة 
ركة المـذكورة وانها تقدمت بمقال استعجالي رام الـى التشـطیب علـى عنـوان الشـ, الیكتریكمافیرلیوم بالمزاد العلني

, 34357وصدر امر استعجالي قضى بالتشطیب على العنوان من السجل التجاري عـدد , من السجل التجاري
وخلافــا لمــا دفــع بــه المــدعى علیهمــا فــان , وقامــت العارضــة بتبلیغــه الــى الســید رئــیس مصــلحة الســجل التجــاري

-1-17بتـــاریخ 33لســـیدة فاطمـــة التوصـــلت بهـــا ا, العارضـــة قامـــت بتبلیغهمـــا بحوالـــة الحـــق بواســـطة رســـالة
2006.

.وصورة من الانذار مع محضر تبلیغه, وأرفق المذكرة بأمر استعجالي
مضـیفا علـى ان السـید ابـراهیم كنـوني هـو مـن تسـلم , ورد نائب المدعى علیهما بمذكرة أكد فیها ما سبق

كمـا ان  , ر بأي شيء لحـد الانوان زوجته لم تخب, ولم یتسلم محضر شراء الاصل التجاري, رسالة اخبار فقط
مــن قــانون الالتزامــات 192وانــه بــالرجوع الــى الفصــل , شــركة الیكتریــك صــدر فــي حقهــا حكــم بــالأداء والافــراغ

والتي , ان تتم بموافقة المالك, والعقود الذي یجعل من الشروط الواجب توفرها لصحة حوالة الحق المتنازع فیه 
كتابـة , الا اذا قبل المكري التخلي علـى الحـق موضـوع النـزاع, ري والمحال لهتقتضي الا یقع التعاقد بین المكت

وانــه وبــالرجوع الــى الشــهادة الاداریــة المــدلى بهــا مــن , الامــر غیــر الثابــت فــي النازلــة, او یــتم التعاقــد بمحضــره
ان و , 2005طــرف المدعیــة یتضــح علــى انهــا لــم یســبق للمدعیــة ممارســة أي نشــاط تجــاري منــد شــهر اكتــوبر 

.والتمس الحكم برفض الطلب, إهمال المحل كان بسببها لا بسبب العارضین
.وأرفق المذكرة بصورة من حكم تجاري

لتحدیـــد الاضـــرار 2014-6-11وبنـــاء علـــى الحكـــم التمهیـــدي القاضـــي بـــإجراء خبـــرة  الصـــادر بتـــاریخ 
الاصـــلاحات والمـــدة الازمـــة التـــي اللاحقـــة بالمحـــل والاســـباب التـــي ادت الـــى هـــذه الاضـــرار مـــع تحدیـــد قیمـــة 

.سیستغرقها
والـذي خلـص مـن خلالـه الخبیـر 2014-3-24وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة الضبط  بتـاریخ 

درهم120.000,00المعین ان قیمة الاصلاحات تبلغ 
مـــن قبـــل نائـــب 2015-4-29وبنــاء علـــى المـــذكرة بعــد الخبـــرة معـــم مقـــال اضــافي المـــدلى بهـــا بجلســة 

.المدعي والتي التمس من خلالها اساسا المصادقة على تقریر الخبرة
والتي الـتمس مـن خلالهـا الاسـتاذ عـلال بلمحفـوظ  2015-4-29وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 

.الحكم بعدم قبول الطلب لعدم ادخال السید بخیع بوشعیب واحتیاطیا رفض الطلب
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نفته المســتأنفة مركــزة اســتئنافهاصــدر الحكــم  المســتأنف والــذي اســتأوبعــد اســتیفاء الإجــراءات المســطریة 
: على الأسباب التالیة 

ــافـــأسباب الاستئن
لم تطالب المدعى علیهما بالإصلاح في حـین المحكمة عللت ما قضت به بكونهاعرضت الطاعنة ان

والتــــــــاني بتـــــــــاریخ  12/05/2008ان هــــــــذه المطالبــــــــة ثابتـــــــــة بمقتضــــــــى الانـــــــــذارین التــــــــالیین الاول بتـــــــــاریخ 
المحكمــــة الابتدائیــــة التجاریــــة قــــد طالبــــت المــــدعى علیهمــــا تعلیــــلوبــــذلك فانهــــا علــــى عكــــس 17/05/2012

مـن طـرف ة لسـبب الضـرر فـان الخبـرة التـي اجریـت بـامر قضـائيبإصلاح الاضرار لتفادي تفاقمها اما بالنسب
داخـل المحـل بـل خارجـه المحكمة والخبرة التي قضى بهـا الحكـم التمهیـدي قـد اكـدتا ان سـبب الضـرر لا یوجـد

العلویــة واعتبــارا لعــدم اســتجابة المــدعى علیهمــا هــاقنــوات الــواد الحــار الممتــدة بالعمــارة مــن طوابقوذلــك عبــر 
المــذكورین رغــم طــول المــدة التــي كانــت بــین الانــذار الاول مباشــرة بعــد اقتنــاء المحــل التجــاري مــن للإنــذارین 

طرف العارضة والانذار الثاني انطلاقا من ذلـك لا یمكـن القـول بـان العارضـة لـم تطالـب بالقیـام بالإصـلاحات 
لـم تحـدد 638الفصـل الضروریة او ان تنسب لها مسؤولیة احداث الضرر او سبب وجوده كما ان مقتضـیات 

اجـــلا  معینـــا یلـــزم بـــه المكتـــري عنـــد مطالبـــة المالـــك بالاصـــلاحات الضـــروریة للمحـــل والتـــي تـــدخل فـــي اطـــار 
التزاماتــه القانونیــة فــي اعــداد المحــل المكــرى والمحافظــة علــى ســلامته وصــیانته لتمكــین المكتــري مــن اســتغلاله 

صــابت المحــل التجــاري للعارضــة ناتجــة عــن تجهیــز بكیفیــة عادیــة فقــد اتضــح مــن الخبــرة ان الاضــرار التــي ا
العمــارة بمســالك الــواد الحــار التــي تفتقــد للمثانــة والصــیانة اللازمــین فــي اســتغلال العقــار كمــا نــص علــى ذلــك 
الفصل المذكور اعلاه، وان المحكمة الابتدائیة قد خالفـت هـذا الفصـل بتحمیـل المكتـري مسـؤولیة الاصـلاحات 

یزات الاساســیة التــي تهــم العقــار برمتــه ولــیس التجهیــزات البســیطة التــي یتحمــل فعــلا ولــو تعلــق الامــر بــالتجه
مسؤولیتها في حالة ما اذا تدهور حالها او اصیب بأضرار ناتجة عن الاستعمال العادي ، وان موضوع النزاع 

رف قـــد عـــرض علـــى المحكمـــة التجاریـــة معـــززا بوثـــائق كـــان مـــن الـــلازم اســـتغلالها بكیفیـــة موضـــوعیة مـــن طـــ
المحكمة وان المحكمة التجاریة كانت صائبة في اصـدارها للحكـم التمهیـدي مـن اجـل اجـراء خبـرة عقاریـة علـى 
المحــل موضــوع النــزاع مــن اجــل معرفــة ســبب الاضــرار اللاحقــة بالأصــل التجــاري للعارضــة وقــد اجریــت هــذه 

بالمحـل التجـاري لا یرجـع السـبب الخبرة من طرف الخبیر عبد العالي البركة وتبـین منهـا ان الاضـرار اللاحقـة 
فــي وجودهــا لفعــل العارضــة وان  حیثیــات الحكــم الابتــدائي والاســتنتاج الــذي خلصــت الیهــا المحكمــة تتنــاقض 
تماما مع استنتاج  الخبیر سواءا من حیث الاسباب أو النتائج فاذا كان استنتاج الخبیر یتكلم عن قنـوات الـواد 

وهـي قنــوات مصـنوعة مـن الحدیــد القـدیم ومتآكلـة وان عبرهــا یمـر مـاء الــواد الحـار الممتـد مـن الطوابــق العلویـة 
الحار لینزل الى الطابق السفلي الذي یوجد به الاصل التجاري للعارض فان هلاك قنوات الواد الحار والضرر 

المكتريالحاصل بها نتیجة عدم الصیانة امر لا یدخل من الناحیة القانونیة في اطار المسؤولیة التي یتحملها
للأصل التجاري الموجود اسفل العمارة لان سبب الضرر موجود خارج الاصـل التجـاري ولـیس بداخلـه وقنـوات 
الواد الحار الممتدة بالعمارة من الطوابـق العلویـة مـن الوسـائل الرئیسـیة التـي تمكـن مـن اسـتغلال العقـار بكیفیـة 
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سـبة للعارضـة التـي اقتنـت المحـل التجـاري بالطـابق عادیـة بالنسـبة لجمیـع الاشـخاص الـدین یسـكنون بـه او بالن
الســلفي وان هــذا الوضــع یحــتم علــى المــالكین القیــام بالاصــلاحات الضــروریة للــواد الحــار الاتیــة مــن الطوابــق 
العلویــة وان مســؤولیة المــالكین تنطلــق مــن مقتضــیات قانونیــة تلــزمهم بتهــيء المحــل موضــوع الكــراء للعارضــة 

بهــا اســتغلال المحــل التجــاري اســتغلالا عادیــا وملائمــا لنشــاطها ولــذلك فانــه بمقارنــة المكتریــة فــي حالــة یمكــن
استنتاج الخبیر المعین من طرف المحكمة بحیثیات الحكم التجاري  یتضح ان المحكمة التجاریـة اخطـأت فـي 

الحقیقـة ،وان تعلیلها وذهبت الى النتیجة وجعلتها سببا في وقوع الضرر داخـل المحـل التجـاري للعارضـة بینمـا
مــن ق ل ع بصــیانة قنــوات الــواد الحــار 641المكــري وهــو المــدعى علیهمــا ملــومین طبقــا لمقتضــیات الفصــل 

ذلك فــان الاتیــة مــن الطوابــق العلویــة بغــض النظــر عــن الاصــل التجــاري للعارضــة الموجــود اســفل العمــارة ،و بــ
ن المســـؤولیة  یتحملهـــا المـــالكین لا العارضــة لیســـت هـــي المســؤولة  عـــن الاضـــرار التــي اصـــابت المحـــل بــل ا

همالهما لالتزامهما كمالیكن للعقار بصیانة قنوات الواد الحار وتفادي الضرر سواء بالنسبة للعارضة او غیرهـا 
مــن ق ل ع حســب توجیــه المحكمــة التجاریــة بــالمفهوم 640وبالتــالي انــه لا مجــال لتطبیــق مقتضــیات الفصــل 

ات الصیانة الرئیسیة والضروریة لاستغلال العقـار برمتـه یتحملهـا المـالكین المخالف  بل ینبغي اعتبار اصلاح
وهـذا مــا یجعلهـم مســؤولین  عــن النتـائج التــي ال الیهــا الوضـع بمحــل العارضــة اذ ان هـذه الاصــلاحات بغــض 
ا النظر عن وجـود العارضـة اسـفل العقـار كمكتریـة هـي او غیرهـا ان یقومـا المـالكین مـن تلقـاء نفسـهما وانطلاقـ

.من مسؤولیتها عن تلك الاضرار بإصلاح هذه القنوات من المستویات العلیا لهذا العقار الى اسفله  
الابتــدائي  والحكـــم مـــن جدیـــد وفـــق طلبهــا موضـــوع الـــدعوى الابتدائیـــة مـــع الحكـــملــذلك  تلـــتمس  الغـــاء 

. تحمیل المستأنف علیهما الصائر
بمذكرة جوابیة عرضا من خلالها انه بـالرجوع  الـى ادلى نائب المستأنف علیهما 27/3/2017وبجلسة 

یملكـــه الســـید كنـــوني 11مقـــال المدعیـــة  فـــان الاصـــل التجـــاري الـــذي اشـــترته یتكـــون مـــن عقـــارین العقـــار رقـــم 
بخیــع بوشــعیب وانهــا تســلمت مفاتیحــه الســیدیملكــه 12مناصــفة مــع زوجتــه الســیدة فاطمــة القبــاح والعقــار رقــم 

الـخ ، وانـه ... منذ تسلیمها لمفاتیح المحل لم تتمكن مـن اسـتغلال هـذه المحـلات وانها24/10/2005بتاریخ 
للخبیـر السـید العربـي الشـرایبي ان 17/12/2007بالرجوع ایضا الى الخبرة الاولى التي اجرتهـا المسـتأنفة فـي 

ن الخبـرة درهـم فـي حـین ا54000درهم و المستأنف علیهما مبلغ 66.000السید بخیع بوشعیب یتحمل مبلغ 
حملـــت المســـتأنف علیهمـــا 13/02/2015الثانیـــة التـــي انجـــزت مـــن طـــرف الخبیـــر عبـــد العلـــي البركـــة بتـــاریخ 

المـدلى بهـا مـن 646درهم كإصلاحات شاملة وانه بـالرجوع الـى شـهادة الاداریـة عـدد 120.000وحدهم مبلغ 
بزنقـة محمـد بـاهي 12و11ري رقـم طرف المستأنفة تؤكد انها لم تمارس اي نشاط منذ استلامها للمحـل التجـا

حیـث لازال المحـل مغلقـا 2005حي النخیل ولم یسبق لها ممارسة  اي نشاط تجاري وذلك منـذ شـهر اكتـوبر 
لحد الان  وانه سبق  للمستأنفة ان عززت مقالها بخبـرة السـید العربـي الشـرایبي ومحضـر الرسـاء المـزاد العلنـي 

الـــذي یملكـــه الســـید بوشـــعیب بخیـــع 12لـــذي یملكـــه العارضـــان والـــرقم ا11بأنهـــا اشـــترت المحـــل التجـــاري رقـــم 
باعتبار انه محل تجاري واحد وان المدعیة لم تدخل في مقالها المالك السید بوشعیب بخیع الذي یملـك المحـل 
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واقتصرت في مقالها على العارضـین فقـط ولـذلك سـبق ان الـتمس العارضـان الحكـم بعـدم قبـول مقالهـا 12رقم 
الى تاریخ اجراء الخبرة الاولـى 24/10/2005في 12و11ت المستأنفة منذ تسلیمها مفاتیح المحل وان سكو 

تــاریخ رفــع مقالهــا 22/4/2013ثــم ســكوتها مــرة اخــرى الــى تــاریخ 17/12/2007للســید العربــي الشــریبي فــي 
اعي وتكـون بـذلك سنة ولم یمارس فیـه اي نشـاط تجـاري او صـن12واستمرار اغلاق المحل الى الان اي مدة 

هي المسؤولة عن الاضرار التي اصابت المحل بسبب تقصیرها واهمالها الذي ادى الى تخریبه 
.لذلك یلتمسون رد الاستئناف و تأیید  الحكم المتخذ مع تحمیل رافعته الصائر 

.ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقیبیة تؤكد من خلالها سابق دفوعاتها10/04/2017وبجلسة 
نائــب المســتأنفة وادلــى بمــذكرة تعقیــب حضــرها 10/04/2017وبنــاء علــى إدراج الملــف اخیــرا بجلســة 

مـددت لجلسـة 08/05/2017نسخة منها  وتقرر حجز الملف للمداولـة لجلسـة ما تسلم نائب المستأنف علیه
22/05/2017.

محكمة الاستئناف
.المفصلة أعلاهحیث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب 

مـا ذهــب الیـه بكونهـا هــي المسـؤولة عـن الأضــرار أنفة علـى الحكـم الابتــدائي تعلیلـهوحیـث عابـت المســت
علیهمـا بمباشـرة الإصـلاحات وانتظارهـا لغایـة سـنة ا لم تبادر الى مطالبـة المسـتأنفالتي أصابت المحل لكونه

.ب علیهاا هو واجلطلب الحالي مما یجعلها مقصرة فیمللتقدم با2013
وحیث إنه وعلى خـلاف التعلیـل الـذي سـار فیـه الحكـم المسـتأنف فـإن الثابـت مـن الخبـرة المنجـزة بتـاریخ 

ان المحـــل یعـــرف 2011فیـــه الامـــر عـــددالصـــادر1431/1/2007فــي إطـــار الملـــف عـــدد 10/10/2007
صـــیانتها مـــن قبـــل دمها وعـــدم لمیـــاه نظـــر لقـــانفجـــار القنـــوات التـــي تعمـــل علـــى تصـــریف تلـــك انتیجـــةاضـــرارا 

المستانف علیهما وعلى هذا الأساس فإن السبب الرئیسي لتضرر المحل لا یرجع للمستانفة  وأما الحدیث عن 
تفاقم الضرر بسـبب تراخیهـا فـي المطالبـة بإصـلاح الأضـرار فإنـه بـالرجوع الـى وثـائق الملـف یتبـین مـن خـلال 

12/05/2008تم التوصل بهـا بتـاریخ  ىعلیهما الأولالرسالتین الموجهتین من قبل المستأنفة الى المستأنف 
حســب محضــر التبلیــغ المنجــز مــن قبــل المفــوض القضــائي بــنفس التــاریخ والثانیــة رفــض التوصــل بهــا بتــاریخ  

حســب محضــر التبلیــغ المــؤرخ فــي نفــس التــاریخ والرســالتین معــا تتضــمنان مطالبــة المســتأنف 17/05/2012
رره بسبب میاه الواد الحار، وبذلك فإن ما خلص الیه الحكم المسـتأنف مـن علیهما بإصلاح المحل نتیجة  تض

ما من كون المستأنفة تبقى مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمحل بسبب التماطل في إخبار المستأنف علیه
.بته ، یبقى بدون أساسابحالة المحل والأضرار التي أص

المكري بتسلیم العین وملحقاتها وبصـیانتها أثنـاء یلتزم"ع على أنه .ل.من ق638وحیث ینص الفصل 
رض الذي خصصت له وفقا لطبیعتها ما لـم یشـترط الطرفـان غیـر یجار في حالة تصلح معها لأداء الغمدة الإ

عـرف المكـان بـذلك وإذا تبـت علـى ىذلك وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسیطة على المكتـري إذا قضـ
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لإصــلاحات المكلــف بهــا حــق للمكتــري اجبــاره علــى إجرائهــا قضــاء فــإن لــم یجرهــا المكــري المطــل فــي إجــراء ا
".المكري ساغ للمكتري أن یستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي ان یخصم قیمتها من الأجرة

وحیث خلص تقریر الخبرة المنجز من قبل الخبیر عبـد العلـي البركـة خـلال المرحلـة الابتدائیـة والـذي لـم 
الـى تحدیـد الأضـرار اللاحقـة بالمحـل نتیجـة تسـرب ,ازعة من الطرفین وخاصة المسـتأنف علیهمـایكن محل من

تآكل قنوات تصریف تلك المیاه بفعل التقادم وانعدام الصیانة وعدم قـدرة المحطـة الأرضـیة المیاه العادمة بفعل
تــى یصــبح المحــل درهــم ح120000,00قیمــة الإصــلاحات فــي مبلــغ حصــرالداخلیــة علــى اداء مهمتهــا مــع 

.صالحا للاستغلال
علـى سـند قـانوني وواقعـي سـلیم ممـا یسـتدعي معـه اعتبـاره والغـاء الحكـم اوحیث یبقى الاستئناف مؤسس

زنقـة محمـد البـاهي 11المستأنف والحكم من جدید على المستأنف علیهما بإصلاح المحل التجاري الكائن ب 
سـتأنفة بـإجراء الإصـلاحات المطلوبـة مـع خصـم قیمتهـا المحــددة الـدار البیضـاء وفـي حالـة امتناعهمـا الاذن للم

.درهم من قیمة الكراء وتحمیلهما الصائر120000في مبلغ 

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

بإصلاحعلیهماالمستأنفعلىجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمباعتباره وإلغاء:موضوعفي ال
الإذنامتناعهماحالةفيزنقة محمد الباهي الدار البیضاء و 11الكائن ب التجاريالمحل

مندرهم120000,00مبلغفيالمحددةقیمتهاخصممعالمطلوبةالإصلاحاتبإجراءللمستأنفة
.الصائرامتحمیلهوالكراءقیمة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس         
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